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   :مـــقدمــة
  

ة البشرية المفطورة على الأنانية وحب التسلط أدت منذ         زيرإن مقتضيات الذاتية والغ             
الأزل إلى تناقض المصالح وتنافر الخصوصيات الفردية ، ولقد كانت القوة ولا تـزال هـي                

 بين  قيفتوالوسيلة الغالبة التي يلجأ إليها المتخاصمون لفض نزاعاتهم المترتبة عن صعوبة ال           
 ولم تقتصر الخصومات في     .يغيب فيه كل معنى للحوار والحكمة      في جو    ،المتطلبات الخاصة 

النزاعات الفردية فقط بل انتقل مداها إلى نزاعات جماعية تشترك معها في الأسباب وتتميز              
 خاصة مع انتظام الجماعات البشرية في إطار دول لاسيما بعد القرن            ،عنها في حجم الخسائر   

خامس عشر، بحيث تشابكت المصالح أكثر وقلت فرص السلام بين هذه الوحدات السياسية             ال
 .وتضاعفت الحروب بينها

 ونظرا للتطور التدريجي للأسلحة تبعا للتطور العلمي والتكنولوجي زادت ضـحايا           
لا تزال سـاحة للإجـرام البـشري        ووخسائر هذه النزاعات المسلحة الدولية، بحيث كانت        

نـت مـشروعة ووسـائلها       وهذا منذ أن كا    ،للانتهاكات اللامحدودة لحقوق الإنسان   ومستنقعا  
 الأمر الذي دفع الدول في نهاية القرون الوسطى إلى محاولة البداية في تنظيم              .محدودة الأثر 

 به الـديانات الـسماوية وكتابـات الفقهـاء          توتقنين الحروب معتمدة في ذلك على ما جاء       
لنصف الثاني من القـرن التاسـع       للصليب الأحمر منذ ا    الدولية   جنةوالمفكرين واقتراحات الل  

 وقامت في سبيل ذلك ابتداء من هذا التاريخ بسن قواعد قانونية دولية تحدد من خلالها                .عشر
 .نطاق الحرب ووسائلها، للتقليص من ضحاياها

ميتين  لكن لم يكن لهذه القواعد الإنسانية الأثر المنشود خاصة خلال الحربين العـال            
اللتين شهدهما القرن العشرون وبلغتا من الوحشية والشراسة ما يفوق تصور العقل، هذا مـا               

ون إلى حظر الحرب من جهة ،أي منع اللجوء إلى          ؤجعل الزعماء السياسيين للعالم آنذاك يلج     
القوة المسلحة في العلاقات ما بين الدول ومن جهة أخرى تنبهوا لتنظيم وتقنـين الحـروب                

 ضـرورة   يلالتـا  كشر لا مفر منـه ،وب       بقائها حة، وهذا راجع لتيقنهم من    عات المسل والنزا
تنظيمها للتخفيف من المعاناة والأضرار الناجمة عنها،خاصة وأن ليس كل لجوء إلى القـوة              

 بل هناك استثناءات على الأصل العام، والمتمثلة فـي حالـة الـدفاع       ،المسلحة يعد محظورا  
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استخدام القوة في إطار تقريـر المـصير الـسياسي          ،   الجماعي   إجراءات الدفاع ،  الشرعي  
ا زادت الحاجة الملحة لتنظيم هذه الحـالات        ذللشعوب ومكافحة أنظمة التمييز العنصري، له     

  .التي يكون فيها استخدام القوة مشروع
قامت الجماعة الدولية آنذاك بتدعيم القواعد المستقرة من قبل بقواعد          و في هذا السياق     

 ،ة مواكبة للتطورات الحديثة الخاصة بالعلاقات الدولية والإمكانيات والوسائل البـشرية          جديد
بالخصوص الثورة العلمية والتكنولوجية التي استغلت في الكثير من الأحيان في صنع أسلحة             

 لذا وضعت في هذا السياق قواعد قانونية اتفاقية وعرفية تحـد            .خطيرة على الإنسانية والبيئة   
ام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية التي تلجأ فيها الدول غالبا إلى استنفاذ كل              من استخد 

  . بالرغم من الآثار الإنسانية التي قد تنجر عن استخدامها،قدراتها وإمكانياتها مهما كانت
       وبناء على هذا ونظرا للآثار الوخيمة للاستخدام الفوضوي للأسلحة فـي النزاعـات             

 رسم القانون   ،دولية على ضحاياها وعلى حقوق الإنسان الأساسية والإنسانية ككل        المسلحة ال 
 والتي يتمحـور    ،الدولي الإنساني حدودا على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية         

  .حولها موضوع هذه المذكرة 
  يدخل هذا الموضوع في إطار القانون الدولي الإنساني أو كما يسمى كـذلك بقـانون      

  والذي جرى الفقه على تعريفه  Jus in bello أو قانون الحرب ،لنزاعات المسلحةلالدولي  
 تهدف إلـى     و عرفية     يتضمن قواعد قانونية اتفاقية    ،بكونه فرع من فروع  القانون الدولي        

حماية ضحايا النزاعات المسلحة من خلال تقييد حرية الأطراف المتحاربة في اختيار وسائل             
 ولقد جرى العمل الفقهي إلى تقسيم هذا القانون إلى قسمين قـانون            .الإضرار بالعدو وأساليب  

لاهاي وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير العمليات العدائية، وقانون جنيف وهـو              
. اعات المسلحة وتحدد لهم حقوقهم    مجموعة القواعد القانونية التي تقرر الحماية لضحايا النز       

 له مبرر مع اجتماع القانونين في البرتوكول الأول الإضافي الملحـق             يبق قسيم لم لكن هذا الت  
  .   الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية1977باتفاقيات جنيف لعام 

 بحيـث   ، ويعد القانون الدولي الإنساني الوجه الثاني للقانون الدولي لحقوق الإنـسان          
كرامة الإنسانية ويختلف عنه في كون القـانون الـدولي    يشترك معه في الغاية وهي حماية ال      

 في حين القانون الدولي لحقوق الإنـسان        ،الإنساني لا يطبق إلا في أوقات النزاعات المسلحة       
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 وبالتالي فإن العلاقـة تكامليـة بـين         ،طبق في وقت السلم ويضيق مجاله في وقت الحرب        ي
  .القانونين

 مختلف أنواعها   قيود القانونية لاستخدام الأسلحة على    ويتمحور موضوعنا أساسا حول ال           
 والحدود المقصودة فـي     ،في النزاعات المسلحة الدولية التي وضعها القانون الدولي الإنساني        

 وهـي سـواء تتخـذ شـكل         ،هذا الإطار هي الحدود القانونية وليست التقنية ولا الأخلاقية        
الجزاءات المترتبة على تجاوز وانتهاك هذه      محظورات أو تقييدات، وكذلك الآثار القانونية و      

 باعتبارها حلقتين متصلتين من النظام القانوني لاستخدام الأسـلحة فـي النزاعـات              ،القيود
  .المسلحة الدولية

ويتوقف نطاق دراسة حدود استخدام الأسلحة على النزاعات المـسلحة الدوليـة علـى                     
د بداية بالأسلحة كل أداة أو آلة يستعملها الإنـسان   فالمقصو،تحديد المفاهيم الأولية للموضوع   

 وتختلف الأسـلحة    .بتوظيفها وتشغيلها لإلحاق الأذى سواء كان بالجرح أو القتل ضد الهدف          
 ـ     يكون ذو   ما   فمنها  ،حسب طبيعتها  ود باسـتخدام    والمقـص  . ي استعمال يدوي ومنهـا الآل

الأسلحة اللجوء إليها فعليا في إطار أعمال العنف لاستغلالها في إحداث تعجيز للعدو سـواء               
يختلف استخدام الأسلحة المقصود فـي سـياق هـذا          و   .بالقضاء عليه أو القضاء على قواه     

 إطار القـانون الـدولي       في الموضوع عن صنعها أو تسويقها أو مجرد امتلاكها الذي يدخل         
ها هذه الدراسة فلقد عرفها القانون      ني أما فيما يخص النزاعات المسلحة الدولية التي تع        .حللتسل

 سواء  ،ن أو أكثر  يى القوة والعنف المسلح بين دولت     الدولي الإنساني على أنها حالات اللجوء إل      
بإعلان سابق أو بدون إعلان و الحروب التحريرية ضد الاحتلال أو أنظمة التمييز العنصري  

 ضـد أي     الدولية أو في حالة تدخل دولة مـا        اتلك النزاعات المسلحة في إطار المنظم     وكذ
 كما يشمل كذلك حالة الاعتراف بـصفة المحـاربين          ،دوليالغير المسلح   نزاع   ال  في طرف

 . دوليةاللمتمردين في النزاعات المسلحة غيرا

 فـي إطـار      ويكتسي موضوع حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية        
 من خلال ضرورة تحديـد النظـام         بداية أحكام القانون الدولي الإنساني أهمية بالغة ، تبرز       

القانوني لاستخدام الأسلحة وتحديد المحظور والمقيد والمشروع منها وبتـالي المـسؤوليات            
والحقوق المترتبة عن تجاوز هذا النظام، خاصة في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الكبير             
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ستغلاله في الصناعات العسكرية ،حيث صنعت وتصنع أسلحة ذات قوة تدميرية كبيرة مثل             وا
الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، فبعد امتلاك هذه الأسلحة الخطيرة من قبل أكثر من             

 من خلال نظام قانوني فعال      ، لم يبق للعالم إلا التركيز على حظرها وتقييدها        ،دولة في العالم  
 وتبـرز   . فالوجود البشري في خطر في حالة عدم وضع هذا النظام القانوني واحترامه            و إلا 

 في الوقت  الحالي الذي  تـضاعفت فيـه أسـباب وملابـسات           ة الموضوع خاص  اأهمية هذ 
النزاعات المسلحة ومعها إمكانية اللجوء إلى استخدام الأسـلحة الخطيـرة المختزنـة فـي                

خصوص في إطار الحرب ضد الإرهاب بقيـادة الولايـات          الترسانات العسكرية للدول، وبال   
وزيادة علـى  . المتحدة الأمريكية بإعلانها الحرب ضد الأنظمة السياسية التي لا تليق بخطتها          

  و الـسلامة الجـسدية     هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان الأساسية لاسيما الحق في الحياة         
 في النزاعات المسلحة الدولية ، خاصة       بسبب استخدام الأسلحة بشكل غير مشروع وفوضوي      

حقوق الأشخاص غير المحاربين وحتى المحاربين مما يوحي بأهمية دراسة          خرق  من خلا ل    
  .ضمانات هذه الحقوق والآثار القانونية المترتبة عن انتهاكها

لموضوع عدة معطيات يبقى من أهمها الجريمة الدوليـة         هذا ا         ولقد كان وراء اختيار   
 -الأمريكـي " عاشها العالم في بداية القرن الواحد والعـشرين المتمثـل فـي العـدوان              التي

 الذي كان بمثابة صورة أخرى من الصور الدالة عن حتمية الحروب  ، ضد العراق  "البريطاني
 وكان هذا العدوان سببه الظاهر هي أسـلحة         .بالرغم من حظرها وضرورة تقنينها وتنظيمها     

التي يخاف المجتمع الدولي من استخدامها ضد الدول المجاورة، الأمر          الدمار الشامل العراقية    
 والمسؤولية الدولية   ،من الاسلحة الذي يثير التساؤل عن النظام القانوني لهذه الأسلحة وغيرها        

 وزيادة علـى    .الناجمة عن استخدامها ومن له الحق  في القانون الدولي في  منع استعمالها               
كي بشأن الحظر الدولي للأسلحة فهي تحتل العراق بشأنها وتهدد          ذلك تناقض الموقف الأمري   

بسببها كوريا الشمالية وإيران وسوريا وغيرها في حين تسمح لنفسها والحلفاء باستخدام هذه             
الأسلحة وخير مثال على ذلك القنبلتين الذريتين ضد اليابان والقنابل العنقودية فـي العـراق               

 مما يجعلنا نتساءل عن إمكانية مساءلة هـؤلاء المجـرمين           .ئر   و الجزا  والنابالم في الفيتنام  
 إلى هذا ، لجوء العديد من الأنظمة الاستعمارية إلـى           إضافةالذين استخدموا هذه الأسلحة، و    

استخدام الأسلحة بشكل غير مشروع ضد الحركات التحررية والـشعوب التـي لا ترضـى               
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 عنـدما لجـأت     ، والثورة في الهند الصينية     مثلما كان خلال الثور الجزائرية     ،بالخضوع للذل 
هذا دون أن نقلل من خطورة  النزاعات الدولية بسبب          .فرنسا إلى استخدام الأسلحة المحرقة      

إلا أنه يبقى من بين أهم       .الإيرانيالأسلحة مثل النزاع الأمريكي الكوري الشمالي والأمريكي        
 ماعـدا   ،الأهمية الكبيرة التي يكتسيها   لموضوع عدم تناوله من قبل بالرغم من        اأسباب اختيار 

 لموضوع   مستقلة بعض الدراسات الأكاديمية التي تناولته بصفة ثانوية وليس باعتباره دراسة         
  .قائم بذاته 

ة موضوع حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدوليـة تقتـضي            اس إن در   
 لذا تفـرض إشـكالية      ،المعقدع  الواسالإجابة عن عدة تساؤلات لفك مضامين هذا الموضوع         

  :البحث نفسها  كما يلي
ما هـي   أي   كيف حدد وقيد القانون الدولي استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية ؟           

المعايير الدولية لحظر وتقييد استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية ؟ وما هي الآثار        
  سلحة في هذه النزاعات المسلحة ؟القانونية لانتهاك حدود استخدام الأ

تناولنـا أولا    ومحاولة الإلمام بكل جوانـب الموضـوع ،           هذه التساؤلات       وللإجابة عن 
           القواعد الدولية الخاصة بحظر و تقييد استخدام الاسلحة فـي النزاعـات المـسلحة الدوليـة               

ثار القانونية المترتبة عن إنتهاك القواعد       بعد ذلك على دراسة الأ     إنتقلنا، و   )  الفصل الاول    (
  ) . الفصل الثاني ( الدولية لاستخدام الاسلحة في النزاعات المسلحة الدولية
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لدولي ترسانة قانونية للحد من حرية المتحاربين في اختيار طبيعة ا ن القانووضع لقد         
 القانونية وطريقة استخدامها خلال النزاعات المسلحة الدولية، وتشمل هذه المنظومة الأسلحة

 بصفة مطلقة نظرا الأسلحةنوعين من الأحكام منها التي يحرم اللجوء بمقتضاها إلى بعض 
 في استخدام المتحاربينالتي تحد من سلطة   ومنهامقتضيات الإنسانية ، ال معلتعارضها التام  

 الدولي وفي إطار القانون . من استخدامها المقصود حيث الطريقة والهدف  منالأسلحة  
 الدولي القانونالإنساني تستمد الأحكام القانونية الخاصة بهذه المحظورات و التقييدات من 

 المبادő القانونية العرفي القانون الدولي إطاري والقانون الدولي الاتفاقي، وتندرŞ في العرف
 في اللجوء إلى المتحاربينتعد عرفية ولو أنها كرست في اتفاقيات دولية تحد حرية  يتال

 őالمجتمع الدولي نظرا  كلالتي تلزم  و الأسلحة التي تتعارض مع مقتضيات هذه المباد 
 لهذه المبادő تطبيقا يأتي فإنه القانون الدولي الاتفاقي  أما، ) المبحث الاول( في  العرلطابعها

لتفت الجماعة الدولية حول بعض النصوص أبحيث ،  الدولي الإنسانيللقانونالأساسية العرفية  
  .)المبحث الثاني ( التقييد ، وتناولتها بالحظر أو المعينة بذاتها ببعض الأسلحةالخاصةالاتفاقية 
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¾ƍƕŒ ŚšŕمƃŒ : ŘœŵŒŨƈƃŒ Ƒż ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ دƒƒقř ƍ ŧŲšƃ ةƒŪœŪƕŒ ŏدœŕمƃŒ     

  .ƃŒمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة                                          
  

عاشت البشرية تحت أعلام الحرب قرونا طويلة ، و كان النصر فيها هو الهدف المنشود        
 ولم يكن من الممكن أن يستمر أهل الحرب في صم .ائل التي توصل إليه عنيفةمهما كانت الوس

أذانهم عن سماع استغاثات الضمائر، و آلام الأبرياء في وقت ارتقت فيه المفاهيم وتهذبت 
 من هنا بدأت تظهر إلى الوجود مبادő عامة تقيد المتقاتلين وتحد .المشاعر وتشابكت المصالح

 1ةت المسلحة، بعد أن استقت وجودها مما نصت عليه الديانات السماويمن حريتهم في النزاعا
 ثبت في السنة النبوية المطهرة عن الرسول صلى اĺ خاصة ما جاء به الإسلام ، بحيث انه 

عليه وسلم عند ما فتح المسلمون مكة نهى عن قتل الجرحى والأسرى ومطاردة الفارين وأمن 
ل صلى اĺ عليه وسلم، زيد بن الحارثة على الجيŭ الذي أنفذه  ولما أمر الرسو.من أغلق بابه 

لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا ولا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا  ":إلى مؤتة،أوصاه قائلا
 هذا بالإضافة إلى وصايا الخلفاء وأمراء ."تعقر نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء 

  . 2بمبادő الإنسانيةالجيوŭ التي تنبض جميعها 
مع مرور الزمن بعدا عرفيا، مع انتشار صداها ه المبادő ذاكتسبت ه، و من خلال هذا       

وتقبلها لدى الدول والحكومات ودعمها من قبل المنظمات الإنسانية خاصة اللجنة الدولية 
  .هم انتهاكهابين لا يجوز لرللصليب الأحمر، ذات الدور الرائد في رسم حدود إنسانية للمتحا

وأهم ما تم تقييده من خلال هذه المبادő هي الأسلحة، باعتبارها الوسيلة العدائية الغالبة في       
 وبالتالي وضعت هذه المبادő اللبنات الأولى لحدود استخدام الأسلحة في ،النزاعات المسلحة

قة على استخدام الأسلحة  ويمكن إجمال هذه المبادő الأساسية المنطب.النزاعات المسلحة الدولية
في مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، ومبدأ تجنب المعاناة غير الضرورية 

 .ومبدأ حصانة البيئة الطبيعية من الأضرار الجسيمة أثناء النزاعات المسلحة الدولية
                                           

Henri Coursier , La formation du droit humanitaire ,RICR  , Genève , 1952.p91.-1  

  .09 ، ص 1993ن ، تونس  عامر الزمالي ، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني ، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسا- 2
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   ¾ƍƕŒ ŔƄűمƃŒ :ةƒŧƂŪŶƃŒ ŧƒŹƍ ةƒŧƂŪŶƃŒ ŻŒدƋƕŒ Ƈƒŕ ŨƒƒمřƃŒ Ŋدŕم. 
  
      من بين المبادő الأساسية في القانون الدولي الإنساني ذلك المبدأ القاضي بالتمييز بين  

المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان والممتلكات العسكرية وغير العسكرية، وذلك بهدف إخضاع 
ى  ويعتبر هذا المبدأ العرفي من بين أول.1كل من الطائفتين لأحكام وقواعد قانونية خاصة بها

 .وأهم المبادő التي من خلالها تقيد حرية المتقاتلين في استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة
ومن الممكن حسب ما هو متعارف عليه تقسيم هذا المبدأ إلى قسمين حسب موضوع التمييز، 

 والتمييز بين الأعيان – منهم المحاربون ومنهم غير المحاربون –أي التمييز بين الأشخاص 
 .2 منها العسكرية ومنها غير العسكرية-ممتلكات وال
 

¾ƍƕŒ ųŧŽƃŒ :ƇƒŕŧœšمƃŒ ŧƒŹƍ ƇƒŕŧœšمƃŒ ŭœŤŬƕŒ Ƈƒŕ ŨƒƒمřƃŒ ŖŧƍŧŰ. 
   

إن فكرة التمييز بين الأشخاص المحاربين وغير المحاربين في النزاعات المسلحة بما   
ءت نتيجة تصور يؤمĉن حصانة غير المقاتلين من أن يكونوا أهدافا مشروعة في القتال جا

 ، كذلك تجد 3الحرب على أنها نزاع مسلح بين قوات عسكرية متحاربة وليس بين أمم بأكملها
ضرورة التمييز في الهجوم بين المحاربين وغير المحاربين تبريرها في كون المقاتلين لهم الحق 

عكس غير في المشاركة في سير العمليات العدائية وبالتالي من المنطقي جواز استهدافهم، 
المقاتلين الذين ليس لهم الحق في المشاركة في العمليات القتالية وبالتالي من المنطقي حظر  

 ، وبهذا يكون أساس التفرقة هو مدى المشاركة في العمليات 4استهدافهم في الهجمات الحربية 
بدأ إخضاع  ،  وانطلاقا مما سبق يجب وفقا لهذا الم5الحربية وفي المجهود الحربي بصفة عامة 

                                           
 .176الجزا ئر، ص ، )ب ط( ، دار الغرب للنشر والتوزيع، Ş ،02  محمد بوسلطان ، مبادő القانون الدولي العام.  د- 1

  .وغيرهم.....  في مؤلفاتهم اللاحقة  ، عبد الوهاب بياضDAVID  ERIC: معظم الفقهاء يعتمدون هذا التقسيم منهم - 2

 .114، الإسكندرية ، مصر،ص ) ب ط(عدي ، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، عباس هاشم الس.د- 3

4  - RHF Austin  , Le droit des conflits armés internationaux - in- Mohamed Bedjaoui , Le droit international- bilan et 
perspectives – tome II , Edition  Pédone , Paris , 1991, p 826. 

  .176محمد بوسلطان ، المرجع السابق، ص ، . د  - 5
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 لأحكام وقواعد قانونية خاصة بها  ، الأشخاص المحاربين وغير المحاربين،كل من الطائفتين
  .1يحدد من خلالها مركزها القانوني وما يستتبع ذلك من حقوق والتزامات

إن المقصود بالأشخاص المحاربين الأشخاص الذين لهم الحق وحدهم وفقا للقانون الدولي     
مال العسكرية ومن ثم يتعرضون لهجوم العدو و لهم الحق في الحماية العامة في ممارسة الأع

  .2 ،مرضى أو غرقى  في مواجهة العدوىكأسرى حرب  أو جرح
ولقد تطور مفهوم الأشخاص المحاربين من حيث ما يشملهم من أشخاص، ليستقر في الأخير 

  :القانون الدولي على منح الأشخاص التالية صفة المحارب
 ƍŊ  ƙ : أعضاء القوات المسلحة النظامية وهي القوات الرسمية للدول المتحاربة التي تتوزع في

الغالب على قوات برية، جوية وبحرية  ،وهذه الفئة هي أقدم الفئات المعترف لها بصفة 
             .19493 وأكدت ذلك اتفاقية جنيف الثالثة  1907المحارب حيث نص عليها تنظيم لاهاي لسنة 

  œƒƈœś  :أن يكون : أعضاء القوات غير النظامية المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية
نشاطهم مرتبطا بنشاط الدولة التي يتبعونها وان يكون لهم  رئيس مسؤول وعلامة مميزة 
معترف بها وأن يحاربون علنا و يحترمون أعراف وتشريعات الحرب وهذا حسب ما ورد في 

   .4الخاصة بحماية الاسرى 1949 واتفاقية جنيف الثالثة 1907 من تنظيم لاهاي المادة الأولى
  œśƃœś  :ويكون ذلك طواعية ،الأشخاص الذين يحملون السلاح في حالة النهضة للدفاع الوطني 

عند اقتراب القوات المعادية الغازية للإقليم وذلك في إطار حملة دفاعية شاملة، وصفة المحارب 
ولقد تعرضت .  عنهم بمجرد سيطرة القوة الغازية على الإقليم، فهي صفة مؤقتةلهؤلاء تزول

 لهذا الأمر، واعترفت بأنه عندما يهب شعب إقليم غير محتل 1907اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 
للدفاع الوطني ضد الغزاة دون أن يكون عنده وقت كاف لكي ينظم نفسه فإنه يعتبر كالمحاربين 

  . 5لسلاح علنا ويحترم القواعد القانونية للحربإذا كان يحمل ا
                                           

 . 71، ص 2001  ، بيروت، لبنان،01علي عواد ،العنف المفرط في قانون النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان، دار المؤلف، ط . د- 1

   .   655، ،ص 1989 ، ، دار الفكر العربي  مصر 04ب، ط محمد بشير الشافعي ، القانون الدولي العام في السلم والحر.  د- 2

 من اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة 04والمادة 1907 أكتوبر 18 حسب المادة الأولى من اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية لاهاي  - 3
 . 1949بحماية الأسرى لسنة 

 .656محمد بشير الشافعي، مرجع سابق ، ص.  د- 4

 .657،  صنفس المرجع- 5
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   œŶŕŒŧ  :1. أعضاء القوات التابعة لحركات المقاومة ضد الاستعمار وأنظمة التمييز العنصري   
 43 لاتفاقية جنيف في مادته 1977          ولقد لخص البروتوكول الإضافي الأول لسنة 

عضاء القوات و الجماعات والوحدات الأشخاص الذين لهم صفة المحارب في كونهم كل أ
ولو كانت غير معترف ، مة تحت قيادة مسؤولة عن سير عملياتها العسكرية ضالمسلحة والمن

بها من قبل الطرف المعادي، بحيث تكون خاضعة لنظام داخلي يضمن بالخصوص احترام 
وق كرستها  الأشخاص المحاربون لهم حقء فهؤلا.قواعد القانون الدولي للنزاعات المسلحة

الاتفاقيات والأعراف الدولية، خاصة ما يتعلق بحمايتهم عند الأسر ورعايتهم عندما يسقطون 
ولهم الحق في المشاركة في سير العمليات العسكرية مثل القتل ،  أو مرضى ىأو غرقى جرح

س والتدمير للأهداف المشروعة بدون أن تترتب عنها أي مسؤولية دولية إذا لم يكون هناك مسا
 وبالمقابل يمثل هؤلاء أهدافا مشروعة للهجمات العسكرية .بقواعد القانون الدولي الإنساني

بحيث يجوز قتلهم وضرب مواقعهم ولا تترتب على ذلك أي مسؤولية دولية ما داموا ليس لهم 
مشروعة في القانون الدولي ال بشرط أن تكون هذه الهجمات بالوسائل ،الحق في الحماية

   2.مسلحةللنزاعات ال
أما فيما يتعلق بالأشخاص غير المحاربين فهم الأشخاص الذين عليهم الامتناع عن ممارسة      

 و لقد منح القانون الدولي للأشخاص .3الأعمال الحربية ولذلك يلتزم العدو باحترام حصانتهم
يات غير  المحاربين تعريفا سلبيا ينطلق من كونهم الأشخاص الذين لا يشاركون في العمل

 ولقد صنفهم القانون الدĉولي الإنساني في عدة .العسكرية ولا يجوز قتلهم أو استهدافهم اثناءها
  :فئات هي كالتالي

  ƙƍŊ : والمدني هو ذلك الشخص غير المدرب أو غير الراغب أو غير ، السكان المدنيون
 السكان المدنيين  وهناك فئات خاصة من،القادر على استخدام القوة المسلحة دفاعا أو هجوما

الذين يتمتعون بحماية خاصة ومن بينها النساء، الأطفال، الأجانب،اللاجئون وسكان الأراضي 

                                           
 .1977 لسنة الملحق باتفاقيات جنيف    من البروتوكول الإضافي الأول04 فقرة/ حسب المادة  الاولى- 1

2 - Abdel wahab Biad  , Le droit international humanitaire , Edition  Ellipse  , Paris, 1999 , p 53. 

 .655، ص محمد بشير الشافعي ، مرجع سابق .  د- 3
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 ، و لقد منح البروتوكول الإضافي الأول صفة المدني إلى كل من ليس محارب أي إلى 1المحتلة
   2.عاديةكل من لا يستطيع الإدعاء بصفة أسير حرب في حالة اعتقاله من قبل القوات الم

   œƒƈœś :أي المحاربين الذي أصبحوا عاجزين عن القتال ،الأشخاص المعزولين عن المعارك 
 وهم الأشخاص الذين اصبحوا تحت سلطة العدو ،وهم الأسرى، المرضى، والغرقى والجرحى

و  فقدوا وعيتهم و أصبحوا عاجزين أأو الذين يعبرون بوضوح عن عزمهم على تسليم أنفسهم 
و لمرض ونتيجة لذلك لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم ولا يقومون بإتيان أي عمل لجروح أ

، فلقد أصبحوا عاجزين عن المشاركة في العمليات الحربية أي أصبحوا في وضع غير 3عدائي
 من 23المحارب، لذا نصت العديد من المواثيق الدولية على حمايتهم ابتداءا من نص المادة 

 بالإضافة إلى ما  سبق، لقد 1907عد واعراف الحرب البرية  لسنة تنظيم لاهاي الخاص بقوا
وسع البروتوكول الإضافي الأول في أصناف الأشخاص غير المحاربين بإدراŞ ضمنها 
المظليين الذين يظلون عند الإنزال من الطائرات، وقبلوا الاستسلام عند إنزالهم مباشرة على 

   .4الأرض
œśƃœś     :فاعتبر القانون الدولي الإنساني الأطباء ، الطبي و الحماية المدنيةالموظفون في السلك 

ورجال الصحة الساهرين على رعاية ضحايا النزاعات المسلحة من بين الأشخاص غير 
المحاربين الذي لا يجوز استهدافهم في العملية العسكرية، و وسع البروتوكول الأول من مجال 

 المخصصين ، المدنيين منهم والعسكريين،طبي والصحيالحماية بضمه للموظفين في السلك ال
 والذين ،من أطراف النزاع من أجل أداء مهام صحية لصالح ضحايا النزاعات المسلحة الدولية

 والجدير بالذكر أن .يحملون إشارة مميزة للصليب أو الهلال الأحمرالدولي ولو كانوا عسكريين
هم غير محاربين متوقفة على عدم ارتكابهم أي عمل هذه الحماية الثابتة لهذه الأصناف باعتبار

   .5من الأعمال العدائية الخارجة عن نطاق المساعدات الطبية والصحية
                                           

 .17، ص 2003 ، شتاء 23قدري حفني ،حماية المدنيين ، مجلة الإنساني الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، العدد .  د- 1

 .1977 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 43 حسب المادة - 2

 .لبروتوكولنفس ا  من 41 حسب المادة - 3

4 - Eric  David , Les principes du  droit des conflits  armés  , Edition  Bruylant , Bruxelles , 1994 , p  221 . 

5 - Abdel wahab  Biad , op cit ,p 50. 
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   œŶŕŒŧ   : الصحافيون والمراسلون والمقررون الصحافيون والمصورون ومساعديهم التقنيين
 المسلحة الذين يتمتعون  كذلك مقررو الحرب للقوات،الذين يقومون بمهامهم في الميدان كمهنيين

 وبالتالي لا يجوز .الاول الاضافي   من البروتوكول79بصفتهم كغير محاربين حسب المادة 
استهدافهم وهذا بالرغم من الدورالأساسي الذي يلعبه هؤلاء خاصة في إطار الحرب 

  .1الإعلامية
يين بحيث جاء في     أما فيما يخص التكريس القانوني لمبدأ التمييز بين الأشخاص المحاب

 على أن الهدف الوحيد المشروع الذي تسعى الدول إلى 1868تصريح سانت بيترسبورŹ سنة 
 من أنظمة لاهاي 25تحقيقه في الحرب هو اضعاف القوات العسكرية للعدو، ثم جاءت المادة 

 التي نصت على حظر ضرب المدن والقرى، 1907 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1899الثانية 
ولقد أظهرت الحرب العالمية الأولى تمسك الدول بمبدأ التمييز بين المحاربين وغير المحاربين 
على أنه مبدأ ملزم  ،وبقى هذا المبدأ موضوع تأكيد دائم خلال الفترة ما بين الحربين 
العالميتين، حيث أعلنت اللجنة العامة لنزع السلاح في ظل عصبة الأمم أن أي هجوم أو قصف 

ونتيجة الأهوال والنتائş .  السكان المدنيين يعتبر تصرفا محظورا على وجه الإطلاقيقع ضد
 2الدموية التي راح ضحيتها الملايين من المدنيين غير المحاربين أثناء الحرب العالمية الثانية

زادت أهمية ودور الحماية الدولية لغير المحاربين وتمييزهم عن المحاربين وهذا ما جاءت به 
 كذلك 1949اتفاقيات حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية  الموقعة في جنيف نصوص 

الاضافي الملحق بها الذي نص في العديد من مواده على حصانة غير  البروتوكول الأول
   .3المحاربين من الهجومات العدائية وحتى إلى اللجوء إلى التهديد بانتهاك هذا المبدأ

 من بين أهم ما يستتبع مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين هو        والجدير بالذكر أنه
 و هذا ما أكدته  .حظر أو تقييد استخدام الأسلحة التي لا تميز بين أهدافها وتكون عشوائية الأثر

 من البروتوكول الاضافى الأول التي تنص على حظر اللجوء إلى وسائل غير مميزة 51المادة 

                                           
  .114 ص 1997 ، بيروت ، 01كمال حماد ، النزاع المسلح والقانون الدولي العام ، المؤسسة الجامعية لدراسات النشر والتوزيع ، ط,  د- 1

 )  مليون نسمة25( من ضحايا الحرب العالمية الثانية مدنيين  %80 كان - 2

  .118عباس هاشم السعدي، مرجع سابق ، ص . د- 3
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كذلك تنص هذه المادة على صور الهجومات  . 1لحة بما في ذلك الأسلحةفي النزاعات المس
ما تلك الموجهة ضد أهداف عسكرية غير  محددة ، وإما تلك التي  تستخدم إغير المميزة بأنها 

فيها وسائل حربية ليس من الممكن توجيهها إلى أهداف عسكرية محددة وكذلك الهجمات التي 
   .   2 أثار غير متحكم فيهاتستخدم فيها وسائل حربية ذات

       وأما ما يتعلق بنطاق تطبيق مبدأ التمييز بين الأشخاص المحاربين وغير المحاربين 
 مبدأ ساري المفعول سواء كانت الحرب برية، بحرية أو  "والقواعد المترتبة على إهماله، فإنه

 البحر وأثناء الحروب جوية، فنطاق سريان هذا المبدأ لا ينحصر في البر وإنما يمتد إلى
دونيتز "  من البروتوكول الأول ومحكمة نورمبورŹ في قضية49البحرية حسب ما أكدته المادة 

كذلك يمتد إلى الحرب الجوية وقواعد الهجوم من الجو، فبينما تتناقض أحكام أنظمة " وريدر
 المدني لسنة  مكرر من معاهدة  شيكاقوا الخاصة بالطيران33 نصت المادة 1923لاهاي لسنة 

 على أن الدول تمتنع عن اللجوء الى استخدام الأسلحة ضد الطائرات المدنية أثناء 1944
  ." 3تحليقها

     كما يسري مبدأ التمييز في النزاعات المسلحة بين الأشخاص المحاربين وغير المحاربين 
  الإضافي الأول من البروتوكول49/1سواء كانت الحرب حربا دفاعية أو هجومية حسب المادة 

وهذا ما يستلزم احترام هذا المبدأ سواء عندما تكون الدولة في وضع هجومي أو دفاعي،وحسب 
تعاليق بعض الفقهاء فإن وضع الألغام يعتبر كذلك مناقض  للمبدأ بالرغم من كونها دفاعية لأنها 

  .4تهدد سلامة الأشخاص غير المحاربين
 
 
 
 
 

                                           
1 - Eric David , op cit , 281 

2 - Abdelwahab Biad , L'apport au droit international humanitaire - in -  Paul Tavernier , un siècle de droit international 
humanitaire, Bruylant , Bruxelles ,2001, Belgique , P 66. 

3  - Eric David , op cit , p 213 .  

4  - Ibid ,  p 215 . 
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ƑƈœśƃŒ ųŧŽƃŒ : ŨƒƒمřƃŒ ŖŧƍŧŰةƒŧƂŪŶƃŒ ŧƒŹƍ ةƒŧƂŪŶƃŒ ƇœƒŵƕŒ Ƈƒŕ.  

       إنĉ تكريس ضرورة حماية الأشخاص غير المحاربين في العمليات العدائية وتمييزهم عن 
الأشخاص المحاربين تمثل الجانب الأول من مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية وغير 

كرية وغير العسكرية الجانب  لتشكل ضرورة التمييز بين الأعيان والممتلكات العس،العسكرية
 نفس الأسس القانونية، فالتمييز ضروري بين ى حيث أنه يقوم عل،الثاني من هذا المبدأ الأساسي

 فائدة حربية لا ةيأالممتلكات فالعين التي لا تساهم في سير العمليات العسكرية والتي لا توفر 
تي يستغلها السكان المدنيين غير يجوز مهاجمتها لانعدام المبرر لذلك، كما أن الممتلكات ال

 وحسب ما هو قائم .المحاربين تعتبر غير عسكرية وبالتالي لا توجد فائدة عسكرية من تدميرها
ومستقر في القانون الدولي الانساني أن الهدف من العمليات العسكرية هو تحقيق النصر 

الهدف فهو غير العسكري وحمل الطرف الآخر على الاستسلام وكل ما هو خارŞ عن هذا 
  فلا يجوز تدمير الممتلكات التي لا تساهم لا من بعيد أومن قريب في العمليات . 1مشروع
 ومن جهة الأخرى فإن الممتلكات غير العسكرية شأنها في ذلك شأن الأشخاص يجب ،العدائية

  فإذا اســتغلت لأغراض حربية خلال النزاع،حمايتها إذا لم تشـارك في المجهود الحربي
  .2المســلح فـيجـوز حينئذ استهدافها 

 البروتوكول الإضافي  نص عليها     وإذا رجعنا إلى التحديد القانوني للأعيان العسكرية حسبما
الأول هي جميع الممتلكات التي تساهم بطبيعتها أو بموقعها أو هدفها أو استعمالها مساهمة فعلية 

  3.تيلاء عليها أو تحييدها فائدة عسكرية معينة الاس،في النشاط الحربي والتي يوفر تدميرها
 يحظر التدمير الوقائي لأي هدف ما دام لا يقدم أي مساهمة في نشاط حربي ، وانطلاقا من هذا

 و الجدير بالذكر أن الأعيان العسكرية غير محددة بذاتها وطبيعتها بصفة دائمة وإنما 4.للعدو
ا في سير العمليات العدائية في إطار الإستراتيجية تتحدد انطلاقا من دورها ومساهمتها وتأثيره

 الخاصة بالقنبلة 1907 قامت الاتفاقية التاسعة من اتفاقية لاهاي سنة ،الحربية، وبالرغم من هذا
                                           

 .114 عباس هاشم السعدي ، مرجع سابق ، ص - 1

 .176 محمد بوسلطان ، مرجع سابق ، ص - 2

 .1977الأول لسنة  من البروتوكول الإضافي 52/02 حسب المادة - 3

4  - Eric David  , op cit ,  p 233. 



¾ŮŽƃŒ  ¾ƍƕŒ :                           دƒƒقř ƍ ŧŲšŕ ةŮœŤƃŒ ةƒƃƍدƃŒ دŵŒƍقƃŒƅŒدŤřŪŒ  ةšƄŪƕŒ Ƒż ŘœŵŒŨƈƃŒةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ  

 

 18

من البحر بجواز ضرب الاهداف العسكرية وتجريدهامن الحماية و حددتها على أنها الحصون 
 كذلك قدمت اللجنة 1مة للأساطيل والجيوŭ المعادية،العسكرية، العتاد الحربي، المنشŋت اللاز

 قائمة تضم عموما 1956الدولية للصليب الأحمر ومجموعة من الخبراء العسكريين سنة 
  :الأعيان التي تعتبر غالبا أهدافا عسكرية وهي كالتالي

ارية التي العتاد المستعمل من قبل القوات المسلحة، المواقع والأماكن التي تحتلها الدوائر الوز
تتعلق بالقوات المسلحة، خزانات المحروقات، مركبات وخطوط ووسائل المواصلات 

   .2 الأسلحة والمعادن والصناعات الميكانيكية والكيماويةاتوالإتصال، صناع
 من البروتوكول الإضافي الأول أي ملك أو عين تستعمل حسب ما هو 52وفقا لنص المادة  و

و بالمقابل تتحول .هي قرينة على أنها هدف وملك غير حربي معتاد لأغراض غير عسكرية ف
  .3 تجهيزات يعتبر تدميرها ضروري لسير العملية العسكرية تالعين إلى هدف عسكري إذا حو

       أما فيما يتعلق بالأعيان والممتلكات غير العسكرية فلقد منحها القانون الدولي تعريفا سلبيا 
 من البروتوكول الإضافي الأول على أنها الأعيان 52ي المادة حيث عرفها بمفهوم المخالفة ف

والممتلكات التي لا تساهم بطبيعتها أو بموقعها أو بهدفها أو باستعمالها أي مساهمة فعلية في 
يدها أي فائدة يحالنشاط الحربي والتي لا يوفر تدميرها الكلي أو الجزئي الاستيلاء عليها أو ت

كر العديد من الأعيان غير العسكرية التي لا يجوز مهاجمتها إلا إذا  و يمكن ذ4.عسكرية محددة
  :استخدمت في النشاط العسكري منها ما يلي

 المؤسسات والوحدات الصحية الثابتة -الممتلكات والمواقع الضرورية لحياة السكان المدنيين -
-المناطق المحايدة - المواقع غير المدافع عنها - هياكل ووسائل الحماية المدنية -والمتنقلة 

  .الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة -المواقع الصحية والأمنية والمناطق المنزوعة السلاح 
     إن هذه الممتلكات و الأعيان غير العسكرية ليست محددة على سبيل الحصر، بل ما سبق  

ن هل هي هو الغالب و المنصوص عليه في المواثيق الدولية صراحة وتحديد طبيعة العي
                                           

 .1907 حسب المادة الثانية  من اتفاقية لاهاي التاسعة لسنة - 1

2  - Eric David ,op cit ,p 236.                  

3 - RHF Austin , op cit , p 840 

4  - Abdelwahab Biad  , Le  droit international  humanitaire , op  cit   p 62. 
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 غير عسكرية  يخضع  للقاعدة العامة المتمثلة في مدى مساهمتها واستخدامها في معسكرية أ
هذا ،1 ولو لم ينص عليه بشكل صريح في النصوص الدولية،النشاط العسكري بشكل فعلي

باعتباره من المبادő العامة في القانون الدولي للنزاعات المسلحة الذي " مارتنز"تطبيقا لمبدأ 
ضي  بأن المتحاربين يخضعون إلى القانون العرفي والمبادő الإنسانية ومقتضيات الضمير يق

العام في حالة ما إذا صادفوا وضعاĻ لا تتضمنه الاتفاقيات الدولية التي تربط الأطراف 
   2.المتنازعة

لنزاع     ويتوجب احترام مبدأ التمييز بين الأعيان العسكرية وغير العسكرية مهما كان ميدان ا
 من تنظيم لاهاي 23فيما يخص الحرب البرية فلقد نصت المادة . Æ 3 المسلح براĻ أو بحراĻ أو جوا

 على حظر تدمير ممتلكات العدو إلا في حالة الضرورة 1907المتعلق بالحرب البرية لسنة 
أجل  التي تنص على ضرورة أخذ كل التدابير من قËبل المتحاربين من 27الملحĉة، كذلك المادة 

عدم المساس بالبنايات المخصصة للعبادة، أو الفنون، العلوم، المؤسسات الخيرية، المعالم 
التاريخية، المستشفيات أو أماكن تجمع المرضى والجرحى بشرط عدم استخدامها في العمليات 

 ضرب الموانIX Œ أمĉا فيما يخص الحرب البحرية، فلقد حظرت اتفاقيات لاهاي 4.العسكرية
 كما .ة غير المحصنة وغيرها من المدن والقرى والمباني الساحلية غير المąدافع عنهاالتجاري

نظمت اتفاقية لاهاي الثامنة قواعد وضع الألغام البحرية بشكل لا يمس بالممتلكات غير 
   .5العسكرية خاصة منها السفن التجارية والزوارق المدنية

مجتمع الدولي على المصادقة على مشروع قوانين وفيما يتعلق بالحرب الجوية، فلم يتفق ال      
 لذا يتضح أنه إذا وąضعت قواعد قانونية لتنظيم الحرب فإنها تكون 1923الحرب الجوية لسنة 

 البحر و الجو طالما لم توضع قواعد أخرى ،واجبة التطبيق في العمليات التي تجري في البر

                                           
 .1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة 02 فقرة 52دة  الما- 1

2  - Rupert Ticehurt , La clause de Martens et le droit des conflits armées ،RICR , n° 824 ,Mars 1997 ,p 133    

6 -  Paul  Reuter , Droit international public , presses  universitaires  de France , Paris ,1973,  p 373, p389. 

4  - RHF Austin , op cit ,  p 839   

 737 ، ص) ب س(،  الإسكندرية، مصر، )ب ط  (علي صادق أبو هيف ، الوسيط في القانون الدولي العام ، دار المعارف،.  د- 5
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 قياسا على ما هو مقرر بالنسبة للحربين   لذا لا يجوز إتلاف بعض المنشŋت1تعارض مع ذلك،ت
البرية والبحرية، حيث يجب أن يąراعى في الضرب من الجو عدم إصابة المباني والنصب 

 .العامة التي لها أهمية خاصة من الناحية القومية أو التاريخية ولا علاقة لها بأغراض الحرب
هدف عسكري أي الهدف الذي وأن الضرب من الجو لا يكون مشروعا إلا إذا كان موجها ضد 

  .2يكون في إتلافه الكلي أو الجزئي مصلحة حربية ظاهرة لأحد المتحاربين
 ومتطلبات مبدأ التمييز بين الأعيان العسكرية وغير العسكرية هم  مقتضياتأن بين إن م        

مدن تقييد وتنظيم استخدام وسائل وأساليب النزاعات المسلحة مثل حظر اللجوء إلى قصف ال
والقرى غير المدافع عنها، وضع الألغام بطريقة فوضوية همجية، تجويع ومحاصرة السكان 

ويبقى من أهم مقتضيات مبدأ التمييز . المدنيين، مهاجمة السفن أو الطائرات غير العسكرية
حظر الأسلحة التي لا تعرف التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، فوفقا للقانون 

للنزاعات المسلحة تŁحظر كل الأسلحة التي عند استخدامها لا يمكن التمييز بين الأهداف الدولي 
المشروعة وغير المشروعة، و يهدف هذا المطلب إلى حماية السكان المدنيين والأعيان المدنية 
من أثار العمليات الحربية وتثبيت المبدأ المميĉز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، ولقد 

 وكان ذلك ، على هذا المبدأ1977 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 48ت المادة نص
تأسيسا على نصوص اتفاقية أخرى منها الوضع القانوني للمتحاربين في اتفاقية جنيف الثالثة 

 ويعتمد مطلب .وحماية السكان المدنيين من أثار العمليات العدائية حسب اتفاقية جنيف الرابعة
ستخدام الأسلحة غير المميزة على مبدأ أساسي من مبادő القانون الدولي للنزاعات مبدأ عدم ا

  .      3المسلحة وهو تقييد حرية اختيار وسائل الإضرار بالعدو
 51/4     والمقصود بالأسلحة غير المميزة أو عدم تمييز الأسلحة الذي يąستخلص من المادة 

بأنها تلك الوسائل التي ، والمناهş القتالية غير المميزةمن البروتوكول الأول التي تحدد الوسائل 

                                           
  204 ص ،1971 ، مؤسسة دار الشعب، القاهرة ،02لقانون الدولي للطاقة النووية ، ط محمود خيري بنونة ، ا.  د- 1

 .765علي صادق أبو هيف، مرجع سابق ، ص . د- 2

 

3  - AbdelwahabBiad  , op cit ,  p 66 
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لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدĉد أو تلك التي لها أثار لا يمكن تحديدها أو حصرها، 
  .وبالتالي من شأنها أن تضرب بدون تمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية

كرية  وغيرالعسكرية  سواء كانوا هداف العس       أما فيما يخص طبيعة مبدأ التمييز بين الأ
ن أشخاص او اعيان فلقد ثبت خاصة من خلال الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأ

مشروعية استخدام الاسلحة النووية بأن معظم قواعد قانون النزاعات المسلحة هي قواعد ذات 
  :1مر وعرفيآطابع 

ن قبل جميع الدول التي تعتبره أصل مقنن في قوانين      فهو مبدأ عرفي لأنه مبدأ مقبول م
الحرب وبموجب ممارستها جرت العادة على احترامه قدر الامكان لاعتقادها بإلزاميته ولو لم 

 والقاعدة العامة أن القانون . 2تصادق على الاتفاقيات والنصوص الدولية التي تنص عليه
اف التي تصادق عليه والتي وضعت قواعده الإتفاقي يسبق القانون العرفي وهو ملزم للأطر

والقواعد الاتفاقية التي أصلها . ويبطل هذا الالتزام بالنسبة للطرف الذي ينسحب من الاتفاقية
عرف تكتسب قوة إلزامها من العرف الدولي المتوارث وتبقى ملزمة حتى بعد انتهاء الاتفاق 

 ÉلËبĿل الاتفاق عرفا فإنه يلزم فقط من قČدĄهذا التعديل، فإذا انسحب أحد الأطراف المتفقة وإذا ع
 والقواعد العرفية التي تفرضها مبادő الإنسانية تŁلزم جميع الدول، .أصبح التعديل غير ملزم

وتأكيدا لذلك فقد نصت بعض الاتفاقيات على ضرورة التزام أطرافها بمبادő الإنسانية والعدل 
لاتفاقية وتميل المحاكم دائما إلى توسيع نطاق في الأحوال التي لا تحكمها قواعد وردت في ا

تطبيق القواعد العرفية ويسري ذلك عندما تتضمن الاتفاقيات أحكاما أصلها ثابت عن طريق 
   .3العرف فتكون ملزمة لجميع الدول وليس لأطرافها فقط

                                           
 جويلية        08  بولوح رضا ، مشروعية التهديد أو استخدام الأسلحة النووية على ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في - 1

  . 117، ص 2002 الحقوق ،جامعة الجزائر،ةالدولي و العلاقات الدولية ، كلي القانون يرسالة ماجستير ف1996

2  - Abdelwahab Biad , L’apport au droit international humanitaire , op cit ,  p 65 

  161 مرجع سابق ، ص ،محمود خيري بنونة . د- 3
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نية دعمت  حماية السكان المدنيين والممتلكات المدأ مبدى     كما أكدت محكمة العدل الدولية عل
 1907ذلك من خلال إضفاء الصبغة العرفية على اتفاقية لاهاي الرابعة وتنظيمها لسنة و 

   .19491واتفاقيات جنيف لسنة 
  القواعد الأمرة  من بين      ثم أن مبدأ التمييز  بين الأهداف العسكرية  و غير العسكرية يعد 

 Jus Cogens، كدت  محكمة العدل الدولية  بأنأ بحيث őه من البديهي اعتباره من المباد
 53، وفقا لنص المادة 2الرئيسية المكرسة في النصوص المشكلة لنسيş القانون الدولي الإنساني

 خاصةمن خلال ما جاء في مداخلة رئيس محكمة العدل .من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات
  .3الدولي الإنساني هي قواعد آمرة بأن غالبية قواعد القانون" محمد بجاوي: "الدولية آنذاك السيد

  
ƑƈœśƃŒ ŔƄűمƃŒ :ةƒŧƍŧŰƃŒ ŧƒŹ ŖœƈœŶمƃŒ ŔƈŞř Ŋدŕم.  

   
        ينطلق  مبدأ عدم إحداث المعاناة غير الضرورية كمبدأ من مبادő القانون الدولي 

 .للنزاعات المسلحة من فكرة تقييد حرية الأطراف المتحاربة في اختيار وسائل الإضرار بالعدو
 جهة أخرى من مقتضيات هدف النزاع المسلح الذي يتمثل في قهر العدو باستعمال القوة ومن

وإرغامه على قبول إرادة المنتصر ويتم ذلك باستسلامه أو هزيمة قواته أو احتلال إقليمه، ولا 
يمكن تحديد مدلول مبدأ عدم إحداث المعاناة غير الضرورية بدون توضيح مسبق لمعيار 

رق إلى مفهوم الضرورة العسكرية ومحاولة إبراز علاقتها بالمقتضيات الضرورة، بالتط
 ثم بعد ذلك نركز على مفهوم هذا المبدأ من خلال دراسة الوضع القانوني للأسلحة .الإنسانية

 .التي تسبب آلام ومعاناة غير ضرورية أو غير مبررة أو التي تؤدي إلى الموت الحتمي
  

 
 

                                           
1  - Louise Doswald  Beck , Le droit international humanitaire et l'avis consultatif de la cour internationale de justice sur 
la licéité de la menace ou de l'emploi d'arme nucléaire , RICR , n° 823 - Avril 1997 , p 39, 40 . 

 .161محمد خيري بنونة ،نفس المرجع ص .  د- 2

3  - AbdelwahabBiad ,  l'apport au droit international , op cit , p 64. 
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¾ƍƕŒ ųŧŽƃŒ :Œ Ƈƒŕ ŔŪœƈřƃŒةƒƈœŪƈƗŒ ŘœƒŰřمقƃŒƍ ةƒŧƂŪŶƃŒ ŖŧƍŧŰƃ. 
  

إن التعارض بين الضرورة العسكرية والمقتضيات الإنسانية قديم قدم القتال          
 أقام القانون العرفي الدولي توازن 20والتناحر بين البشر إلا أنه مع منتصف القرن 

طور التقني حتى  لكن بمجرد ما تكاتفت القوة والمال مع القومية والت.غامض بينهما
أصبحت الحرب أكثر شراسة ودمار ومعاناة وظهرت الحاجة حينئذ إلى إعادة بناء 

 الأمر الذي .التوازن بين الضرورة العسكرية والمقتضيات الإنسانية على أسس واضحة
أدى بالدول الفاعلة إلى إدراŞ بنود قانونية متناثرة في عدة اتفاقيات دولية تحاول من 

 ولقد ثارت وتثور الكثير من الخلافات الفقهية ذات 1.هذا المقصد الهامخلالها تحقيق 
 حول مفهوم ومستلزمات الضرورة العسكرية التي تقف عندها حرية حكوميالتأثير ال

  : نتجاهين متعارضيإلي إنقسم الفقه أالمتحاربين في إلحاق الأضرار بالعدو و
 تبرر عدم الالتزام بقواعد وعادات الاتجاه الألماني الذي يرى بأن الضرورة العسكرية

الحرب و الضرورة العسكرية هي ضرورة كسب الحرب ويرجع منشأ هذا النظرية 
 إذ قال بأن .Machiavel" مكيافيلي" الألمانية الكلاسيكية إلى إحدى المبادő التي وضعها 

الحرب عادلة عندما تكون ضرورية و انطلاقا من هذا فسر هذا الاتجاه الضرورة 
عسكرية بأنه إذا اقتضت المتطلبات العسكرية الخروŞ على قواعد قانون الحرب جاز ال

 أي أنه يجوز عدم الالتزام بهذه القواعد إذا ترتب 2.للمحارب أن يتحلل من هذه القاعدة
على الالتزام بها فناء المحارب مادامت الضرورة العسكرية هي ضرورة كسب الحرب 

 كما يبرر هذا الاتجاه الخروŞ على قواعد .ي فناء الجيŭوالدفاع عن كيان الدولة وتفاد
 الدولة في ة قواةقانون النزاعات المسلحة بضرورة نجاح خطة حربية معينة أو مساعد

  .3الحرب

                                           
1  - RHF Austin ,  op  cit ,   p 834 . 

 .166محمود خيري بنونة ، مرجع سابق ، ص .  د- 2
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ا الاتجاه ذ ولقد أيدت الحكومة الألمانية  خلال النصف الأول من القرن العشرين ه    
 1902.1لصادر عن الجيŭ الألماني سنة حسب ما جاء في كتاب قوانين الحرب البرية ا

 1939وجاء كذلك في مذكرة رفعتها هيئة أركان الحرب البحرية الألمانية إلى هتلر سنة 
 ولكن إذا كان غير ممكن أو كان ،مكناك مأنه يجب الالتزام بقانون الحرب كلما كان ذل

 تحمل مسؤولية الانحراف عن هذا القانون يؤدي إلى نجاح عسكري وكان الفرد قادر على
  .هذا الانحراف كان من الواجب تجاهل القانون الدولي القائم

      ولا شك ان الضرورة العسكرية كما فسرها الإتجاه الألماني متعارضة مع مبادő اتفاقية 
 وجاء في مقدمتها ما يفيد بأن نظرية الضرورة 1907 والتي تم تأكيدها سنة 1899لاهاي لعام 

  لذا لا يمكن الإستناد إليها في 2بعين الإعتبار عند وضع هذه الإتفاقية،العسكرية قد أخذت 
والضرورة العسكرية بهذا المفهوم الألماني تجعل قانون النزاعات المسلحة . مخالفة أحكامها

غير قابل للتطبيق  إلا بإرادة القادة العسكريين تحت تبرير مجريات العمليات العسكرية، ولقد 
ي هذا التفسير الكلاسيكي الألماني في عدة قضايا منها في قضية غزو ألمانيا رفض القضاء الدول

  . 1940للدنمارك والنرويş عام 
 تزعمه الفقهاء ح      أما الاتجاه الثاني في تفسير الضرورة العسكرية وهو الغالب والراج

حة و لقد نŁص عليه الفرنسيين و الإنجليز ويتوافق هذا التفسير مع قواعد قانون  النزاعات  المسل
في بعض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للحروب، ومقتضى الضرورة العسكرية وفقا 
لهذا الاتجاه هي إتباع أساليب لا يمكن الاستغناء عنها لتحقيق أهداف الحرب بشرط أن تكون 

  3.هذه الأساليب مشروعة طبقا لعادات وقواعد الحرب المتحضرة
العسكرية مبدأ يبرر تدابير و أساليب حربية غير محظورة في قانون        فالضرورة 

النزاعات المسلحة وذات أهمية بالغة في تحقيق النصر على العدو، وهو ليس بقانون أو مبدأ 
 وهذا الأخير أقر ذلك في العديد من .مطلق يسمح بانتهاك قواعد قانون النزاعات المسلحة

                                           
 ".مستلزمات الحرب تجبĉ العرف الدولي من أجل تفادي خطر عسكري أوفي سبيل تحقيق نصرعسكري " جاء فيه - 1

   .1907رب البرية لسنة  من لائحة لاهاي للح22 المادة - 2

 .168محمود خيري بنونة ، مرجع سابق ، ص .  د- 3
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 1مكن الاحتجاŞ بها إلا في حدود قانون النزاعات المسلحة،مواثيقه، فالضرورة العسكرية لا ي
فهي مفهوم قانوني يستعمل في القانون الدولي الإنساني كجزء من التبرير القانوني للهجمات 

كون لها نتائş معاكسة على المدنيين و الأعيان المدنية، تعلى أهداف عسكرية مشروعة قد 
لأعمال عسكرية مسموح لها أن تأخذ بالحسبان ويعني ذلك أن القوات المسلحة وهي تخطط 

المتطلبات العملية للوضع العسكري في أية لحظة  وضرورات كسب المعركة، ويعترف مفهوم 
الضرورة العسكرية وفقا لقوانين الحرب بأن كسب المعركة هو تفكير مشروع رغم وجوب 

  .وضعه إلى جانب اعتبارات أخرى يحددها القانون الإنساني الدولي
لقوات المسلحة في القيام ل ومن السذاجة المفرطة القول أن الضرورة العسكرية تمنح الحرية 

بأي عمل مهما كانت الظروف، فلابد أن تكون الضرورة العسكرية دائما متوازنة مع متطلبات 
أخرى ذات بعد إنساني يرسم معالمها القانون الدولي الإنساني، فيجب أولا أن يقصد الهجوم 

لعدو عسكريا ويخدمها إذ لا يمكن تبرير الهجمات المقصودة بالضرورة العسكرية إذا لم هزيمة ا
 وأن أي هجوم موجه ضد العدو عسكريا لا يجب أن يوقع أذى .يكن لها غاية وفائدة عسكرية

  .مفرط بالأهداف غير العسكرية بالمقارنة بالمنفعة العسكرية المباشرة والمتوقعة
ن للضرورة العسكرية تبرير انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني ولقد       ومهما يكن لا يمك

جاء في المذكرة المرفقة بالتقرير الذي رفعته الولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة المسؤوليات 
، أن إثبات مرتكب أي فعل أنه ضروري لأسباب عسكرية لا 1929التابعة لعصبة الأمم عام 

ثبتت الظروف و الحقائق عدم الحاجة لارتكاب هذا الفعل أو إذا كان تأكيده يعفيه من الخطأ إذا أ
 زيادة على ذلك ما جاء في قوانين خدمة الميدان والقوانين العسكرية التي أصدرتها .ليس حقيقيا

بعض  الدول  إلى جيوشها والذي يتطابق تماما مع ما جاء في لائحة الحرب البرية الملحقة 
  .                  19072م باتفاقية لاهاي عا

      كما أكد القضاء الدولي نفس التفسير والمضمون للضرورة العسكرية منها ما جاء في 
  بعد الحرب العالمية الثانية من أن" بنورمبورŹ"إحدى أحكام المحكمة العسكرية الدولية 

                                           
  .www.crimes of war.comفرنسواز جي هامبسون ، الضرورة العسكرية،  - 1
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 مسوغا لارتكاب  الضرورة العسكرية لا تجعل مخالفة قاعدة قانونية عملا مشروعا وهي ليست
أولها خاص بالنصر العسكري، :المخالفات، ويتضمن مفهوم الضرورة العسكرية ثلاثة أوجه 

 ولقد اختلفت النظرة إلى هذه .ر العسكريخط  ثالثها خاص بال،ثانيها خاص بالبقاء العسكري
الب الأوجه حسب ما رأيناه سابقا ففيما يتعلق بالنصر العسكري، و حسب ما يفسره الرأي الغ

من الفقه و القضاء الدولي هو ما يستلزم النجاح في أي عمل عسكري أو ما يلزم لتأمين هذا 
أي أن هذا الوجه من الضرورة العسكرية .النجاح دون أن يكون في حالتين عملا ممنوعا 

يفترض مشروعية العمليات العسكرية التي تهدف إلى تحقيق النصر العسكري بدون أن 
 مع الأعراف والقوانين المعمول بها، فالهدف المشروع الوحيد -  وبشرط ذلك-تتعارض

للمتحاربين في النزاعات المسلحة هو النصر العسكري لكن ليس كل عمل يهدف خلاله تحقيق 
 ولا يجوز تبرير الأعمال العسكرية غير المشروعة بالرغبة في .النصر هو عمل مشروع

" اللورد" كلاسيكية منها رأي الفقيه الألمانيالنصر العسكري، هذا بالرغم من بعض الآراء ال
الذي يرى حدوث المخالفة تبرره الضرورة إذ لا يمكن أن يعرقل سير الحرب فينتهي بالفشل 

 أو بمعنى آخر أن الضرورات .بسبب الالتزام بقانون النزاعات المسلحة في الأحوال العصيبة
  .1  العسكريةتبيح المحظورات، ومدلول هذا التفسير يتعلق بالمنفعة

" اوبنهايم"       ولقد عارض الفقه الدولي هذه النظرة الخاطئة للنصر العسكري حيث رفضها 
أنه في حالة ما إذا قŁبلت متطلبات النصر العسكري " غارنر " ووصفها بالخطيرة، كما قال 

هذا كضرورة عسكرية غزو دولة مسالمة فإن أي عمل يرتكب المحارب يكون فيه نفع له يبرره 
 وبذلك لا يكون مجديا للدول أن تعقد إتفاقيات تقضي باحترام متبادل لحقوقها لأنها .السبب

ا  التفسير للضرورة العسكرية لأنها تعتمد ذمن ه" هايد "  وحذŅر .2ستصبح قصاصات ورق 
إلى حد كبيرعلى كفاءة القائد العسكري وأخلاقه وتسمح للجيوŭ المتحاربة باتباع أساليب 

  أن هذا الوجه من الضرورة" كاسترن "  ويرى .3 دون أن يتعرضوا إلى أي اعتراض متضاربة

                                           
  .170ا الرأي في نفس المرجع السابق ،صذ ورد ه- 1
  .لمرجعا الرأي في نفس اذ ورد ه- 2
  .ا  الرأي في نفس المرجع ذ ورد ه- 3



¾ŮŽƃŒ  ¾ƍƕŒ :                           دƒƒقř ƍ ŧŲšŕ ةŮœŤƃŒ ةƒƃƍدƃŒ دŵŒƍقƃŒƅŒدŤřŪŒ  ةšƄŪƕŒ Ƒż ŘœŵŒŨƈƃŒةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ  

 

 27

العسكرية خطير ومظلل، ونظرة الألمان إلى مرونة قانون النزاعات المسلحة  يجب رفضها 
  .1إطلاقا

     كما أجمعت أحكام القضاء الدولي في محاكمات مجرمي الحرب العالمية الثانية على أن 
صر لا تبرر مخالفة قانون النزاعات المسلحة، وأنه إذا كان النصر ضرورة الرغبة في الن

عسكرية تبرر للمحارب أن يفعل ما يشاء في سبيل كسب الحرب فإن في ذلك قضاء على 
 إذ أن المنفعة العسكرية لا تبرر مخالفة القواعد الدولية لقانون النزاعات .مبادő الإنسانية 

ها إذا وقع أحد الأطراف تحت ضغط غير مقبول مزعوم بالنصر المسلحة ولا يمكن الخروŞ علي
 ومن ذلك يتضح أن استخدام أسلحة غير مشروعة لا تبرره نظرية النصر العسكري .العسكري

وأنه مهما كانت مستلزمات هذا النصر بارزة لا تكون في حقيقتها حجة لاستخدام سلاح غير 
  .  2مشروع في النزاع المسلح

علق بالوجه الثاني من أوجه الضرورة العسكرية و هو الخطر العسكري و يعني     أما فيما يت
به في الفقه الدولي أنه إذا كان الالتزام ببعض قواعد النزاعات المسلحة يعرض سلامة و أمن 

 و يتعلق الخطر .القوات المسلحة للخطر فإنه يمكن تجاهل القيود التي تضعها مثل هذه القواعد 
إذا أكره المحارب " ناجندرا سنş"  المسلحة و تشكيلاتها و منشŋتها وفي رأي العسكري بالقوات

قصرا فقد يكون ذلك مبررا لاستخدام أساليب غير مشروعة حتى و لو لم يكن الإرغام ناتجا 
 و  يرى البعض من فقهاء القانون الدولي أن الإكراه ليس مسوغا .3عن عمل غير مشروع

ي حالة ما إذا ثبت أن العمل الذي سبب المخالفة هو الإجراء الوحيد بمخالفة قواعد القانون إلا ف
الذي يمكن اتخاذه في العمليات العسكرية أو أن العمل المخالف كان ضروريا لإنقاذ القوات 

  .4المسلحة من الهلاك
      إن النزاع المسلح في حقيقة الأمر كله أخطار و التعرض لخطر لا يبرر انتهاك قواعد 

قانون النزاعات المسلحة لأن في تفادي الخطر العسكري منفعة و تخلص من الهزيمة وأعراف 
. و مخالفة قانون النزاعات المسلحة من أجل منفعة أو من أجل نصر عسكري مبدأ غير مقبول

                                           
 .  170 نفس المرجع ، ص محمد خيري بنونة ، - 1

  . 171 ، المرجع السابق ، صة  محمد خيري بنون- 2
  . 172  ورد هدا الرأي في نفس المرجع ، ص- 3
  .   نفس المرجع- 4
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كذلك تقتضي نظرية الخطر العسكري تحديد درجة هذا الخطر، والذي من الصعب وضع معيار 
ا تم تبني هذا الوجه للضرورة العسكرية في اتفاقية من الاتفاقيات لكن من جهة أخرى إذ.  له

الدولية لقانون النزاعات المسلحة فإنه يصبح مشروع لأن الضرورة العسكرية بأوجهها المختلفة 
  .1من الممكن أن تتضمنها النصوص القانونية

لذي يمكن تقسيمه  يخص الوجه الثالث للضرورة العسكرية وهو البقاء العسكري ا فيما     أما
إلى فرعين، الحق في الدفاع عن النفس وحق المحافظة على الوجود، فإذا كان هذا الأخير غير 

 فإن ، على أقاليم الدول الأخرىالاعتداءمقبول و قد فŁصل في عدم مشروعيته لأنه يقر الغزو و 
 51ا رجعنا إلى المادة  حيث أنه إذ،حق الدفاع عن النفس قد كفلته المواثيق الدولية قديما وحديثا

من ميثاق الأمم المتحدة وجدنا أن وقوع العدوان المسلح موجب لحق الدفاع عن النفس سواء 
 ويجب أن يكون لقدر و نوع القوة المستخدمة في ،كان هذا العدوان مباشر أو غير مباشر

يد هذه  مما يقتضي فحص القواعد التي تحكم تحد،ممارسة حق الدفاع عن النفس أهمية خاصة
 مما ما يفيد قدر القوة التي يجب استخدامها لرد العدوان، 51القوة حيث لم تتضمن المادة 

استخدام القوة عند الدفاع عن عدم التي تقضي بو  ،يقتضي الرجوع إلى القواعد العرفية المقبولة
 العدوان  فإذا تضمن.النفس إلا بالقدر اللازم لرد العدوان سواء كان الدفاع فرديا أو جماعيا

استخدام أسلحة تقليدية لزم رده بالأسلحة التقليدية لأن استخدام الأسلحة النووية يؤدي إلى سحق 
الدولة المعتدية وليس رد لعدوانها فقط وفي ذلك تعارض مع المبادő العامة للقانون لأنه تجاوز 

   2.مبدأ الضرورة العسكرية
 حول القانون "سان ريمو"لدولية منها قانون      ولقد نص على هذا في الكثير من المواثيق ا

 وكذلك في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل ،1894الدولي المطبق على الحرب البحرية لسنة 
 حيث جاء فيه بأن إخضاع ممارسة حق الدفاع  ،الدولية حول شرعية استخدام الأسلحة النووية

  .القانون الدولي العرفيعن النفس إلى شروط الضرورة والتناسب هي من بين قواعد 
     لذا يمكن القول بأن الدفاع عن النفس كوجه من أوجه الضرورة العسكرية يعد مشروعا 

 مع الاعتبارات القانونية اويمكن اعتباره مبررا للضرورة العسكرية لكن بشرط أن يكون متوافق
                                           

  .171 ، المرجع السابق ، صة  محمد خيري بنون- - 1

 174ص  نفس المرجع ، - 2
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لظروف إلا في الحالات  ولا يخالف هذا القانون مهما كانت ا ،لقواعد القانون الدولي الإنساني
 وهذا ما تضمنه ،بشأنها التي يتضمنها هذا القانون والتي يجوز الاحتجاŞ بالضرورة العسكرية

حيث اعتبر صعوبة الفصل في ، الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية السابق الذكر 
 يكون مشروعية استخدام السلاح النووي في حالة الدفاع المشروع في الظروف القصوى حين

بقاء الدولة في خطر، إذ اعترفت هنا بالوضع الخاص بالدفاع الشرعي كونه وجه من أوجه 
   1.الضرورة العسكرية

 استنادا      وفي إطار ما سبق لا يمكن الخروŞ عن قواعد القانون الدولي للنزاعات المسلحة 
 منها  ،دولي الإنساني قد تضمنها القانون الإلا تلك الحالات الخاصة التيلضرورة العسكرية،ل

السماح بالتدمير والاستيلاء على بعض الممتلكات في حالة الضرورة العسكرية الملحة كاستخدام 
الوحدات والمؤسسات الصحية الثابتة في حالة الاستعجال، رفع الحصانة على الممتلكات الثقافية 

السكان المدنيين الواقعة في المحمية قانونا في حالة الضرورة، تدمير الممتلكات اللازمة لبقاء 
 في هذا السياق نصت اتفاقية جنيف الرابعةو لقد  .في إطار تدابير دفاعية ضد الغزو إقليمها

على أنه يحظر تدمير أي ممتلكات ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد وجماعات أو بالدولة والسلطات 
لعمليات الحربية نقتضي حتما هذا العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت ا

 وكثير منهم من يرى أن الضرورة العسكرية خصم الإنسانية الأول وهي لدى البعض 2.التدمير
الحجة الأسهل للإقدام على  انتهاك القيم الإنسانية ولكن العكس من ذلك، فالضرورة العسكرية 

تمنع المجهود الحربي الذي لا تسمح للقائد باستخدام القوة المناسبة لتغيير مجرى المعركة و
 باعتبار أن كل الأعمال ،يتطابق مع  قواعد القانون الدولي للنزاعات المسلحة و مبدأ الحتمية

  .3القتالية التي لا تقوم على مبررات عسكرية تدخل في إطار المحظورات
مجموعة  فهي ،لنزعات المسلحةل  الدوليقانونال        أما المقتضيات الإنسانية في إطار 

 : الاعتبارات الخاصة بحماية حقوق الإنسان في النزاع المسلح والتي يمكن إدراجها في قسمين
 

                                           
 .  1996 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية لسنة 105 حسب الفقرة - 1

   .1949 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في النزاعات المساحة الدولية لسنة 53 حسب  المادة - 2

   .68ابق ،  ص علي عواد ، مرجع س.  د- 3
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حقوق ممنوحة للمقاتلين الشرعيين تتمثل في حقهم في الحماية من المعاناة غير المبررة *
 والمنافية للقيم الإنسانية، كذلك حقهم إذا عجزوا عن مواصلة القتال وسقطوا جرحى، مرضى،

  .غرقى أو أسرى في الحماية طالما أنهم لا يقوموا بأي عمل عدائي
هم السكان المدنيين الوطنيين حقوق المدنيين الذين لهم الحق في الحماية من أي عمل حربي و* 

و السكان المدنيين المقيمين في الأراضي  أجانب المقيمين على أقاليم الدول المتحاربة،و الأ
 التي ق في الحماية من الهجمات غير المميزة و الإجراءات الانتقاميةين لهم الحذ ال1المحتلة،

   .تستهدف أشخاصهم و ممتلكاتهم 
 بحيث لا يجوز ،     ولا بد من خلق تناسب بين الضرورة العسكرية وهذه الاعتبارات الإنسانية

عسكرية ة الفائدالإفراط في استخدام القوة العسكرية ووسائل القتال بحجم لا يتناسب مع ال
 ويفترض مبدأ التناسب شرطين لقيامه، أولا استخدام أسلحة . 2لهدف المقصودا  منالمباشرة

مشروعة في الهجوم ثم الطبيعة العسكرية للهدف المقصود وعلى هذا يحظر مبدأ التناسب كل 
هجوم أو عمل عسكري تكون الخسائر والأضرار العرضية المتوقع حدوثها بنسبة أكبر بكثير 

  .3نفعة العسكرية المحصل عليهامن الم
  بشكل لا يحدث       فأي هجوم عسكري لابد أن يوجه حسب الوسائل والأساليب الحربية

 ولقد كرست ،للازم والضروري إلا بالقدر االأضرار الجانبية الواقعة على السكان المدنيين
 ضرورة اتخاذ  حيث نصت على. من البروتوكول الإضافي الأول مبدأ التناسب57/04المادة 

كل التدابير الممكنة من أجل تجنب الأضرار والخسائر البشرية وكذلك الإضرار بالأعيان ذات 
الصبغة المدنية ونصت على وجوب امتناع أطراف النزاع عن شن  أي هجوم يتوقع منه 
خسائر عرضية في الأرواح البشرية في وسط السكان المدنيين أو إصابتهم بجروح أو إضرارا 

لكاتهم بشكل تكون فيه هذه الأضرار مفرطة بالنظر إلى المنفعة العسكرية الفعلية والمباشرة بممت
  .المنتظرة منها

                                           
  .89 ص ،1985السنة ، 41رشاد عارف السيد ، نظرات حول حقوق الإنسان في النزاع المسلح ، المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد .  د- 1

 71علي عواد ، مرجع سابق ، ص .  د- 2

3  - Louise Doswald Beck , op cit , p 46 
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     و يرى بعض الفقهاء أن مبدأ التناسب هو مبدأ غير مجدي في قانون النزاعات المسلحة 
و غير العسكرية، وأنه مبدأ مهدم لمبدأ أكثر أهمية منه وهو مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية 

لكن ما لا يذكره هؤلاء الفقهاء هو أن كل هجوم عسكري لا يخلوا بالضرورة من خسائر 
 لذا لابد للقانون الدولي للنزاعات المسلحة أن .وأضرار في الأوساط المدنية غير العسكرية

ة وما  فالتوفيق ضروري بين ما تستلزمه العمليات العدائي. 1يتماشى مع الواقعية والميدانية
تقتضيه القيم والروح الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة فإذا كان الهدف عسكريا مشروعا سواء 
كان شخصا أو عينا، وكانت كذلك الوسيلة مشروعة سواء كانت سلاحا أو غيرها من الوسائل، 
 فلا بد من استخدام هذه الوسائل ضد هذه الأهداف حينما تقتضي الضرورة العسكرية والمنفعة

الحربية ولا يحق استعمالها بدون حاجة أو فائدة، وبالتالي أي معاناة أو آلام لا تقتضيها 
الضرورة والفائدة العسكرية فهي معاناة غير مبررة  ولو كانت ضد هدف عسكري وبوسائل 

 لذا فعلى القائد العسكري عند  مهاجمة الأهداف العسكرية اتخاذ الإحتياطات اللازمة .مشروعة
 من الخسائر العرضية وألا يكون حجمها كبيرا بالمقارنة مع حجم النصر المتوخى من للتخفيف

    2.هذا الهجوم
      ƑƈœśƃŒ ųŧŽƃŒ : ŖŧŧŕمƃŒ ŧƒŹƍ ةűŧŽمƃŒ ŧŒŧŰƕŒ ŔƈŞř 

   
         إن مبدأ تجنب المعاناة والآلام غير الضرورية وغير المبررة يرجع في أساسه إلى قيد 

 المواثيق الدولية هو تقييد حرية المتحاربين في اختيار وسائل عام مكرس في العديد من
 ندرŞ في إطار الهدف الوحيد المشروع للمتحاربين في النزاع المسلحي بحيث ،الإضرار بالعدو

 من أجل فرض ،هو وضع العدو خارŞ المعركة وتعجيزه عن مواصلة العمليات العدائيةالذي 
صمه يعاني أكثر مما هو ضروري لعزله عن  جعل خ المتحاربليس من حقفاستسلامه 

  . 3الحرب عن طريق اللجوء إلى وسائل همجية
                                           

1  - Hans Blix , Moyens et méthodes de combats -  In - les dimensions internationales du droit humanitaire , UNESCO , 
1986 , p 180. 

 .71علي عواد ، المرجع السابق ،ص.  د- 2

 .258محمد بشير الشافعي ، مرجع سابق ، ص .  د- 3

 



¾ŮŽƃŒ  ¾ƍƕŒ :                           دƒƒقř ƍ ŧŲšŕ ةŮœŤƃŒ ةƒƃƍدƃŒ دŵŒƍقƃŒƅŒدŤřŪŒ  ةšƄŪƕŒ Ƒż ŘœŵŒŨƈƃŒةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ  

 

 32

والواضح أن المعاناة غير الضرورية هي الآلام والأضرار والخسائر التي تصيب المتحاربين 
سواء في أشخاصهم أو ممتلكاتهم  بدون أن تحقق من خلالها أي فائدة أو منفعة عسكرية 

ر سير العمليات العدائية، ومادام أن الهدف المشروع من النزاع المسلح واضحة وفعالة في إطا
 فإنه يكفي استخدام وسائل تحقق هذا الهدف بأقل ضرر ممكن، ،هو تعجيز وعزل قوات العدو

وليس هناك أي مبرر لاستخدام أسلحة تضاعف من الآلام و الضحايا دون أن تزيد من الفوائد 
   1.والمنافع الحربية المشروعة

ضرورية من بين المبادő الإنسانية العرفية في المعاناة غير ال      ويعد مبدأ عدم إحداث 
 و الذي يهدف إلى حماية المتحاربين من أثار ،القانون الدولي الإنساني إلى جانب مبدأ التمييز

ة  تخص أساسا الأسلحة، ولقد قبلت المجموعة الدولية من الناحيالتي اللجوء إلى بعض الوسائل
  .2كانت تركز وتهتم فقط بمبدأ التمييزذا المبدأ بعد أن الشكلية ه

 و تطرقت محكمة العدل الدولية لمبدأ تجنب المعاناة غير الضرورية في رأيها الاستشاري حول 
 فبعد أن قررت طبيعته العرفية واعتباره ،شرعية استخدام أو التهديد باستخدام السلاح النووي

مبدأ أساسي من مبادő القانون الدولي للنزاعات المسلحة فسرته على أنه يستوجب حظر 
الأسلحة التي تسبب آلام وتضاعف بدون فائدة من معاناة المتحاربين بحيث تفوق بكثير الآلام 

  3.لأهداف العسكرية المشروعةوالأضرار اللازمة و الضرورية التي لا يمكن تجنبها لتحقيق ا
       ويقتضي مبدأ تجنب الأضرار غير المبررة تقدير ودراسة مسبقة قبل الشروع في أي 

. ة العسكرية والمقتضيات الإنسانيةعمل عسكري شأنه في ذلك شأن مبدأ التناسب بين الضرور
ية الوسيلة أي إلا أن التقدير ينصب وفقا لمبدأ تجنب المعاناة غير الضرورية على مشروع

السلاح في حين ينصب وفقا لمبدأ التناسب على دقة ومشروعية إصابة الهدف ومقارنته مع 
  .4 مع التسليم المسبق بمشروعية السلاحالمقتضيات الإنسانية

                                           
1  - Robin Coupland, Peter Herby , Review of the legality of weapons , IRRC , n° 835, September 1999 , p 584. 

2  - Louise Doswald Beck , op cit , p 47 

 . من الرأي السابق الذكر لمحكمة العدل الدولية 78حسب الفقرة  - 3

4  - IBID , p 48. 
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      ولقد تولدت عن مبدأ تجنب الآلام غير الضرورية عدة أفكار كان لها دور فعال في غرس 
المعارك وفي صفوف الجيوŭ منها فكرة القتل برأفة و الترفع عن ت  ساحاالروح الإنسانية في

 مثل ، بعض الأسلحة الخطيرة منذ زمن بعيد حظرالتنكيل بالعدو، الأمر الذي أدى إلى
الرصاص المتفجر مرة ثانية داخل جسم الضحية، مما يؤدي إلى تشويه وإحداث أضرار زائدة 

  1.ي القتالوآلام إضافية غير لازمة لإيقاف مشاركته ف
استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية من أهم تطبيقات تقييد وحظر       ويعد 

ومقتضيات مبدأ تجنب المعاناة غير الضرورية، حيث وضع القانون الدولي للنزاعات المسلحة 
ا يرتكز  وإنم فحسب، لا يتماشى مع مبدأ تجنب المعاناة المفرطة،نظاما قانونيا لاستخدام الأسلحة

، فالقانون الدولي حظر كل الأسلحة التي تضاعف بدون  ومعيارا قانونياعليه ويجعل منه أساسا
 على حد نص إعلان سانت –جدوى من معاناة الأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال 

 أو تكون قادرة على إحداث معاناة وأضرار – في فقرته الرابعة 1868بيترسبورŹ لسنة 
 1907 لسنة  البريةلقد كرست اتفاقية لاهاي  الرابعة  لقوانين وأعراف الحرب و2.إضافية

 زيادة على النص على ،3البروتوكول الإضافي الأول فيما بعد القاعدة صراحة، ليعيد تأكيدها
 وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى مداخلة .ذلك في معاهدة الأمم المتحدة حول الأسلحة التقليدية

 يكفي تعجيز ": قائلا1899 عند مناقشة نص خاص يمنع الرصاص المتفجر سنة ممثل هولندا
 وعلى .4"وعزل عسكري عن مواصلة القتال دون إحداث كل هذا الخراب والدمار المفرط 

أساس هذه المعطيات حرمت اتفاقيات دولية خاصة بعض الأسلحة التي تسبب أضرار وخسائر 
القوانين الوطنية للعديد من الدول إعمالا وتطبيقا  هذا مع النص في ،إضافية وغير ضرورية

 ،Şلاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث حرمت من خلالها المقذوفات المعبئة بالزجا
  5. الحËرĄبĆ ذات الأسنان المنشارية وغيرها،الرصاص ذو الشكل غير الطبيعي

                                           
 .178محمد بوسلطان ، مرجع سابق ، ص . د- 1

 .04، الفقرة 1868 لسنة " سان بيرسبورŹ" إعلان- 2

  .1977 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 35 والمادة 1907 اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة  من23 حسب المادة -  3

 Eric David , op cit , p270:  ورد في- 4

5  - Eric David , op cit, p 270, 271. 
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 غير المبررةمعاناة البب آلام و     ولقد عرف القانون العسكري النمساوي الأسلحة التي تس
 والتي تسبب ،بأنها تلك الأسلحة التي لا يكون استخدامها ضروريا لأجل الانتصار على العدو

آلام بشرية خارŞ حجم المزايا التي يمكن إحرازها باستخدام وسائل القتال العادية، فالغاية من 
لين تتجاوز ما يعتبر ضروريا حظر استخدام هذه الأسلحة هي ضمان تجنب إحداث آلام للمقات

 تقنين استخدام هذه  ولقد جاء هذا كنتيجة لتواتر العمل الدولي على،لجعل العدو عاجز عن القتال
 بعض المواثيق الدولية التي حظرت استخدام أنماط معينة من الأسلحة الأسلحة ،وتجسيد ذلك في

   1.تي تقف عندها الوسائلبعد أن ثبĉتت الهدف من النزاعات المسلحة ورسمت الضوابط ال
     وإنه من بين أهم المسائل التي تخص المبدأ القاضي بحظر استخدام الأسلحة المسببة 

  التي يعتمد عليها في اعتبار الضرر أو المعاناة  المعاييرللأضرار الزائدة وغير المبررة هي
جة عن استخدام هذه إضافية و زائدة و لا مبرر لها أي  ماذا نعني بإضافية الأضرار النات

 لحظر هذه الأسلحة إلا أن تطبيقها يلقى العديد من المطلقة من الطبيعة مفبالرغ .2 ؟ ةالأسلح
الصعوبات، أهمها هي عجز رجال القانون والقادة السياسيين على تحديد درجة المعاناة والآلام 

 معايير ذاتية لىالاعتماد في الغالب  عالتي تعتبر بالغة ومفرطة وإضافية مما أدى إلى 
   3.واعتباطية في مقابل الأسس الموضوعية المتفق عليها

 بتعاون مع خبراء في الطب -    و في هذا الإطار أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
 مشروعا تسعى من خلاله إلى تحديد مضمون المعاناة الزائدة وغير -والجراحة والقانون الدولي

لخبرات المتبادلة بين مجالي الطب والقانون، وارتأت اللجنة الدولية الضرورية وهذا باستعمال ا
تجنبه، أي مشروع الأضرار المفرطة والمعاناة غير اللازمة ا ترغب في تسمية هذا المشروع بم

 ولقد جاء هذا المشروع كثمرة .الأسلحة مشروعية استخدام الذي من خلاله يمكن الحكم على 
 دورحول  1996 في مارس "سوتزلاند " بالدولية للصليب الأحمرللملتقى الذي نظمته اللجنة 

  .4 في تحديد آثار استخدام الأسلحة على صحة الإنسان الطب 
                                           

 .112عباس هاشم السعدي، المرجع السابق ، ص . د- 1

2  - Hans Blix , Op ci t,  p 167. 

3  - Robin Coupland, peter Herby, op cit ,  p 588. 

4-IBID , p 585 
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ولقد حدد المشروع عدة معايير إذا توفرت وتحققت عند استخدام أي سلاح يعتبر هذا السلاح 
  : د كما يلي غير مشروع لأنه يسبب معاناة مفرطة وغير ضرورية، وهذه المعايير تحد

 عجز أو تشويه التسبب في أوغير عادية ،و خاصة نفسية أو ةاحداث معاناة فيزيولوجي: أولا
  .خاص ودائم

  .في المستشفيات% 05في الميدان أو أكثر من  % 25بلوŹ نسبة الوفيات درجة : ثانيا
صليب إحداث جروح من الدرجة الثالثة  حسب سلم تصنيف الجروح للجنة الدولية لل: ثالثا

  .الأحمر
  1.م غير قابلة للتشخيص أو المعالجةالإصابة بألا: رابعا

لحكومات  للدول ول في هذا السياق بتقديم اقتراحات للصليب الأحمر لقد قامت اللجنة الدولية
وتتمحور حول قيام الدول عند لجوئها إلى استخدام أي سلاح ،  في المشروع السابقأدرجتها

عايير السابقة الذكر، وهذا وفقا للهدف المحدد لصنعه، ولابد حينها بدراسة مدى تطابقه مع الم
 وينبغي البحث عن .من أن تŁوازن بين المنفعة العسكرية مقابل الآثار الصحية والإنسانية للسلاح

إمكانية تحصيل المنفعة العسكرية بوسائل أخرى مشروعة لا تفرز آثار صحية خطيرة، وتقترح 
بذل مجهودات أكثر لاستيعاب و فهم جماعي مشترك للقواعد القانونية اللجنة كذلك على الدول 

  2.الخاصة بمراقبة مشروعية أي سلاح واحترام الشفافية عند القيام بأي رقابة من هذا القبيل
وبهذا نخلص إلى أنه من أجل تحديد مشروعية استخدام أي سلاح لابد من الأخذ بعين      

ورد في مشروع اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  كنسبية   ماالإعتبار بعض العوامل منها
 ولكل هذه العوامل نفس الأهمية في .واحتمال إصابة الهدف، الوزن، التكلفة والطاقة المميتة

قياس المشروعية نظرا لاختلاف الأسلحة من حيث التركيبة والطبيعة والآثار الناجمة عن 
يق بين اعتبارات الجانب العسكري والإنساني، إلا أنه  فهذا التعقيد يبرز أهمية التوف.استخدامها

هناك من أخذ بعين الاعتبار جانب آخر في تحديد مشروعية استخدام الأسلحة المفرطة التي 
أحسن دليل  "  ROBLEE PAUL" حيث يراه بتحدثها وهو معيار الممارسة  العملية للدول 

                                           
1  - Justin Mcclelland , the review of weapons in accordance with article 36 of additional protocol I ,IRRC , n° 850 , 
June 2003 , p 400  .  

2  - Robin Couplan, Peter Herby , op cit , p 590. 
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لاتجاه كŁرس في قانون القوات البرية ، نفس ا1للرجال الحكماء في تقدير مشروعية أي سلاح
للولايات المتحدة الأمريكية الذي جعل معياره في مشروعية الأسلحة هو تطبيق الدول في 

لكن هذا المعيار محل جدل لأنه يترك .  رفضها لأي سلاح على أنه يسبب معاناة غير ضرورية
ي تستخدمها في ظل  العملي سلطة تحديد مشروعية الأسلحة التاتطبيقه لللدول من خلا

  2. الناحية القانونية و العسكريةنالاختلاف الظاهر م
اة ـــالتي اعتمدت  في تحديد المعان الأخرى        و الجدير بالذكر أنه من بين أهم المعايير

موت ال ولقد نŁص على تجنب الأسلحة التي تجعل ، الزائدة هي إحداث الموت الحتميالأضرارو 
  فيالوطني كذلك استند  عليه القضاء .1868ن سان بيترسبتورŹ سنة  هدفها حتميا في إعلا

 وأصل هذا التحريم يرجع إلى أن الهدف من .1963  سنة SHIMODA قضية اليابان في
 .العمليات العدائية هو عزل وتعجيز أكبر عدد من قوات العدو وليس القضاء عليهم نهائيا 

 الهدف من العمليات الحربية، وبالتالي تحدث فالأسلحة التي تسبب الموت الحتمي تتجاوز
أضرار إضافية وزائدة لذا فتدخل في نطاق المبدأ القاضي بتجنب المعاناة والأضرار الزائدة 
خاصة في وقت انتشرت وتضاعفت فيه أنواع من الأسلحة لا تترك أي فرصة للبقاء لمن وقعت 

   3.نابلعليه مثل الأسلحة الكيماوية والنووية وبعض أنواع الق
       و السؤال المطروح في هذا المقام هو هل مبدأ حظر استخدام الأسلحة المسببة لأضرار 

  فقطمفرطة ومعاناة غير ضرورية ساري المفعول بالنسبة لكل الأسلحة التي لها هذه الآثار أم
  ينحصر الأمر في الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية ؟

– CASSESSE  Aل هذه المسألة، بحيث يرى جانب منه بزعامة        لقد اختلف الفقه حو

BRETON PHILIP و لاهاي والقاضي Źبأن المبدأ العام الوارد في إعلان سانت بيترسبور 
بتجنب الأضرار والمعاناة الإضافية ما هو إلا إطار عام و ظرف فارŹ صالح لأن تدرŞ فيه 

 ويؤسس هذا الاتجاه 4لها الأسلحة المعنية،إتفاقيات دولية توافق عليها الدول وتحظر من خلا
                                           

  .Hans Blix , op cit , p168 : ورد في - 1

2  - Hans Blix ، op cit , p 168, 169. 

3  - Eric David , op cit , p 267. 

 .107.108،ص ) ن.س.ب( الأردن ، ،)ب ط(غسان الجندي ، الوضع القانوني للأسلحة النووية ، داروائل للنشر ،.  د- 4
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من 1899دعواه على عدة حجş منها ما جرى أثناء الأعمال التحضيرية لمؤتمر لاهاي سنة 
 حينما رفضت غالبية الدول اقتراح بريطانيا ،"دم دم "  بشأن حظر استخدام رصاص مناقشات

القذائف الأخرى ذات نفس والولايات المتحدة الأمريكية بوضع صياغة عامة للنص لتغطية 
 كذلك استند هذا الاتجاه إلى كون تكرار قاعدة تجنب الأضرار المفرطة في اتفاقيات .الأثر

لاهاي الأولى والثانية وإعلان بروكسل وغيرها يدخل في إطار المفاهيم والعبارات ذات الطبيعة 
كما  .ت أسلوبية وبلاغيةالمطاطية المستعملة بالخصوص في الأعمال التشريعية وغايتها اعتبارا

يحتş هؤلاء أيضا بالمصير غير المقبول للاحتجاجات وردود أفعال الدول فيما يخص حالات 
 مثل احتجاجات ألمانيا ضد الولايات المتحدة ،استعمال أسلحة مفرطة الأضرار والمعاناة

 للقنبلة متحدة الأمريكية لاستعمالها لبنادق الصيد، واحتجاŞ اليابان ضد استخدام الولايات ال
  1945.1النووية في 

 Eric Davidأما الاتجاه الفقهي الثاني وهو الراجح والغالب في الفقه من بينهم الأستاذ        
يرفضون الاتجاه الأول ويعتبرون المبدأ العرفي الوارد في المواثيق الدولية صالح للتطبيق على 

 وأنه وارد في اتفاقيات لاهاي لقوانين كل الأسلحة التي تنطبق عليها مواصفات الحظر خاصة
وأعراف الحرب التي لا ينكر أحد طبيعتها العرفية أي سريانها وضرورة احترامها من قËبل 

  . 2الجميع وفي كل الأحوال
 بأن الحجş التي قدمها الاتجاه المعارض بزعامة الأستاذ Eric David     ويرى الأستاذ 

Antonio Cassesseĉعليه بأن عدم تطبيق واحترام المبدأ القاضي بعدم  غير مقنعة، ورد 
استخدام الأسلحة المسببة لأضرار ومعاناة إضافية لا يؤدي إلى تجريدها من صفتها القانونية 

 كذلك الرجوع إلى الأعمال التحضيرية .الملزمة بغض النظر عن تكريسها في القوانين الوطنية
   3. تدخل في السياق العام للموضوعلا يąفترض إذا أدى إلى نتائş غير منطقية لا

أما فيما يتعلق بعمومية المبدأ و مرونته كحجة على عدم كفاية المبدأ العام لحظر وتقييد        
الأسلحة التي تسبب آلام لا داعي لها والحاجة إلى عقد اتفاقيات خاصة بها، فإنه يظهر بأنه لا 

                                           
1  - Eric David , op cit , p 274. 

2  - Abdelwahab Biad , L'apport du droit international humanitaire , op cit , p 64. 

3  - Eric David , op cit, p 275. 
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 őقانون الدولي الانساني  ينطبق على كل سلاح مقام للعمومية مادمنا بصدد مبدأ عام من مباد
أكثر من هذا، فإن تكرار . يسبب أثاراĻ يحظرها بالرغم من درجة تطوره أو تقنية استخدامه

 يدل - وبشكل صريح ومستقل - تكريس المبدأ في العديد من المواثيق الدولية والقوانين الوطنية 
É على عكس ما يراهCASSESSEو إذا كان المبدأ عا ، őما فعلى القضاء تطبيقه كبقية المباد

 03 حيث نص عليها في .العامة للقانون، فأين هذا من نص قانون نابليون حول المسؤولية
أسطر ولا يمنع هذا القضاة من استخراŞ عناصر الخطأ والمسؤولية فالمبدأ قائم و لا غبار عليه 

جزهم عن ذلك فلا يمكن رد هذا ويبقى للدول والحكومات والقضاء الدولي تطبيقه وفي حالة ع
  . 1إلى عيب في القاعدة وإنما إلى عيب في نوايا و أولويات الدول و الحكومات

ومن الواضح أن الرأي الثاني هو الأقرب للصواب حيث دعمه غالبية الفقه بالإضافة إلى        
 التهديد باستخدام ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول مشروعية استخدام أو

   الأسلحة النووية، حيث نصت في فتواها على الطبيعة العرفية الملزمة لمبدأ تجنب الأضرار 
. و المعاناة غير الضرورية وضرورة تجنب استخدام الأسلحة المسببة للآلام غير مبررة

 بالرغم ،لأضرار المفرطة الناجمة عنهالواعتبرت استخدام الأسلحة النووية غير مشروع نظرا 
يملأ " ما رتنز" من عدم وجود اتفاقية الدولية تحظر استخدامها، ومن جهة أخرى نجد مبدأ 

الفراŹ الذي من الممكن أن تختلقه بعض الجهات في القانون الدولي للنزاعات المسلحة، ووفقا 
قتضيات مبادő الإنسانية وماللهذا المبدأ فإن المحاربين يخضعون لحماية مبادő قانون الشعوب و

                       .2الضمير الجماعي في حالة انعدام اتفاقية دولية تنظم حالة ما
  

    ŚƃœśƃŒ ŔƄűمƃŒ :مةƒŪŞƃŒ ŧŒŧŰƕŒ Ƈة مƒŶƒŕűƃŒ ةőƒŕƃŒ ةƈœŮš Ŋدŕم 
   

إن ضرورة حماية الوسط الطبيعي الذي تتواجد فيه كل المخلوقات وتحقق فيه كيانها، لا        
ن السلم بل تمتد وتشتد الحاجة إلى تفعيلها أثناء النزاعات المسلحة، فلقد كان تنحصر فقط في زم

ير الكبير للبيئة الطبيعية جراء النزاعات المسلحة الدولية في القرن مللانتهاكات الواسعة وللتد
                                           

1  -  Eric David , op cit,  p 278. 

2  - Abdelwahab Biad , op cit , p 69. 
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نبهت المجموعة الدولية من خلالها إلى مسح الغبار على مبدأ حماية البيئة تالعشرين أثارا 
          من الأضرار الجسيمة أثناء النزاعات المسلحة بتكريسه في العديد من المواثيقالطبيعية

 بعد ذلك نتقل لذا سنحاول أولا تحديد مفهوم المبدأ و أهميته ثم ن،باعتباره مطلبا أكثر منه مبدأو 
 .إلى دراسة تكريسه ومقتضياته القانونية

  
 ųŧŽƃŒ¾ƍƕŒ : ƍ ةƒŶƒŕűƃŒ ةőƒŕƃŒ ةƒœمš ƅƍƌŽمœƌřƒمƋŊةšƄŪمƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ ŇœƈśŊ . 

       
 - موضوع الحماية في هذا المقام -    لا شك أنه من الأهمية أن نبرز مفهوم البيئة الطبيعية 

فالبيئة بشكل عام هي المكان الذي يعيŭ فيه الكائن الحي، . قبل أن نحدد مفهوم المبدأ ككل
و المحيط الذي يعيŭ فيه الكائن الحي وجاء في صاحب مختار الصحاح أن البيئة هي المنزل أ

أن البيئة هي ما يحيط بالفرد " المعجم الوجيز"  وورد في 1سواء كان إنسان أم حيوان أم طائر،
 وجاء في اللغة .2أو المجتمع ويؤثر فيهما حيث يقال بيئة طبيعية بيئة اجتماعية وبيئة سياسية

ن البيئة هي مجموع العناصر  أ LAROUSSEفي معجم لاروس environnement الفرنسية
 LE   أما في معجم  لوربير3الطبيعية والاصطناعية التي تشكل إطار حياة الإنسان،

ROBERTوالكيميائية  والبيولوجية والثقافية ة البيئة هي مجموعة الظروف الطبيعية الفيزيائي 
ويبدو أن  البيئة كمفهوم  4.و الاجتماعية القابلة للتأثير على الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية

عام هي مجموعة العوامل الطبيعية والحيوية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تتجاور في 
  .توازن وتؤثر على الإنسان والكائنات الأخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و تتاثر به

مفهومها السابق، بحيث  أما فيما يخص البيئة الطبيعية فهي جزء من البيئة بشكل عام ب    
 لذا .تتشكل البيئة من عدة عناصر منها الطبيعية ومنها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها

 كالعناصر الثقافية، الاجتماعية، ،لابد أن نŁخرŞ من البيئة عموما العناصر غير الطبيعية
                                           

 .68، ص ) ن.س.ب( محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، ترتيب محمد خاطر ،دار الحديث للنشر،- 1

 .66 ، ص 1993 المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ، ط - 2

3  - voir aussi : Le dictionnaire Hachette encyclopédique illustré , Hachette livre , Paris , 1996, p 643. 

4  - Le petit Robert ,Paris , 1986 , p 664 
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البيئة الطبيعية، فهي تشمل  ونŁبقي فقط على الجانب الطبيعي، الذي يشكل ،السياسية والحضارية
  . الجو وغير ذلك من المركبات الطبيعية للوسط،الأرض ،تربة ال ،بهذا المفهوم موارد المياه

بأن البيئة الطبيعية هي المكان الذي يعيŭ فيه الكائن الحي أو " فهي حسن أمين"ويرى الدكتور 
والعوامل التي تساعد الكائن غيره من مخلوقات اĺ، وتشكل البيئة في لفظها مجموعة الظروف 

الحي على دوام حياته وبقاءه، والبيئة الطبيعية من صنع اĺ تعالى وتشمل كل ما بثه في الكون 
ليشكل بذلك الوسط الطبيعي الذي توجد به الحياة وتسير بشكل فطري بحيث يمكنها الاستمرار 

 والبحار والأنهار وأشعة دون أي تدخل من جانب الإنسان، وتشمل بالخصوص الجبال والأودية
  .1الشمس والهواء وكذا الكائنات الحية على مختلف أنواعها

و انطلاقا من هذا المفهوم يبرز المقصود بمبدأ الحماية الواجبة للبيئة الطبيعية في النزاعات     
ء  فهو يعني حصانة البيئة الطبيعية أي عدم جواز المساس بعناصر البيئة الطبيعية أثنا،المسلحة

وكذلك هي وسيلة ،  وهي هدف غير مشروع في النشاط العدائي،قيام العمليات العسكرية القتالية
  .غير مشروعة لتحقيق الأهداف العسكرية

من المنطقي أن كل نزاع مسلح له يبقى  لأنه ، إلا أن المساس بالبيئة الطبيعية أمر لا مفر منه
 تجري فيها المعارك كأرض وجبال وأنهار حظه في تدمير البيئة، كيف لا ؟ وهي الساحة التي

لبيئة الطبيعية من الأضرار ا أن تقتصر حماية  على لذا اشترط القانون الإنساني،وبحار وأجواء
وحتى معيار الجسامة ليس ،  التي لا تقتضيها الضرورة العسكرية مهما كانت الظروف،الجسيمة

 من وضع معيار دقيق لتحديد درجة  لذا لابد،بمعيار كافي لأنه يحمل مفهوم مطاطي فضفاض
قام  وفي هذا الإطار .الجسامة المحظور إلحاقها بالبيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة الدولية

البعض باقتراح معيار استقرار النظام الإكولوجي والبعض الآخر اقترح معيار سعة وأمد 
معيار الأخير أي معيار الأضرار الأضرار، وفي الأخير استقر الفقه وكرست المواثيق الدولية ال

 إذن المقصود بحصانة البيئة الطبيعة من الأضرار الجسمية .ة وطويلة الأمدمالواسعة و الجسي
 حماية الوسط الطبيعي بعناصره المختلفة من الخسائر وفي النزاعات المسلحة الدولية ه

                                           
  .27 ، ص 1984 )ب ط (علوم، الرياض،فهمي حسن أمين ، تلوث الهواء ، دار ال.  د- 1
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ت القتالية العسكرية سواء والانتهاكات والأضرار الواسعة والطويلة الأمد الناجمة عن العمليا
   .1كانت هذه العناصر هدفا أو وسيلة 

     ويبدوا أنه لا يتجرأ أحد على إنكار ضرورة وأهمية مبدأ حصانة البيئة الطبيعية أثناء 
النزاعات المسلحة نظرا لحاجة الإنسان خاصة وكل الكائنات الحية عامة إلى الوسط الطبيعي 

اصر وجودها وبقائها، فمن ينكر حاجته للهواء، الأرض، التربة، الذي تتواجد به وتستمد منه عن
فحماية البيئة الطبيعية إذن ضرورية لبقاء الإنسان لأنه منها يحصل على مستلزمات .... الماء 

وهي التي توفر له موارد رزقه سواء كانت موارد باطنية في جوف الأرض مثل ،الحياة 
كذلك المياه ) حديد، فضة، ذهب(أو المعادن ) ترول، الغازالب(الثروات الطبيعية كمصادر الطاقة 

كل هذه الأمور الإنسان بحاجة شديدة إليها، كذلك الموارد السطحية التي منها ما توفر ،الجوفية 
للإنسان عنصر من عناصر حياته ووجوده مثل الهواء، الماء، الشمس، ومنها ما يوفر له 

  ...الجبال، الوديان، الأنهار خيرات لازمة له مثل السهول، الصحاري، 
     وتظهر أهمية حماية البيئة الطبيعية بالخصوص في النزاعات المسلحة خاصة مع ظهور 

منها من وحتى ،أسلحة ووسائل خطيرة من شأنها تدمير الوسط الطبيعي للإنسان كليا أو جزئيا 
ضده الأسلحة، مثل لا تفرق بين من هاجم واستخدم هذه الأسلحة وبين من هوجم واستŁخدمت 

 ونظرا .أو ما يطلق عليها إسم أسلحة الدمار الشامل.. الأسلحة النووية، البيولوجية، الكيماوية 
لهذا الخطر المحدق بالوجود الإنساني كلية تبرز ضرورة تفعيل كل القوى والإمكانيات لحماية 

أو أي نوع آخر له الوسط الطبيعي من الأضرار الملحقة به في حالة استخدام هذه الأسلحة 
  2.مفعول وأثر جسيم واسع وطويل الأمد

هناك أساليب أخرى لا تقل خطورة من الأولى ،   وبالإضافة إلى استخدام الأسلحة الخطيرة 
تتمثل في استخدام عناصر البيئة الطبيعية لتحقيق أهداف عسكرية مثل حرق الغابات وتدمير 

  . آبار البترول
  بشكل يسبب اضرار جسيمة  بالبيئة الطبيعية لا الأسلحة استخدام أن    و الجدير  بالتنويه 
  تجنب اللجوء  الأولىا فمنلذترتب عليه من خسائر ي ما إصلاح أو هيمكن في الغالب تدارك

                                           
2-Hans Blix , op-cit ,p181. 

2  - Eric David , op cit  ,   p 255. 
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 ما لا يمكن إصلاحه او تعويضه من خلال تقرير حماية  عنهاه الممارسات قبل ان ينجرذلى هإ
 الدولي لارتباط المصالح الوطنية عند المساس  بالبيئة المستوىى قانونية فعالة خاصة عل

  .الطبيعية التي لا تعترف بالحدود السياسية
 التي نبهت المجتمع الدولي خلال القرن الماضي إلى أهمية ضرورة الأحداثلعل أبرز و   

أين تم ) الفيتنام( حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة هي الحرب في الهند الصينية 
 عجزهم  بسببهناك تدمير واسع للبيئة الطبيعية من قËبل القوات الفرنسية وبعدها الأمريكية

وفشلهم في القضاء على الثورة والمقاومة بالأساليب والطرق التقليدية فاستعملت هذه القوات 
دغال أساليب خطيرة تتمثل خاصة في استخدام مبيد للأعشاب في الغابات والقĿنبلة الواسعة للأ

 واللجوء إلى الأدوية والمحاليل الكيمياوية المسقطة لأوراق 1.واستخدام الجرĉافات الأرضية
 زيادة على الحرب في الفيتنام لعبت حرب الخليş الأولى دورا فعال في إعادة تأكيد .الأشجار

ضرورة حماية الوسط الطبيعي في النزاعات المسلحة الدولية، بحيث هاجم الجيŭ العراقي 
 2قواعد والحقول البترولية الإيرانية مما أدى إلى ظهور موجات بحرية سوداء جد خطيرة،ال

 ونفس 3إلى مهاجمة وتفجير القواعد الصناعية البتروكيماوية الصربية،" الناتو"كذلك لجوء حلف 
 اضربهوالشيء بالنسبة للإعتداء على البيئة الطبيعية في العراق بإلقاء نفايات مشعة على قواته 

  . 4 1990باليورانيوم المستنزف في الحرب ضده سنة 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1   - Hans Blix , op cit , p 181 

2  - Eric David , op cit , p 256 

3  - Thilo MARAUHN , Environmental damage in times of armed conflicts, IRRC, 2000,  n° 840, p 1030.   

 .106 ، ص 2000 سبتمبر ، 259 رانيا المصري ، الاعتداء على البيئة في العراق ، مجلة المستقبل العربي ، العدد - 4
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 ƑƈœśƃŒ ųŧŽƃŒ :ةƒƈƍƈœقƃŒ ƊřœƒŰřمقƍ ةšƄŪمƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ Ƒż ةƒŶƒŕűƃŒ ةőƒŕƃŒ ةƈœŮš Ŋدŕم ũƒŧƂř  

  
    őإن مبدأ حماية الوسط الطبيعي أثناء النزاعات المسلحة الدولية هو من بين أهم المباد   

زيادة على كونه مبدأ لية، فام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدوالأساسية التي تنظم استخد
 على حماية البيئة  قد نصت المواثيق الدولية الاتفاقية، نجد  1 من مبادő القانون الدوليعرفيا

 .شرة وغير مباشر أي بشكل عام وخاصالطبيعية في النزاعات المسلحة الدولية، بشكل مبا

 في الإتفاقية الرابعة 1907قية العامة فلقد نص تنظيم لاهاي  أما فيما يخص النصوص الإتفا
كذلك نص  .على حظر التدمير أو الاستيلاء على ممتلكات العدو إلا في حالات الضرورة الملحة

نيف الرابعة على حظر تدمير الممتلكات العقارية والمنقولة بالإضافة  من اتفاقيات ج53المادة 
 واتفاقية حظر 1925 بحظر الغازات السĉامة لسنة إلى نصوص بروتوكول جنيف الخاص

 أما فيما يتعلق بالقواعد الإتفاقية الخاصة بمبدأ حماية .1972استخدام الأسلحة البيولوجية سنة 
البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة والتي نص عليها بشكل مباشر، نجدها في اتفاقيتين 

غيير البيئة لأهداف عسكرية التي تبنتها الأمم المتحدة دوليتين هي اتفاقية حظر استعمال تقنيات ت
، 1949 و البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1976 ديسمبر 10في 

بحيث نص هذا البروتوكول على ضرورة تجنب المخاطر التي تمثلها الأساليب الحديثة للحرب 
سائل وأساليب قتالية يقصد أو ور اللجوء إلى  على حظ35/3فتنص المادة ، على البيئة الطبيعية 

يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرار واسعة الانتشار و طويلة الأمد، و تنص المادة 
 على مراعاة حماية البيئة الطبيعية أثناء القتال من الأضرار البالغة وواسعة الانتشار منه55

 ففي حين تنص 2. صحة وبقاء السكان المدنيينوطويلة الأمد انطلاقا من آثارها الخطيرة على
 من البروتوكول الأول على القاعدة العامة في حماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات 35المادة 

                                           
1  - Louis Doswald Beck , op cit , p 56. 

2  - Antoine Bouvier , La protection de l’environnement naturel en période des conflits armés, RICR , n° 792 , 1991 ,p 
599.  
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 تعنى بحماية السكان المدنيين من آثار النزاعات المسلحة الدولية على 55المسلحة نجد المادة 
  .1ر العام والقصد من الحمايةالبيئة فهذه المادتين تختلف من حيث الإطا

 تعالş  التي1976سنة ل عسكرية  البيئة لأغراض حظر استخدام      أما فيما يتعلق باتفاقية
التغييرات في البيئة التي يتسبب فيها التلاعب البشري بتغيير ديناميكية وتشكيل هيكل الأرض 

. ف الجوي أو الفضاء الخارجيبما في ذلك النبات و الحيوان واليابسة والمحيط المائي والغلا
تسبب تغييرات في التوازن بين الكائنات ه المعاهدة استخدام الوسائل التي ويحظر بموجب هذ

الحية في الإقليم أو في الظواهر الطبيعية مثل الزلازل، الطقس، تيارات المحيطات، طبقة 
 ولا ،ار بدولة أخرى وذلك كوسيلة للتدمير أو الإضر.الأوزون أو الغلاف الأيوني أو غيرها

  .2يسمح كذلك لأية دولة أن تساعد أو تشجع أو تحث دولا أخرى على القيام بتلك الأنشطة
 وإذا كانت النصوص السابقة من البروتوكول الإضافي الأول ومعاهدة حظر تغيير البيئة 

الأمد جسيمة وطويلة ، كلاهما يحظران استخدام وسائل وأساليب بإمكانها إحداث أضرار واسعة 
بالبيئة الطبيعية، فإنهما يفترقان في عدة نقاط منها كون اتفاقية حظر تغيير البيئة تسري في زمن 

 في حين البروتوكول الأول لا ينطبق إلا في وقت النزاعات المسلحة الدولية .السلم والحرب
  . 3ةيحظر اللجوء إلى كل الوسائل التي من شأنها أن تعتدي بجسامة على البيئة الطبيعيو

      وإذا كان المنطق يقتضي أن كل النزاعات المسلحة تسبب تدميرا للبيئة الطبيعية فإن 
الواقعية في الحظر تتطلب تحديد معيار من خلاله يمكن اعتبار المساس بالبيئة غير مشروع 

 1977- 1974ومحظور ، واقترحت في هذا المضمار مجموعة عمل في المؤتمر الديبلوماسي 
، لكن استŁبعد نظرا لشساعة فحواه، ليحل محله بالإجماع يالإيكولوجقرار النظام معيار است

 وهو نفسه المعيار الذي اعتمد في ،معيار الأضرار الواسعة الإنتشار وطويلة الأمد والجسيمة
 التي يكفي لأن تنطبق أحكامها بأن تستخدم التقنيات ،1976معاهدة حظر تغيير البيئة لسنة 

                                           
 .51 ، ص 2002 القانون الدولي الإنساني و التنمية المستدامة، وثيقة صادرة في مجلة الإنساني للجنة الدولية للصليب الاحمر ، خريف - 1

  قانون الدولي الإنساني  محمود شريف بسيوني ، مدخل في ال– في – باري كلمان ، دليل الرقابة الدولية على أسلحة الدمار الشامل و إزالتها - 2

  .885 ، ص 1999، )ن.ب.ب(،) ن.د.ب(  الرقابة الدولية على استخدام الأسلحة ،و

3  - Eric David , op cit ,  p 254. 
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 واسعة أو جسيمة أو طويلة الأمد في حين لا ينطبق البروتوكول الإضافي لأضرارالمسببة 
  .1 واسعة وجسيمة وطويلة الأمد في نفس الوقتأضرارالأول إلا إذا تحققت 

 حجم وفي تفصيل هذا المعيار، ورد في الأعمال التحضيرية لمعاهدة تغيير البيئة فيما يخص    
تصيب مساحة أكثر من مئات الكيلومترات المربعة في الأضرار اللاحقة بالبيئة بأنه لابد أن 

 أما ما يتعلق بجسامة .حين لم يرد هذا التفسير في الأعمال التحضيرية للبروتوكول الأول
           لحياة البشرية والموارد الطبيعيةالأضرار فنصت المعاهدة بأن تكون جسيمة بالنسبة ل

تبر الأضرار جسيمة عندما تعرض حياة وصحة و الإكولوجية وغيرها أما البروتوكول فيع
  الأعمال التحضيرية للبروتوكولالسكان للخطر، أما فيما يخص أمد الأضرار فلقد حددتها

  .2عشرة سنوات في حين لم تتطرق المعاهدة لهذه النقطةب
الدولية وزيادة على القواعد الإتفاقية التي تكرس حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة      

 منها مبدأ ،هناك العديد من المبادő العامة للقانون الدولي يمكن اعتمادها كأساس لهذه الحماية
دولة الحق في استخدام أراضيها أو السماح باستخدامها لل ليسعدم إلحاق الضرر بالغير أي 

التي " مساكب ترايل"  وتم توضيح هذا المبدأ في قضية .بشكل يلحق الضرر بالدول المجاورة
 أما المبدأ الثاني وهو مبدأ الإحتياطات والذي 1941 مارس 11 التحكيم الدولي في فصل فيها

يلزم الدول التي تخطط لأي هجوم من أن تتخذ قائمة من إحتياطات و التدابير لحماية الأعيان 
لة التوفيق  بالإضافة إلى مبدأ التشاور الذي يعتبر وسيهذا.المدنية التي من بينها البيئة الطبيعية

بين المصالح الوطنية المختلفة والذي بموجبه تقوم ضرورة إجراء مشاورات بين الدول حول 
  .3الأمور العامة والخاصة التي يمكن أن تؤثر على البيئة

لنزاعات المسلحة التي تعتبر لهذه المبادő، نجد المبادő العرفية للقانون الدولي إلى  بالإضافة
حماية البيئة الطبيعية في النزاعات المسلحة وتتمثل أساسا في مبدأ تقييد بمثابة ركائز قانونية ل

 الإضرار بالعدو، التي بإمكانها أن أساليبحرية أطراف النزاع المسلح في اللجوء إلى وسائل و
 كذلك نجد مبدأ التناسب بين المقتضيات الإنسانية والضرورات .تدمر البيئة تدميرا جسيما

                                           
1- IBID. 

2  -  Eric David , op cit  , p 256. 

 .157غسان الجندي ، مرجع سابق ، ص .  د- 3
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لمخاطرة بتدمير جسيم للبيئة الطبيعية من أجل تحقيق أهداف عسكرية العسكرية فلا يجوز ا
 تدخل البيئة  بحيث،هينة، هذا بالإضافة إلى مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية

  . 1الطبيعية في إطار هذا الأخير
      őيان الأعراف السابق الذكر الذي يقتضي سر" مارتنز" نجد مبدأ ،وزيادة على هذه المباد

الدولية ومبادő الإنسانية ومقتضيات الضمير الجماعي في حالة عدم وجود اتفاقية دولية تحكم 
 وهذا مع التسليم بالطابع العرفي لمبدأ حماية البيئة الطبيعية في .أطراف النزاع المسلح

ل  أفري31 لـ 687حسب ما أقره مجلس الأمن في قراره رقم ،النزاعات المسلحة الدولية 
 عندما حمĉل العراق مسؤولية الأضرار والخسائر الناجمة عن حرب الخليş بما فيها 1991

الاعتداء على البيئة بالرغم من أن العراق لم يصادق على النصوص القانونية السابقة الذكر، 
 إلى تطبيق مبدأ 1991 تموز 12- 10ما بين " أوتاوا " لخبراء الذي انعقد في لولقد دعا مؤتمر 

على حماية البيئة في النزاعات المسلحة الدولية نظرا لتهرب العديد من الدول من " تنزمار"
 مثلما ما نستشفه من معارضة الدول ،المصادقة على المواثيق الدولية التي لها علاقة بهذا المبدأ

  . 2النووية لانطباق برتوكول جنيف الأول على الأسلحة النووية
 ويبرز ذلك ،ي أهمية حماية الوسط الطبيعي أثناء النزاعات المسلحةولقد قدر المجتمع الدول      

 Şوالإعلانات التي جعلت هذه النقطة تالمؤتمرا من خلال ، الاتفاقيات الدوليةإطارجليا خار 
ستوكهولم الصادر في إطار مËËؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة المنعقد من محورا لها مثل إعلان 

 نص الميثاق العالمي حول الطبيعة الذي تبنته الجمعية العامة للأمم  ،1972 جوان 16 إلى 05
 أن الطبيعة يجب أن تكون في منأى عن التدمير الذي  الذي جاء فيه1972المتحدة في عام 

تسببه الحروب والأعمال العدائية الأخرى المضرة بالبيئة الطبيعية، نفس الأمر نص عليه في 
" قمة الأرض: "  المتمخض عما سمي ب ،تنمية المستديمة حول ال"دي جانيرو  ريو"إعلان
  .  19923لسنة

                                           
1  - Antoine Bouvier , op cit , p 600. 

 .152غسان الجندي ، مرجع سابق ،ص . د - 2

 .1992 من إعلان ريو دي جانيرو لسنة  24 حسب المبدأ - 3
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موازاة مع تكريس القانون الدولي لحماية البيئة الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة كمبدأ عام الو ب
تعطي دفعا وانونية وعملية تدعم وجود المبدأ فلا شك أنها تستلزم عدة مقتضيات ومتطلبات ق

  : أهم هذه المتطلبات  ومن،لتكريسهفعليا 
  ƙƍŒ   : الحظر الدولي لاستخدام الأسلحة التي من شأنها المساس الجسيم بالبيئة الطبيعية

 وتضمĉن .انطلاقا من منع وسائل انتهاك المبدأ المكرس في المواثيق الدولية السابقة الذكر
لتي من  ا، من الأسلحةالقانون الدولي العديد من الإتفاقيات الدولية الخاصة بحظر أنواع خاصة

 منها البرتوكول الخاص بحظر استخدام الغازات ، تدمير البيئة الطبيعية بدرجات متفاوتةشأنها
 1925 الوسائل البيكتريولوجية الموقع عليها في جنيف سنة  أوأو الغازات الخانقة أو المسمومة

سلحة التقليدية لسنة  واتفاقية حظر بعض الأ،1972واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لسنة 
 التي تمنع في برتوكولاتها استخدام الألغام والأسلحة الحارقة، مساهمةĻ بذلك في حماية 1980

  .1البيئة بشكل مباشر
ويمكن هنا الإشارة إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري حول مشروعية استخدام أو 

ها أكدت فيه على وجود قانون بيئي عرفي التهديد باستخدام الأسلحة النووية الذي بالرغم من أن
وعلى واجب الدول الأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية عند تقييم ما هو ضروري ومتناسب 

إلا أنها رفضت الحجة القائلة بأن استخدام الأسلحة النووية ،  2في تنفيذ الأغراض العسكرية
 إلا أن القانون .3قانون العرفي للبيئة العامة المتعلقة بالبيئة أو التمحظور بمقتضى المعاهدا

 هذا المقتضى الهام من مقتضيات مبدأ حماية البيئة ولي الإتفاقي كان صريحا في تأكيدالد
 من البروتوكول الإضافي الأول التي 35/3الطبيعية أثناء النزاعات المسلحة من خلال المادة 

 يتوقع منها أن تلحق بالبيئة تنص على حظر وسائل وأساليب القتال التي يقصد بها أو قد
  . واسعة الإنتشار وطويلة الأمد ،الطبيعية أضرار بالغة

    œƒƈœś   :  بل الأسلحة الجديدة عندËدراسة مدى إمكانية الإضرار بالبيئة الطبيعية من ق
المستخدمة ساليب الأوسائل وال ونفس الشيء بالنسبة لكل ،صناعتها أو اكتسابها وقبل استخدامها

                                           
1  - Antoine Bouvier , op cit , p 601. 

 .  من الرأي الاستشاري السابق لمحكمة العدل الدولية 30، 29 حسب  الفقرة - 2

 .75 بولوح رضا ، مرجع سابق ،ص- 3
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  تحديد مدى حظر أو تقييد هذه الأسلحة و الوسائلالتزام و يقع ،لنزاعات المسلحة الدوليةافي 
 بما في ذلك ، من إمكانية مساسها بمبادő القانون الدولي للنزاعات المسلحةانطلاقا ،على الدول

 على هذه 36 و لقد نص البروتوكول الإضافي الأول في مادته .مبدأ حماية البيئة الطبيعية
  .1لتزامات بشكل صريحالا
 

œśƃœś   : حظر استهداف الغابات و كل أنواع الغطاء النباتي بأسلحة خطيرة مثل الأسلحة الحارقة
إلا إذا استخدمت هذه الغابات لتغطية أو إخفاء أو تمويه المحاربين أو الأهداف العسكرية أو 

  .2 في حد ذاتها أهدافا عسكريةكانت
 œŶŕŒŧ  :مثل المواد ،  والممتلكات الضرورية لحياة السكان المدنيينحظر استهداف الأعيان

 خاصة إذا كان الهدف من ضرب هذه ،الغذائية، الأراضي الزراعية وخزانات مياه الشرب
  .3حرمان السكان المدنيين من هذه الممتلكاتهو الأهداف 
œŪمœŤ  : كان هذا التدمير حظر تدمير واستهداف الممتلكات والأعيان ذات الطابع المدني إلا إذا

الأعيان المدنية تندرŞ ضمن ينطلق من مقتضيات الضرورة العسكرية باعتبار البيئة الطبيعية 
  .وتنضوي تحت الحماية المقررة لهذه الأخيرة

و بالإضافة إلى ذلك يąعد من مقتضيات مبدأ حماية البيئة في النزاعات المسلحة حظر الهجوم 
 مثل السدود والحواجز والمراكز ، قËوى و أنشطة خطرةتي تتضمنعلى القواعد والمناطق ال

        .4 وحتى إذا كانت تمثل أهدافا عسكرية،النووية

                                           
 .151سابق،ص مرجع ،غسان الجندي .  د- 1

2  - Directives pour les manuels d’instruction militaires sur la protection de l’environnement en périodes des conflits 
armés , RICR , n° 818 , Avril 1996 , p 246. 

 .1977 من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 52حسب المادة - 3

 . البروتوكولنفسمن  56 حسب  المادة - 4
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على سبيل زيادة على هذا يبدوا أنه من مقتضيات هذا المبدأ كذلك عدم مهاجمة البيئة الطبيعية 
ا لا يجوز القيام  كم،ة جماعية غير جائزة حسب مبادő القانون الدولينتقام باعتبارها عقوبالإ

  .1بهجمات ردعية ضد البييئة الطبيعية
لك على الدول إدراŞ بنود خاصة   لابد كذ،ثناء الحروبأاية البيئة كثر لحمأو لضمان فعالية 

بحماية البيئة الطبيعية أثناء العمليات الحربية في قوانينها الوطنية وتشريعاتها الداخلية خاصة 
 تظهر الحاجة هنا إلى عقد الدول و. التدريب والتنظيمات الحربية منها القوانين العسكرية وأدلة

 وكما 2.تفاقيات دولية خاصة لضمان حماية إضافية للبيئة الطبيعية في النزاعات المسلحةلا
اقترح بعض الفقهاء يظهر من المناسب والضروري إنشاء مناطق طبيعية منزوعة السلاح تعد  

                               3.ي تبقى محمية في حالة النزاعات المسلحةو الت" ةإيكولوجيخزانات "بمثابة 

                                           
 .  من نفس البروتوكول55 حسب  المادة - 1

2  - Directives pour les manuels d’instruction militaires sur la protection de l’environnement en périodes des conflits 
armés , op cit , p 244, 247. 

3  - Eric David , op cit , p 257. 
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ƑƈœśƃŒ ŚšŕمƃŒ  : ةƒƃƍدƃŒ دŵŒƍقƃŒ ةƒſœŽřƗŒ ةƈƒŶة مšƄŪŊ ƅŒدŤřŪŒ ƏƄŵ دƍدš ŴŰƍŕ ةŮœŤƃŒ

  .ƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ ƑżمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة
  

إن المبادő الإنسانية التي تقيد وتربط جماح المتحاربين عند اختيار وسائل وأساليب   
دة مواثيق دولية اتفاقية القتال في النزاعات المسلحة الدولية كانت بمثابة أساس تقوم عليه ع

تخص أسلحة معينة بذاتها، وبالموازاة مع عمق وقدم هذه المبادő الإنسانية الأساسية 
لاستخدام الأسلحة، نجد من أولى الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في هذا المجال كانت خاصة 

ال بخصوص بحظر و تقييد استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية، مثلما هو الح
بالتالي نجد أن مسار وحركة  و .في نهاية القرن التاسع عشر" سانت بيترسبرŹ" إعلان 

المواثيق الدولية في هذا الشأن كشفت عن المبادő العامة ذات الصبغة العرفية، من خلال 
  .تطرقها إلى التطبيقات الخاصة بها

ة على التمييز بين قسمين من والعسكري ولقد جرت العادة في الأوساط القانونية          
الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل، ولا شك أن المعيار الفاصل بينهما هو : الأسلحة 

قوة كلاهما في إحداث وتسبيب الخسائر والدمار عند استخدامها، وقدرة التحكم في الأضرار 
ا الأساس ذلى ه و ع. فقط ذلكالمتوقعة من استخدامها بشكل يصيب الهدف المقصود من 

التقليدية في  المحرمة و المقيدة لاستخدام الأسلحةالإتفاقية  إلى القواعد الدوليةنقسم دراستنا 
المحرمة لاستخدام الإتفاقية  دولية و القواعد ال،) المطلب الأول( النزاعات المسلحة الدولية

  .)الثانيالمطلب (  في النزاعات المسلحة الدولية الأسلحة  ذات الدمار الشامل
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   ŔƄűمƃŒ¾ƍƕŒ:ƅœƂšƕŒ ةƒƃƍدƃŒ   ةƒſœŽřƗŒ ŴŰƍŕ ةŮœŤƃŒƏƄŵ دƍدšةšƄŪŊ ƅŒدŤřŪŒ   

 .řقƒƄدƒة مƈƒŶة
 

إن المقصود بحدود استخدام أسلحة تقليدية معينة يحمل مفهوم مزدوŞ، فمن جهة 
اليب خاصة في يقصد به التقييد القانوني لاستخدام بعض الأسلحة التقليدية أي تحريم ومنع أس

ذلك هو جواز استخدامه بشروط، ومن جهة أخرى الحظر  معنى استخدام هذا السلاح،
القانوني لاستخدام بعض الأسلحة التقليدية أي تحريم اللجوء إليها في كل الحالات ومهما 

ا المفهوم المزدوŞ إلى الطبيعة التقنية للأسلحة التقليدية ذو يرجع ه .كانت الطريقة والهدف
 بحيث غالبا ما يمكن حصر و تحديد ،ي تشمل الأسلحة البيضاء و الأسلحة الناريةالت

وانطلاقا من هذا   1 خلاف الأسلحة الدمار الشاملى عل،الأضرار التي تسببها عند استخدامها
الأحكام : الخاصة بأسلحة تقليدية معينة إلى فرعينالإتفاقية المفهوم يبدوا لنا تقسيم القواعد 

 .المقيدة لاستخدامها الإتفاقية المحرمة لاستخدام أسلحة تقليدية معينة والأحكام الإتفاقية 

  
 ¾ƍƕŒ ųŧŽƃŒ   : دŵŒƍقƃŒ ةƒſœŽřƗŒةƒدƒƄقřƃŒ ةšƄŪƕŒ ůŶŕ ƅŒدŤřŪƙ مةŧšمƃŒ.  

 
        لقد تجسدت المبادő الإنسانية الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية ذات الطابع العرفي 

ديد من المواثيق الدولية من خلال آليات اتفاقية خاصة بحظر وتحريم والمكرسة في الع
 مع القيم الإنسانية التي تعمل هذه المتعارضةاستخدام بعض الأنواع من الأسلحة التقليدية 

والقول بتحريم وحظر استخدام ،المبادő على تعزيزها واحترامها أثناء النزاعات المسلحة
جواز اللجوء إلى هذه الأسلحة في كل الأحوال ومهما كانت أسلحة تقليدية معينة يعني عدم 

 وتجدر الإشارة في هذا المقام بأنه هناك حظر صريح ومباشر أي النص مباشرة .الظروف
 وهناك حظر غير مباشر يكون بتطبيق .على حظر سلاح محدد بشكل صريحالإتفاقية في 

 على سلاح محدد ، وما يدخل في الأساسية الإنسانيةقواعد مفهوم واسع من الو مبدأ عام ذ

                                           
1- Bouchet  Saulnier Francoise ، Le dictionnaire pratique du droit humanitaire ، Paris , la découverte،2000 ،p33،34. 
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ه الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية ذو تتمثل ه.  هو الحظر المباشريهذا السياق القانون
   : دولية خاصة  فيما يلي

Ŋ: Ƈŵ œƌƈŨƍ ¾قƒ ƑřƃŒ ŻőŒŦقƃŒ 400قةŵœŮ دŒƍمŕ ةƈƍšŬمƃŒƍ ŧœŞŽƈƚƃ ةƄŕœقƃŒ ƅŒŧŹ   
Ŕœƌřƃƚƃ ةƄŕœſ ƍŊ:  تم حظره بموجب اتفاقية دولية وهي اتفاقية  أول سلاحهذه القذائف  تعد 

" Źالتي تم إبرامها من قبل  سبعة عشر دولة خلال اجتماع دولي  دام من ، " سانت بيترسبر
وتم تأكيد دوام ،  1حيث تم المصادقة عليها 1868 ديسمبر سنة 11 نوفمبر إلى غاية 29

، بحيث 23 في مادتها 1899اي لسنة  بعد انعقاد اتفاقيتي لاهتهاوإلزاميالإتفاقية سريان هذه 
 ولعل الحكمة .2نصت على الاحتفاظ بما نص على تحريمه من أسلحة في الاتفاقيات السابقة

 غرام هو تجنب جعل هدفها 400من تحريم هذا النوع من القذائف التي يقل وزنها عن 
ن مبدأ الأشخاص، وحصر توجيه مثل هذه الأسلحة إلى التجهيزات والمباني، انطلاقا م

تجنب الآلام والمعاناة غير الضرورية، والذي نص عليه في ديباجة مطولة مثالية تصلح لأن 
المتمثل في  و نوه فيها عن الهدف المشروع من الحرب،3تصدر بها معاهدة لتخفيض التسلح

إضعاف وعزل قوات العدو، كذلك ضرورة تجنب الآلام الإضافية ووجوب توجيه التقدم 
 ولقد حصر متن هذا الإعلان .تخفيف من نكبات الحروب وليس مضاعفتهاالحضاري إلى ال

 نظرا ، غرام في الحروب البرية والبحرية400 يزيد وزنها عن  لاحظر القذائف التي
 ،فقط البر والبحر تشمل  الحربادينيم حيث كانت  ،لانعدام الحروب الجوية في ذلك الوقت

الإتفاقية  ولقد كان لهذه .رب الجوية الحديثة الوجودعلى الحالإتفاقية لكن لاشك في نفاذ هذه 
الفضل الكبير في التنبيه إلى ضرورة حظر وتقييد استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة 
لأنها هي وسيلة الدمار وأداة التقتيل والتطاول على المبادő الإنسانية، ولقد قضت كذلك 

  .4فيد منها الأسلحة في المستقبل التحسينات التقنية التي يحتمل أن تستةبمراقب

                                           
  .357، ص 2002 ، عمان ، دار مجد لاوي ، وثائق وأراء ، القانون الدولي الإنساني ،عمر سعد اĺ .  د- 1
  .168 ص ، 1952 مصر، ، المكتبة الأنجلو مصرية ، قانون الحرب ،يع  عبد العزيز على جم- 2
  .257 ص ، المرجع السابق ،عمر سعد اĺ .  د- 3
  .)اتفاقية سانتبترسبرŹ(  حسب الفقرة السابعة من الإعلان - 4
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لتزام الملقى على عاتق الدول لا يبقى لها مفعول في  على أن الإصتنالإتفاقية  إلا أن هذه 
 إذ ،في النزاع المسلح الدوليالإتفاقية حالة انضمام طرف غير ملتزم وغير موقع على هذه 

  .1أنه مشروط بشرط واقف
فلقد لجأت العديد ) إعلان سانت بيترسبرŹ (الإتفاقية ذه أما من حيث فعالية واحترام ه         

من الجيوŭ إلى هذه الأسلحة مثلما كان الحال في الحرب الفرنسية البروسية، بحيث وجهت 
بعد ذلك  و كانت كل من الحكومتين اتهامات للأخرى باستخدام هذا النوع من القذائف،

استعملت الدول المتحاربة القنابل واقية الإتف حيث تم خرق فاضح لهذه .الحربين العالميتين
ومهما يكن فإن   .2 غرام400 وكان معظمها ذات وزن يقل عن ،اليدوية على نطاق واسع

إعلان سانت بيترسبرŹ قد فتح المجال للتنظيم القانوني لاستخدام الأسلحة وفقا للآليات اتفاقية 
تفاقية خاصة بحظر وتقييد أسلحة تكشف وتطبق المبادő الإنسانية العرفية وتنشأ التزامات ا

 .معينة

 Ŕ:ةƃƍƌŪŕ ƇœŪƈƗŒ ƅŪŞ Ƒż ŴŪřƒ ƐŦƃŒ ŭœŮŧƃŒ : مهد الإعلان السابق  إلى حظر لقد 
ويتعلق الأمر برصاص ،نوع خاص آخر من الأسلحة التقليدية في النزاعات المسلحة الدولية 

ا الرصاص في  ولقد نص على حظر هذ،الذي يتسع في جسم الإنسان بسهولة " دم دم " 
  . في مادتها الثالثة1899 جويلية 29 و المؤرخة في بهااتفاقية لاهاي الرابعة  الخاصة 

قررت " سان بترسبرŹ " للمبادő التي تضمنها إعلان الإتفاقية  فبعد أن أشارت هذه        
متناع عن  استخدام الرصاص الذي ينتشر أو يتمدد بسهولة في جسم لتزام الدول عن الإإ

 الخفيف ،نسان ، ولقد أوردت على سبيل المثال لا الحصر الرصاص ذو الغشاء الصلبالإ
 ، مما يعني امتداد نطاق الحظر إلى أي نوع من الذخائر التي قد تنتş في المستقبل،أو القاطع

   .3 أيا كان شكلها أو المادة المكونة لها،ولها خاصية الانتشار أو التمدد في الجسم
 بل ،لم تكرس فقط لحظر هذا النوع من الأسلحةالإتفاقية ذكر هنا بأن هذه و الجدير بال    

أوردت هذا الحظر في إطار تنظيمها القانوني للحرب البرية، واستمد حظر هذا النوع من 
الأسلحة التقليدية من المبدأ العرفي المنصوص عليه في إعلان سانت بيترسبرŹ السابق ومن 

                                           
 مرجع سابق ، ، محمود  شريف البسيوني ، في ،ساني  حظر وتقييد استخدام الأسلحة التقليدية في إطار القانون الدولي الإن، محمد مجد الدين بركات - 1

  .410ص 
2 - Eric David ، op-cit, p283. 

  .411-410 ص ، المرجع السابق ، محمد مجد الدين بركات - 3
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 والقاضي بحظر اللجوء إلى وسائل تزيد من معاناة المتحاربين  من نفس الاتفاقية،23المادة 
 من  والتي لا شك في إدراŞ هذا السلاح، ضرورة تجنب المعاناة المفرطةيبدون فائدة أ

فأي فائدة ترجى من التفاعلات التي ،1 الذي يتسع أو ينفجر مرة ثانية في جسم الإنسانبينها
  !. ل الجسم ؟تجري لهذا الرصاص بعد أن يصيب هدفه داخ

ولقد استخدم هذا السلاح في الكثير من النزاعات المسلحة الدولية، منها استخدامها من       
 كذلك من قبل الأتراك واليونان ،1900- 1899قبل البريطانيين ضد الهند أثناء حرب 

 استخدمه الألمان والمجر أثناء الحرب ما، ك1913- 1912 خلال حرب البلقان سنة وبلغاريا
بشكل مكثف في الحرب ضد " دم دم " نسب إلى إيطاليا استخدام رصاص وعالمية الأولى، ال

، ولكن بالرغم من الانتهاكات الفاضحة يجدر التنويه هنا بأهمية النص 1935الحبشة عام 
منع في أكثر من مرة الدول المسؤولة من لا شك أنه القانوني الاتفاقي، الذي يبقى ملزما، و

 مثل فرنسا وبريطانيا بعد ،السلاح، وحتى الدول التي استخدمته تتنكر لذلكاللجوء إلى هذا 
 . 2الحرب العالمية الأولى

Ŝ - œƌƈŵ ŻŬƂƃŒ ƇƂمƒ ƙ ƑřƃŒ œƒœŲŬƃŒ  : لقد تأجل اهتمام المجتمع الدولي بالأسلحة التقليدية
ن الماضي ، إلى غاية الثمانينات من القر" واتفاقية لاهاي " سانت بيترسبرŹ " بعد  اتفاقية 

حيث عقدت اتفاقية جنيف الخاصة بحظر وتقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها 
 وكان ذلك في إطار الأمم المتحدة ، بحيث عقدت هذه .مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 

 والثاني ،1979 سبتمبر 20 إلى 10الأخير ة مؤتمر حول الأسلحة التقليدية في دورتين من 
، ولقد سبق هذا المؤتمر لقاء تحضيري في جنيف في 1980 أكتوبر 10سبتمبر إلى  15

حيث أسفر المؤتمرون عن إعلان ،  1979 ومارس وأفريل ،1978شهر أوت وسبتمبر 
الصيغة النهائية لاتفاقية حظر وتقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية التي قد تعتبر بالغة 

ذاتها وثلاثة بروتوكولات، يتعلق الأول الإتفاقية ن من الضرر أو عشوائية الأثر، وتتكو
 الخداعية والثالث بالأسلحة ك والثاني بالألغام والاشرا،  عنهابالشظايا التي لا يمكن الكشف

 المعمية في اللاŅزر رابع خاص بحظر استخدام أسلحة بروتوكول ثم أضيف .3الحارقة

                                           
1.  -  Eric David ، op-cit, p283. 
2-    IBID. 

  .363 ص ، المرجع السابق ،عمر سعد اĺ . د-  3
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وكول خامس خاص بالبقايا المتفجرة تو ، ثم بر1995سنة لالنزاعات المسلحة الصادر 
  .1للحرب

و كان حظر الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية أول حظر نصت عليه 
في البروتوكول الأول الملحق بها والصادر معها في نفس الوقت ، بحيث تندرŞ في الإتفاقية 

 جد قصير من وكولبروتصفوف الأسلحة التي تسبب آلاما مفرطة، ولقد كان نص هذا ال
يحظر استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في " الممكن إدراجه فيما يلي 

  )".Xأشعة (جسم الإنسان بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية 
 كل سلاح يكون أثره الرئيسي هو إحداث جرح في جسم ص والملاحظ هو أن الحظر يخ
ن الكشف عنها ، وبتالي فإن أي سلاح لا يكون هذا أثره الإنسان بسبب شظايا لا يمك

تالي فإن الحظر يتوجه إلى الأسلحة التي لها آثار خاصة ال وب،الرئيسي فإنه غير محظور
  .)X(وأسلوب خاص يتمثل في إطلاق شظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية 

بحيث جاء حظره على إثر أنباء موجود حاليا، أن مثل هذا النوع من السلاح غير  والواقع 
 .2غير مؤكدة تقول بأن القوات الأمريكية قد استخدمت بالفيتنام هذا السلاح

لقد ألحق باتفاقية جنيف لحظر وتقييد بعض الأسلحة التقليدية :   ƃŒمŶمƒةšƄŪŊ ŧŨŃƚƃŒة -د
لأفراد  المعمية في الأسلحة المضادة لاللاŅزر، بروتوكول يحظر استخدام أشعة 1980لعام 

  بحيث شكل الأمين . 1996ولقد أضيف هذا البروتوكول المعروف باتفاقية فينا في عام 
 من الخبراء الحكوميين التي عقدت أربعة دورات في جنيف ما بين  لجنةالعام للأمم المتحدة

دراسة مراجعة اتفاقية الأسلحة التقليدية لعام ب كلفت 1995 جانفي 20 و 1994 فيفري 28
 البروتوكول الرابع الخاص بأسلحة إعدادالخبراء هو انتهى إليه  ما  أهمن بين، وم1980
   .19953 أكتوبر 13 في  صادقت عليه الدول الأطرافيالمعمية الذ اللاŅزر

ويحتوي البروتوكول الرابع على أربعة مواد فقط لا يمكن فصلها عن المعطيات     
 ونجد الحظر ، للأشعة في العمليات الحربيةوالخصائص التقنية لمثل هذه الأسلحة المستخدمة

 خلافا للأسلحة الموجهة ضد المعدات والعتاد ،يخص الأسلحة الموجهة ضد الأفراد فقط

                                           
  .راجعة وتعديل الإتفاقية بصفة دائمة هذا وفقا للمبدأ تجديد وم- 1
  . المرجع السابق،عمر سعد اĺ . د- 2

3 -Mario Bettati   ، Examen de la convention sur l’interdiction des armes classiques produisants  des effets traumatiques  
et excessifs , AFDI ,1995, p191. 
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 المستخدم في تحديد المسافات لتحديد الهدف، والذي من الممكن أن يسبب اللاŅزرالحربي أو 
 المعمية اللاŅزر أسلحة  عنه الأسلحة تختلفوهذ،  للأفراديالعمبشكل غير متوقع وعشوائي 

ن ع في غالب الحالات الناجم يالعم فإن ،التي تسبب الانبهار والضبابية والاندهاŭ المؤقت
تجدر الإشارة هنا إلى و .ةدائم بصفة العمىيسبب  الموجهة للأفراد اللاŅزراستخدام أسلحة 

 عينمر كليا شبكية ال ضد الأفراد، بحيث من الممكن أن يداللاŅزرخطورة استخدام تكنولوجيا 
تالي لا يوجد أي علاŞ ينقذ المصاب من العمي الدائم، وانطلاقا من هذا نجد أنه من غير الوب

 بحيث توصل ، أن يكون ذلك بصفة كليةاستخدام هذه الأسلحة دونحظر اللائق اللجوء إلى 
مي المؤقت  بشكل يسبب العاللاŅزرالخبراء إلى إقرار استحالة التوصل إلى استخدام أسلحة 

            1فقط
 اللاŅزر ولقد حظر البروتوكول الرابع لاتفاقية جنيف في مادته الأولى استخدام أسلحة 

المخصصة فقط لإحداث العمي الدائم لدى الأشخاص سواء كان ذلك هو الهدف  المعمية أي
 بروتوكولللتزم الدول الأطراف في اتالوحيد من استخدامها أو من بين آثار استخدامها، كما 

 في حين لم يحظر ،خرآ دولي  شخص أي إلى أوة مابعدم نقل أي من هذه الأسلحة إلى دول
 ة غير الموجهة للأفراد والتي قد تسبب بطريقة ثانوية وجانبياللاŅزر أسلحة بروتوكولال

   . 2 الدائميالعم
عد وقائي أكثر  المعمية هو كونه له باللاŅزر الخاص بأسلحة بروتوكولوما يؤخذ على ال     
 المخصصة والمصنوعة فقط لتحقيق هدف معين واحد اللاŅزر بحيث أن أسلحة ،علاجيمنه 

 لم تكن موجودة ولا توجد الآن في الترسانات العسكرية، عكس ما  الدائمهو تسبيب العمي
بالرغم من إمكانية تسبيبها  المخصص للأجهزة والعتاد أو تحديد المسافات واللاŅزريخص 
، وكل ما بروتوكولهذه الاستخدامات غير المحظورة بموجب هذا ال،إلا أن للأشخاصالعمي 

  .3هو مطلوب حسب المادة الثانية هو أخذ الاحتياطات لتجنب الإصابة بالعمي للأشخاص
 المعمية عدم تحريمه اللاŅزر الخاص بحظر بروتوكول على ال من جهة أخرىخذؤ    وي

 الجانبية حسب المادة الرابعة، والتي من الممكن أن لتسبيب الأضرار والخسائر وتجريمه
 الموجهة ضد العتاد والأجهزة، وبالرغم من هذه اللاŅزرتترتب على استخدام أجهزة وأسلحة 

                                           
1 - Mario Bettati , op cit  ,  p195. 

   .1980 حسب المادة الثانية من البروتوكول الرابع لاتفاقية جنيف الخاصة بالأسلحة التقليدية لسنة -  - 2
3 -  IBID , p197. 
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 بحيث أنه أول ما نظم ،التي تشوب البروتوكول إلا أنه لا يجب أن نقلل من شأنه النقائص
كرية والذي كان ثمرة مجهودات عظام في مجال استخدام هذه التكنولوجيا في الأغراض العس

من المفروض أن يتعرض إلى رياح التعديل والتغيير كبقية  كبير وإطار عقد اتفاق دولي 
 .1الدولية لحظر وتقييد بعض الأسلحة التقليديةالإتفاقية ت الخاصة ببروتوكولاال

Ɖ- دŒŧżƖƃ ŖدœŰمƃŒ ƅœźƃƕŒ : لال ـام من خ حظر استخدام هذا النوع من الألغلقد تم
تدمير لحظر استعمال وتخزين وإنتاŞ ونقل الألغام المضادة للأفراد و" وا ا أوت"اقية ــاتف

نتشار لإاا الحظر ذهوراء   و كان ،1997 سبتمبر 18 في تلك الألغام، والتي اعتمدت
 الواسع لاستخدام هذا النوع من الأسلحة والخسائر والآلام التي تترتب على ذلك، لكونها غير

  .2رب منهاتمكشوفة ويتعرض لخطرها كل من يلمسها أو يق
أول اتفاقية دولية خاصة بالألغام المضادة للأفراد، بعدما كانت الإتفاقية  وتعتبر هذه       

 الثاني لاتفاقية جنيف للأسلحة التقليدية المتعلق بحظر وتقييد بروتوكولتخضع فقط لأحكام ال
 ،1996 ماي 03 والمعدل في جنيف في 1980ية لسنة استعمال الألغام والأشراك الخداع

 ولم يكتف .3فهذا البروتوكول حظر الألغام المضادة للأفراد غير القابلة للكشف عنها فقط 
 للأفراد محل مناقشات  المضادةالمجتمع الدولي بهذا الحظر وجعل من مسألة حظر الألغام

شأن هذه المسألة ثلاثة مؤتمرات دولية طويلة في المؤتمرات واللقاءات الدولية بحيث عقدت ب
 أولا المؤتمر الدولي المعني بإعداد استراتيجية تستهدف حظر الألغام المضادة للأفراد :هي

 ثم المؤتمر الدولي الذي استضافته الحكومة ،"وااأوت" حظرا تاما، والذي يسمى بمؤتمر 
، 1997تاما في جوان  حول الألغام المضادة للأفراد حظرا لكية في بروكســـالبلجي

 ، وكان لهذا 1997 سبتمبر 18 إلى 01بالنرويş الذي عقد من " أوسلو " وثالثها مؤتمر 
المؤتمر الفضل في اعتماد النص النهائي للاتفاقية محل الدراسة ، وانعقد بعد ذلك في الأخير 

 قامت  حكومة121بحيث حضرته ،  1997 ديسمبر 04 و 03بكندا ما بين  " أوتاوا" مؤتمر 
  . 4جميعها بالتوقيع على هذه المعاهدة الجديدة

                                           
1 --  Mario Bettati , op cit , p 196. 

  .176 ص ، مرجع  سابق ،عمر سعد اĺ . د- 2
  .اتفاقية جنيف الخاصة بالأسلحة التقليديةحسب  المادة الرابعة من البروتوكول الملحق الثاني ب-  3
  .416 ص ،مرجع نفس ال  ،عمر سعد اĺ .  د- 4
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التي ،استخدام وتخزين وإنتاŞ ونقل الألغام المضادة الأفراد الإتفاقية ولقد حظرت هذه        
 بفعل وجود شخص فوقه أو قريبا منه أو لامسا له لغم مصمم للانفجار عرفتها بكونها كل

 وهو نفس التعريف الوارد في ، أكثرويؤدي إلى شل قدرات أو جرح أو قتل شخص أو
 للاتفاقية الألغام ى ولقد أخرجت المادة الأول. 1980البروتوكول الملحق باتفاقية جنيف لسنة 

الإتفاقية ولقد جاء في هذه ،  1 بتماس أو وجود أو اقتراب سيارة أو مركبةالمصممة للانفجار
لا تقوم وتحت أو ب، لمادة الأولى منهاالتزام الدول الأطراف بحظر هذا النوع من الألغام في ا

 بأي طريقة تها أو حيازها أو إنتاجها للأفراد وباستحداث المضادةأي ظرف باستخدام الألغام
 ولقد .كانت أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها إلى مكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ي فيما بينها، وتتعهد كل دولة طرف الدول الأطراف فيها بالتعاون الدولالإتفاقية ألزمت هذه 
كما تتعهد الدول الأطراف  .بتسهيل تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية 

 إلى الأمين العام  ذلكىتقرير عل مباتخاذ التدابير الوطنية وتقديالإتفاقية في إطار تنفيذ هذه 
ألف لغم 150لسياق عندما دمرت أكثر من  مثلما قامت به الجزائر في هذا ا،2للأمم المتحدة
  .20053من نوفمبر  ابتداء"أوتاوا" تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مضاد للأفراد

إلى مؤتمر الدول الأطراف الإتفاقية مهمة متابعة تطبيق هذه الإتفاقية كما أسندت          
ن بين أهم ما ورد في هذه  وم،في المادة الثامنة منهاالإتفاقية حسب إجراءات موضحة في 

  . أي من أحكامهاىهو عدم قابلية التحفظ علالإتفاقية 
حصرها وتضييقها لمجال تطبيقها الإتفاقية ورغم هذا فإنه يؤخذ على مضمون هذه         

في وقت النزاعات المسلحة،وبتالي فإن الحظر يخص وقت الحرب ولا يخص وقت السلم 
استحداث تقنيات   بهدف،تفاظ كذلك بعدد من الألغامحسمحت للدول الأطراف بالا بحيث

السلمية للألغام المضادة   مما يلزم خلق نظام تعاهدي للاستخدامات،إزالتها وتدميرها
 .4للأفراد

 
   

                                           
1 - Jean Michel  Favre ، Le problème des mines، IN ،Tavernier ، op cit, p35. 

  .1980 باتفاقية جنيف للأسلحة التقليدية لسنة   الثاني من البروتوكول الملحق07 حسب المادة - 2
.  03، ص25/11/2005، ليوم الخميس4251ة الألغام المضادة للأفراد في الجزائر ، جريدة الخبر، العدد  نهاي- 3 
  .436 ص ، قالمرجع الساب. عمر سعد اĺ . د- 4
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 ƑƈœśƃŒ ųŧŽƃŒ : دŵŒƍقƃŒ ةƒſœŽřƗŒةƒدƒƄقřƃŒ ةšƄŪƕŒ ůŶŕ ƅŒدŤřŪƙ ŖدƒمقƃŒ.  

  
اقيات الدولية الخاصة ببعض الأسلحة التقليدية        إذا كانت المحظورات الواردة في الاتف

تستلزم عدم جواز اللجوء إلى هذه الأسلحة على الإطلاق، فإن التقييدات الواردة على هذه 
الأسلحة بموجب أحكام اتفاقية دولية تقتضي جواز اللجوء إليها لكن بشروط، والأصل هو 

ليب وحالات خاصة عند استخدامها إباحة استخدام الأسلحة المقيدة والاستثناء هو حظر أسا
  .واستعمالها

وكقاعدة عامة فإن استخدام كل أنواع وأشكال الأسلحة مقيد بعدم انتهاك قواعد القانون      
 خاصة منها المتعلقة باستخدام الأسلحة والمنصوص عليها في عدة مواثيق الإنساني،الدولي 

 .ار ومعاناة مفرطة وغير مبررةسبب أضري بشكلعدم استخدام الأسلحة  دولية، كقاعدة
 غير مميزة بين الأشخاص المحاربين وغير المحاربين بطريقةعدم استخدام الأسلحة  قاعدةو

 بشكل يمس بالحماية المقررة للسكان المدنيين و بقية الأشخاص و التي لا يمكن التحكم فيها
 و الواسعة و طويلة غير المحاربين و قاعدة حصانة البيئة الطبيعية من الأضرار الجسيمة

   .الأمد
والجدير بالذكر أن هذه التقييدات الواردة على استخدام الأسلحة بوجه عام تخص الأسلحة 

 إلا أن بعض الاتفاقيات الدولية  التي لا ،سواء استخدمت في حرب برية أو جوية أو بحرية
تقييدات تعتمد على تقيد إلا أسلحة معينة بذاتها فهو تقييد خاص وليس عام، ولو كانت كل ال

 ةنفس المبادő والأسس للنزاعات المسلحة الدولية، وما تم تقييده بشكل خاص بمواثيق خاص
 .الألغام البحرية، الألغام البرية والأشراك والنبائط الأخرى والأسلحة الحارقة: نجد 

Ŋ -ةƒŧšŕƃŒ ƅœźƃƕŒ :ها  ويمكن تعريف، وهي من بين أقدم الأسلحة المستخدمة في الحروب
بكونها كل ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الماء أو فوقه وتنفجر بالاقتراب منها أو 

 من حيث توجيهها مستخدمها ألغام يتحكم فيها : والألغام البحرية على نوعين،لمسها
 وغالبا ما تثبت هذه الألغام ،التيار الكهربائيب هاوالسيطرة عليها فلا تنفجر إلا بعد توصيل

  . 1الأجنبيةŒ الدول بقصد رقابتها وحمايتها من المراكب بجوار شواط
                                           

  .181 ص ، مرجع سابق ، عبد العزيز علي جميع - 1
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وإلى جانب الألغام المتحكم فيها عن بعد، هناك الألغام الذاتية التشغيل وهي الألغام       
 ألغام مثبتة أي : وهي نوعان،جرد اصطدامها بأي جسم صلبمالتي تنفجر من تلقاء ذاتها ب

تى لا يرسيها التيار أو الأمواŞ بعيدا عن مكان لا تتحرك من مكان وضعها في قاع البحر ح
 الأمواŞ بعيدا عن مكان اهطح الماء فتتقاذفبثها، وألغام مطلقة أي غير مثبتة وتطفوا فوق س
 ذات  البحرية الخاصة بزرع الألغام1907بثها، ولقد نظمت اتفاقيات لاهاي الثامنة لسنة 

هذه   لأن عن بعد الألغام المتحكم فيهاام استخد لكنها لم تنظم،ة الأوتوماتيكيالالتماس و
الألغام لا يمكنها أن تصيب المراكب المحايدة بأذى أو أن تعطل الملاحة البحرية الدولية، 

  .1الدولوتخلت عنها كما أن هذا النوع من الألغام كثير التكاليف لذا ضاق مجال استعمالها 
ارة تعكس الوضع والنظام القانوني لتلك ديباجتها بعبالإتفاقية  هذه واضعوولقد استهل       

بحيث نصت بأنه وإن كان من غير الممكن في الوقت الحالي حظر استعمال ،الفترة الزمنية 
 النوع من الألغام فإنه من الممكن والمهم تقييد وتنظيم استعمالها بغرض التقليل من ذلك

  .2ربالأضرار الحربية وضمان ملاحة آمنة قدر الإمكان في أحوال الح
  : شروطأربعةالمتحاربين في استخدام الألغام البحرية باحترام الإتفاقية  ولقد قيدت هذه  
-  ƙƍŊ: لابد أن تزرع هذه الألغام البحرية في المياه الإقليمية و الداخلية للدولة أي في المياه 

  .التي تخضع لسيادتها الكاملة
-  œƒƈœś:ليب تخميد آلية في حالة خروجها عن رقابة  لابد أن تجهز و تزود هذه الألغام بأسا

  .مستخدمها أو في حالة انفصالها و انطلاقها من مكان تثبيتها
-  œśƃœś:إشعار و إخطار المجموعة الدولية بوجود هذه الألغام .  
- œŶŕŒŧ: لابد من نزع هذه الألغام في نهاية النزاع المسلح وإخبار الخصم في النزاع  

   .3ة من شواطئهبموضع الألغام القريب
 حجم الثامنة يخص أمور تقنية لها تأثير في" لاهاي " فالتقييد الوارد في اتفاقية       

بحيث اشترطت أن تكون الألغام المتحركة مصممة بشكل الأضرار التي تخلفها الألغام،
ن يجعلها غير قابلة للانفجار وعديمة الفعالية بعد ساعة من الوقت على الأكثر من وقت فقدا

                                           
  . 182 ص ، مرجع سابق، عبد العزيز علي جميع - 1
  .415 ص ، مرجع سابق ،  محمد مجد الدين بركات - 2

3 -  Eric  David ، op cit ، p 292. 
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التحكم فيها، كذلك اشترطت تقييد استخدام الناسفات بأن تكون غير قابلة للانفجار إذا لم 
  .1تصب هدفها

ر استخدام الأسلحة ذات الآثار حظ ويقوم أساس تقييد هذا النوع من الألغام على أساس    
، فإنها تطبق لألغام الذاتية لغير المميزة، وبالرغم من أن اتفاقية لاهاي الثامنة لم تتطرق إلا

 وهذا حسب ،كذلك على الألغام الحديثة من الألغام الممغنطة أو السمعية أو المضغوطة
الطبيعة المتطورة لنطاق ومفهوم النص القانوني الدولي الذي أقرته محكمة العدل الدولية في 

 1913 وكان بعد ذلك مؤتمر أكسفورد سنة .قضية ناميبيا وفي قضية الجرف القاري
القصور الذي شابها بحيث حرم وضع الألغام البحرية العائمة سواء في ذلك المثبتة لمعالجة 

 منه وضع الألغام في مياهها الإقليمية 21المطلقة في البحار العالية وأباحت المادة  أو منها
أو في مياه العدو الإقليمية وبشرط أن تتلف بعد فوات ساعة من خروجها عن مراقبة 

لألغام المطلقة وأن يبطل مفعولها بمجرد انفصالها من مرساها إذا  إن كانت من اهاواضع
  .كانت مثبتة

رض غ على الدول وضع الألغام البحرية أمام شواطŒ العدو إلا ل22وحرمت المادة    
 دليل – ولقد صدر هذا الدليل ،2حربي، كما حرمت عليها وضعها بقصد حصرها تجاريا

واعتمده معهد القانوني الدولي في دورته المنعقدة  – 1913أكسفورد للحرب البحرية لسنة 
، ولا يعتبر هذا الدليل نص قانوني اتفاقي وإنما دليل ودراسة 19133 أوت 09كرستيانا في ب

  .اقترحه المعهد
المحددة لاستخدام الألغام البحرية لم تحترم في الإتفاقية  وتجدر الإشارة أن هذه القيود     
لقد استخدمت وزعت الألغام في أعالي البحار وفي المياه الإقليمية الحروب البحرية وية غالب

من قبل ألمانيا وكذلك تلغيم الولايات لاسيما  ،خاصة في الحربين العالميتين الأولى والثانية
" نيكاراغوا " لميناء  و خلال حرب الفيتنام1972لسنة " هايونź " المتحدة الأمريكية لميناء

 .4 1984لسنة 

                                           
  . مرجع سابق ، محمد مجد الدين بركات - 1
  .184 نفس المرجع ص ، عبد العزيز علي جميع - 2
  .415مرجع سابق  ص ، محمد بجد الدين بركات - 3

4 -  Eric David , op cit، p 292. 
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 Ŕ-œźƃƕŒƎŧŤƕŒ űőœŕƈƃŒƍ ƁŒŧŬƕŒ ƍ ةƒŧŕƃŒ ƅ:  لم 1907إن اتفاقية لاهاي الثامنة لسنة 
تنظم إلا الألغام البحرية فقط، ولم تشمل الألغام البرية، ونجد أول اتفاقية دولية تنظم الألغام 

 من خلال 1980البرية هي اتفاقية جنيف لحظر وتقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية لسنة 
 والمتعلق بحظر وتقييد استعمال 1996 ماي 03 الثاني الملحق بها والمعدل في ولبروتوكال

 بحيث انعقد أول اجتماع حول تعديل هذه .الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى
 في فيينا ثم انعقد مؤتمرين للدول الأطراف 1995 أكتوبر 13 سبتمبر إلى 25من الإتفاقية 

 الخاص بالألغام البرية خاصة عندما نعلم أن  II بروتوكول بال واهتموا كثيرا1996سنة 
 دولة بحيث تخلف كل سنة تقريبا حوالي 64 مليون لغم أرضي نشيط مدفون في 110

  .1عشرون ألف ضحية وتعيق التنمية الزراعية والرعي وتدوم خطورتها بعد انتهاء النزاع 
 قيودا عامة على استخدام 1980سنة  لجنيف الثاني لاتفاقية بروتوكول ولقد فرض ال    

وحددت مسبقا المقصود من الألغام باعتبارها . الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى
 أو قرب الأرض أو أي منطقة سطحية أخرى ومصممة فوق ذخيرة موضوعة تحت أو

ي  أما المقصود بالشرك الخداع.بحيث يفجرها وجود أو اقتراب أو لمس شخص أو مركبة
تنطلق على غير و النبيطة أو المادة المصممة أو المبنية أو المكيفة بهدف القتل أو الإصابة 

 ككل بفعليأتي ي  أو يدنوا منه أهتوقع حين يحرك شخص ما شيئا عديم الضرر في ظاهر
 أما المقصود بالنبائط الأخرى فهي ذخائر موضوعة يدويا بما في ذلك .مأمونا في ظاهره

جرة المبتكرة والمصممة بهدف القتل أو الإصابة أو الإتلاف وتفجر يدويا النبائط المتف
  .2بالتحكم عن بعد أو تنفجر تلقائيا بعد فترة من الوقت

  الالتزام بأن فيبداية على استخدام الألغام بروتوكول        وتتمثل القيود التي أوردها ال
اة لا ضرورة منها أو بشكل يؤدي تستخدم بشكل لا يؤدي إلى إصابة لا مبرر لها، أو معان

 مصممة نبيطة ومن جهة أخرى لابد أن تتجنب استخدام أية آلية أو .بطبيعته إلى ذلك
 بروتوكولبالتحديد لتفجير الذخيرة بفعل وجود المكاشف في عملية الكشف، كما قيد هذا ال

فتهم هذه أو ضد استخدام هذا النوع من الأسلحة التقليدية وتوجيهها ضد السكان المدنيين بص
 كما .مدنيين فرادى أو أعيان مدنية سواء في الهجوم أو الدفاع أو على سبيل الرد الانتقامي

                                           
1 -  Mario Bettati , op cit, p 186. 

  .428 ص ، مرجع سابق ،حمد مجد الدين بركات  م- 2
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 ك ويكون ذل، والأشراك والنبائط الأخرى استخداما عشوائيام استخدام الألغابروتوكولقيد ال
تخدم عندما لا يقع هذا الاستخدام على هدف عسكري أو لا يكون موجها إليه، أو أن تس

 أو يتوقع منه ،طريقة أو وسيلة للبث لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد فقط 
التسبب عرضا في إزهاق أرواحا مدنية أو إصابتها بضرر، أو المساس بالأعيان المدنية مما 

 بروتوكوليكون مفرطا بالقياس مع الفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة منه كما اشترط ال
  . 1هذا السلاح اتخاذ جميع الاحتياطات لحماية وتجنب المدنيين من أثارهاقبل استخدام 

كونها لابد أن تكون قابلة في م الألغام المضادة للأفراد ا استخدبروتوكول قيد الولقد    
ة عن بعد غير الألغام المضادة ثللكشف عنها مثلما رأينا سابقا، كما قيد استعمال الألغام المبثو

وتكون لها آلية مدعمة  الذاتي  التخميدوللتدمير أ تكون مزودة بŋلية فعالة للأفراد بكونها
ة بحيث لا يعمل اللغم كلغم متى أصبح لا يخدم الغرض العسكري الذي م وتكون مصم،لذلك

 استخدام الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى بعدم بروتوكول قيد الووضع من أجل تحقيقه 
بالمرضى، ،لعلامات أو الإشارات المحمية المعترف بها دولياالشارات أو ا :ايليبمربطها 

الجرحى، والموتى أماكن الدفن أو حرق الجثث أو المقابر المرافق الطبية أو المعدات الطبية 
ت الأخرى المحمولة المصممة لاواللوازم والنقل الطبي ، لعب الأطفال أو الأشياء أو المنقو

 بصحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعليمهم، المأكولات عتناءخصيصا لإطعام الأطفال أو الإ
والمشروبات، أواني أو أجهزة الطبخ إلا ما كان منها في المنشŋت العسكرية أو المواقع ، 
المخازن أو الإمدادات الحربية، الأشياء ذات الطابع الديني الواضح، الآثار التاريخية 

 التراث الثقافي والروحي للشعوب كذلك والأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل
  .الحيوانات أو جيفها

 استخدام الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى بألا تكون في شكل بروتوكول كما يقيد ال     
مصممة أو مركبة بالتحديد لاحتواء مادة ،أشياء محمولة عديمة الضرر في ظاهرها 

الألغام : إلى قسمين بروتوكولعامة فقد قسمها ال وإذا عدنا إلى الألغام البرية بصفة .2متفجرة
غير المبثوثة عن بعد والألغام المبثوثة عن بعد، بحيث قيد الأولى بالقيود السابقة الذكر أي 
تقييدها باستخدامها خارŞ المدن والقرى أو أي مناطق يتركز فيها المدنيون طالما لا يجري 

                                           
  1980 من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف لعام 03 حسب المادة - 1
  .نفس البروتوكول  من08 حسب المادة - 2
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 عسكري يتبع أو يسيطر عليه بالقرب من هدففيها قتال باستثناء وضع هذه الأسلحة في أو 
 لحماية المدنيين من آثارها ومثال ذلك وضع علامات حتياطات اللازمةالإأو اتخاذ العدو، 

  .دير أو إقامة نقاط مراقبةحت
 قيدها باستخدامها فقط في منطقة تعتبر في فلقد  ،    وفيما يخص الألغام المبثوثة عن بعد

 ويمكن تعيين ، في منطقة تحتوي على عدة أغراض عسكريةحد ذاتها غرضا عسكريا أو
 عند ما ينتفي .منطقة توجيه الألغام بدقة أو إيجاد نظام ميكانيكي فعال لتحديد هذه الألغام

الغرض العسكري من وجودها وتلتزم أيضا القوات التي أطلقت الألغام أن تأخذ بنظام تحذير 
 . 1فعال إذا كان من المتوقع إصابة المدنيين

Ŝ- ةſŧœšƃŒ ةšƄŪƕŒ : أول وثيقة تناولت مسألة " مان ربسان ج"  السلام معاهدات فتعتبر
المنعقدة في نهاية الحرب العالمية الأولى لمعاهدات الأسلحة الحارقة بحيث حظرت هذه ا

الأسلحة القاذفة للهب، إلا أنها لم تحترم على الإطلاق، وشاع استخدامها أثناء الحرب 
 ونظرا للأضرار المترتبة على ذلك خاصة في إطار محاربة الحركات .2ثانيةالعالمية ال

 وغيرها من بؤر التوتر والنزاعات المسلحة التالية للحرب ،التحررية في الجزائر والفيتنام
ورة استخدام النار كسلاح في خطالعالمية الثانية، وكذلك لوعي وإحساس المجتمع الدولي ب

 ثالث خاص بتقييد استخدام الأسلحة الحارقة بروتوكوللحاق النزاعات المسلحة قد تم إ
باتفاقية جنيف لحظر وتقييد استخدام بعض الأسلحة التقليدية السابق الإشارة إليها، بحيث قيد 

 فعرفت المادة الأولى السلاح . استخدام الأسلحة الحارقة ولم يحظرها بذاتهابروتوكولهذا ال
 في المقام الأولى لإشعال النار في الأشياء أو ةصممالمحرق بأنه كل سلاح أو ذخيرة م

تسبيب حروق لأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيş منهما المتولدين عن تفاعل 
 أسلحة الترميت :أولا، وينقسم السلاح الحارق إلى قسمين . كيماوي لمادة تطلق على الهدف

 النابالم وهو عبارة : ثانيا.ديدالذي هو عبارة عن مزيş من مسحوق الألمنيوم و أكسيد الح
عن مجموعة من العناصر الزيتية الكثيفة المحرقة، ولقد تم كذلك تعريف الأسلحة المحرقة 

لخبراء في لة أعلاه بنفس الشكل من قبل فريق عمل غير رسمي اجتمع أثناء مؤتمر ينالمب
 و أات لهب، ويمكن أن تكون الأسلحة المحرقة مثلا على شكل قاذف3 1976لوسرن سنة 

                                           
  .1980 من البروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف لسنة 08 حسب المادة - 1

2 - Eric David ، op cit ، p 292. 
  .398 ص ، مرجع سابق ،سعد اĺ عمر . د - 3
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قذائف وصواريخ وقنابل يدوية ، وغير ذلك من حاويات  وأألغام موجهة بمقذوفات أخرى 
  . 1المواد المحرقة

 الخاص بالأسلحة الحارقة قد أخرŞ من تعريف الأسلحة بروتوكول  إلا أن هذا ال      
لقاذفات أو  مثل المضيئات أو ا،را محرقةاالحارقة الذخائر التي يمكن أن تكون لها عرضا أث

ناشرات الدخان أو أجهزة الإشارة، كذلك لا تعتبر من الأسلحة الحارقة الذخائر المصممة 
 و العصف والتشظي وبين أثر محرق إضافي مثل المقذوفات الاختراقللجمع بين أثار 

 والقنابل المتفجرة وما شابه ذلك من الذخائر ذات لانشطاريةالمخترقة للدروع والقذائف ا
 التي لا يكون الأثر المحرق فيها مصمم خصيصا لتسبيب حروق ،لمختلطةالآثار ا

   .2للأشخاص بل استعماله يكون ضد أهداف عسكرية مثل المركبات المدرعة والطائرات
  :  الثالث على استخدام الأسلحة الحارقة هي بروتوكولإن القيود التي أوردها ال

- ƙƍŊ: المدنيين الفرادى أو يالمدنيين بصفتهم هذه، أ قيد استخدامها بعدم استهدافها للسكان 
ا للمبدأ الأساسي في قانون النزاعات قالأعيان المدنية، وهذا القيد يعتبر تكرارا وتطبي

المسلحة، والمتمثل في مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف غير العسكرية سواء 
  .تعلق الأمر بأشخاص أو أعيان

- œƒƈœś:القصف من الجو لأي هدف عسكري يقع داخل تجمع للمدنيين روتوكولب لقد منع ال 
 وترجع أهمية هذا التقييد إلى كونه لم يكن محظورا من قبل وفقا ،بواسطة أسلحة حارقة

ويعود أساس حظر ،  1977 الأول لعام جنيف الإضافي لاتفاقيات بروتوكول من ال51للمادة 
 بالأسلحة الحارقة تسبب أضرار جانبية للسكان إلى كون الحرائق التي تنجم عن القصفذلك 

المدنيين أكثر من غيرها بحيث من شأنها أن تسبب خسائر في الأرواح البشرية، والجروح 
  .البالغة، وتدمير الهياكل بشكل غير مميز

 أي – تطلق من الجو  لافي منع استخدام الأسلحة الحارقة التيفيتمثل  ŚƃœśƃŒأما القيد    
 ضد أي هدف عسكري واقع داخل تجمع للمدنيين باستثناء إذا كان –ر أو البحر تطلق من الب

  . عن المدنيينالانفصالالهدف واضح 

                                           
   .1980 حسب المادة الأولى ، الفقرة الثالثة من البروتوكول الثالث الخاص بالأسلحة الحارقة لاتفاقيات جنيف لسنة - 1
  .433 ص ، مرجع سابق ، محمد مجد الدين بركات - 2
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 فإنه يتمثل في منع استهداف  ، على استخدام الأسلحة الحارقةƃŒقƒد ŴŕŒŧƃŒو فيما يخص     
دم هذه العناصر  إلا حين تستخ،الغابات وغيرها من أنواع الغطاء النباتي بالأسلحة الحارقة

الطبيعية لإخفاء وتمويه المحاربين أو أهداف عسكرية أخرى أو حين تكون هذه الغابات في 
فيما يخص هذا القيد جد موسع بل أكثر من ذلك جد  ويظهر أنه . 1حد ذاتها أهدافا عسكرية 

خطير لأنه يضع استثناءات على الحظر العام للجوء إلى تقنيات تغيير البيئة لأغراض 
سكرية بالسماح بالهجوم على الغابات بالأسلحة الحارقة في حالة ما إذا استخدمت عناصر ع

 مع اتفاقية حظر تغيير البيئة بروتوكول وبهذا يتناقض ال،الطبيعة من قبل المحاربين
  .2 الأول الإضافي بروتوكول من ال55/1 و 35/3 و المواد 1976لأغراض عسكرية لعام 

ات العديدة التي يتسم بها البروتوكول الخاص بالأسلحة المحرقة مثل  و بالرغم من الثغر    
 ،استبعاد الحظر المطلق لهذه الأسلحة المخالفة للمبادő الإنسانية لقانون النزاعات المسلحة

و أو عارضة أاستبعاده من تعريف هذه الأسلحة الذخيرة التي تكون لها آثار حارقة عفوية و
لي، خاصة منها قاعدة تحريم استهداف دوأت بجديد للقانون الكذلك كون بعض أحكامه لم تو

الأهداف المدنية، هذا بالإضافة إلى افتقاره إلى النص على حظر استخدام الأسلحة الحارقة 
  .3ضد المحاربين لأنها تسبب من هذا الجانب أضرار وآلام مفرطة و غير ضرورية 

جمعية العامة للأمم المتحدة المنادية أكثر  و هذا مع الإشارة إلى القرارات الصادرة من ال  
من مرة بحظر هذا السلاح كلية و عدم استخدامه في كل الحالات مثل ما جاء في قرارها 

 هذا بالإضافة إلى اعتبار المؤتمر الدولي ،1974 ديسمبر 09 الصادر في A2932رقم 
 استخدام أسلحة 1968 ماي 12للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان المنعقد في طهران في 

 كل .4لهمجية و الوحشية ا  بالإنسانية إلىالنابالم مخالف لحقوق الإنسان و تؤدي إلى الرجوع
 الخاص بالأسلحة الحارقة الذي يعد أول اتفاق بروتوكولهذا لا يقلل من شأن و أهمية ال

     مناقشةلمجال التعاهدي بشأن استخدام هذا النوع الخطير من الأسلحة مما أدى إلى فتح 
 للمبادőأو على الأقل تنظيم استخدامه بشكل كاف و مطابق ،دراسة ضرورة حظره و 

  .الإنسانية

                                           
  . حسب المادة الثانية من البروتوكول الخاص بالأسلحة الحارقة- 1

2 - Eric David  ، op cit  ،  p 315. 
  .404 ص ، مرجع سابق ،عمر سعد اĺ .  د- 3

4 -  IBID,p309. 
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ƑƈœśƃŒ ŔƄűمƃŒ    :ƅœƂšƕŒةƒƃƍدƃŒ   ةƒſœŽřƗŒ¾مœŬƃŒ ŧœمĈدƃŒ ةšƄŪŊ ƅŒدŤřŪŒ ŧŲšŕ ةŮœŤƃŒ.  

  
الخاصة بوضع الإتفاقية  و المتعلق بالأحكام ، من التقسيم الذي عهدناه سابقاانطلاقا       

نجد أسلحة الدمار الشامل ، حدود على استخدام أسلحة معينة في النزاعات المسلحة الدولية
 و الأسلحة ذات الدمار .موضوعا لعدة مواثيق دولية شأنها في ذلك شأن الأسلحة التقليدية

 يمكن  بحيث لا،الشامل هي أسلحة تستخدم فيها أساسا التكنولوجيا المتقدمة و العلوم الحديثة
عند استخدامها من التفرقة بين مختلف الأهداف المشروعة و غير المشروعة، لهذا السبب 

سم فهي تسبب دمار شامل يتضرر منه العسكري و المدني و ليس لمستخدمها سميت بهذا الإ
 نظرا لمكوناتها وإفرازاتها استخدامها،القدرة على التمييز بين الأهداف بمجرد اللجوء إليها و 

 ولقد انطلق العمل . تصيب و تدمر كل ما هو متواجد في المكان الذي أطلقت عليهالتي
 لتحريم استخدام أسلحة الدمار الشامل كسياسة حربية لإضعاف العدو والقضاء عليه قانونيال

اية القرن العشرين بتحريم القصف المركز في حالة عدم التمكن من التمييز بين دمنذ ب
   .1العسكرية أي الأهداف المشروعة وغير المشروعةالأهداف العسكرية وغير 

 كأصل عام الاستخدامولا شك في كون أسلحة الدمار الشامل كلها أسلحة محظورة        
ح مع مبادő وأسس ووليست مقيدة مثل بعض الأسلحة التقليدية لأنها تتناقض بكل وض

ف العسكرية في كل الأحوال، فهي تخالف مبدأ التمييز بين الأهدا،القانون الدولي الإنساني 
وتخالف مبدأ تجنب إحداث الآلام والمعاناة غير الضرورية ومبدأ حصانة البيئة الطبيعية من 

مة والطويلة الأمد والواسعة، لذا فلا يوجد مبرر لتقييدها بل من المنطقي يالأضرار الجس
مار الشامل وتقسم أسلحة الد. والمسلم به حظرها وتحريمها في كل الأحوال والظروف

لى ثلاثة أسلحة، الأسلحة الكيماوية والأسلحة البيولوجية إالموجودة حاليا والتي تمتلكها الدول 
 باتفاقياتوني في المجتمع الدولي لم ينظم ويحظر نوالأسلحة النووية، إلا أن المد الإتفاقي القا

بموجب لأسلحة النووية  والكيماوية ولم يحظر اةالبيولوجيوآليات قانونية دولية إلا الأسلحة 
  . دوليةاتفاقية
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 ųŧŽƃŒ¾ƍƕŒ:ةƒƃƍدƃŒ دŵŒƍقƃŒ   ةƒſœŽřƗŒةƒƍœمƒƂƃŒ ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪƙ مةŧšمƃŒ.  
  

إن المقصود بالأسلحة الكيماوية مجموعة الأسلحة التي تعتمد في تأثيرها في الهدف         
 سلاح يتضمن هي كلف ،1 فيهاعلى العناصر السامة التي تحتويها المواد الكيماوية المستخدمة

مواد كيماوية سامة وسلائفها مجتمعة أو منفردة ومجموعة الذخائر والنبائط المصممة 
 عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام هذه ،خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار

و عجز من خلال مفعولها في العمليات الحيوية تحدث وفاة أالتي النبائط من الخواص السامة 
 ويشمل ذلك جميع المواد الكيماوية التي تعتبر ،مؤقت أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان

 وبغض النظر عما إذا ،إنتاجهامن هذا القبيل بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنشائها أو 
  .2غيرها كانت تنتş في مرافق أو ذخائر أو 

ة المصنعة بمواد ومحاليل غازية أو سائلة أو وبهذا يمكن اعتبار الأسلحة الكيماوية الأسلح   
 فهي تقتل كل الكائنات ية،الفور التي تستخدم لقدرتها على التدمير الشامل و فاعليتها صلبة 
  . تمييز أيدونبالحية 
 : أولا،ويمكن أن تقسم الأسلحة الكيماوية إلى ثلاثة أقسام حسب قدرتها التدميرية      

 الأسلحة الكيماوية المعجزة التي تسبب الشلل في :ثانيا.  والقاتلةالأسلحة الكيماوية المدمرة
  .والانهيار تسبب القلق والإزعاŞ  التيالأسلحة المزعجة أي: ثالثا.قدرة الإنسان

وتظهر خطورة الأسلحة الكيماوية في كونها تغطي مساحة كبيرة في تأثيرها وإفراز        
Œالمحصنة والمباني وناقلات الجنود والطائرات مفعولها، فهي قادرة على اختراق المخاب 

وغيرها، كما أنها سريعة الانتشار وتحقق هدفها وتفرز مفعولها في ... والسفن والدبابات 
صمت شديد، دون تجاهل قدرتها على تلويث الإمدادات التي يعتمد عليها الجيوŭ من مؤونة 

القلق في صفوف و ماوية الذعر ، ومن جهة أخرى تثير الأسلحة الكيالخ... وغذاء ومياه 
الجيوŭ خاصة في وسط الجيوŭ غير المدربة جيدا على التعامل مع هذا الأسلحة الكيماوية 
الفتاكة، كما أنها ترغم الجيوŭ على ارتداء الأقنعة الواقية التي تقلل ربما من الفعالية القتالية 

 إلى  استثمارات مادية إنتاجهاي بدرجة كبيرة، زيادة على كون الأسلحة الكيماوية لا تحتاŞ ف

                                           
  .1993 جانفي 13 حسب المادة الثانية من اتفاقية باريس الخاصة بحظر استحداث  و استخدام و تخزين الأسلحة الكيماوية و تدميرها في - 1
  .125 ص ،س هاشم السعدي، مرجع سابق  عبا- 2
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كذلك فإنها لا تحتاŞ إلى تكنولوجيا معقدة ،  الأسلحة النووية إنتاŞمثلها هو الحال في ، كبيرة
أو خبرة علمية كبيرة وفائقة بالمقارنة مع الأسلحة النووية لأنها تصنع من مواد كيماوية 

  .1تكون عادة في صورة سائل، مسحوق أو غاز
وأشهر الأسلحة الكيماوية المنتشرة حديثا غاز الخردل الذي يعد غاز  ن أبرز ونجد م       

 أو سام قليل التطاير ويصبح غاز قاتل إذا استخدم تحت ظروف معينة مع شدة التركيز
شق ن أما في الحالات العادية فإنه يحدث حروقا وآلام جلدية،وإذا است.درجات حرارة عالية

 تدخل الجسم من جميع يالأعصاب الت كذلك نجد غازات،فوريةالغاز يؤدي إلى الوفاة ال هذا
 بدوره   وتحدث شللا في الجهاز العصبي الذي يؤدي،)الحلق، التنفس، الجلد، الفم(الأسطح 

غاز الرازين، غاز  أخرى من الأسلحة الكيماوية منها إلى الوفاة، هذا زيادة على أنواع 
  2..مغاز الد،القيء

 بالرغم من خطورتها ،عيدبل إلى استخدام هذه الأسلحة منذ زمن ولقد لجأت الدو        
 بكونها لا تصيب إلا الكائنات الحية يعني الإنسان، الحيوان ،وشمولية دمارها وخصوصيتها

والنبات، فقد استخدمت من قبل الألمان والنمسا والمجر، والدولة العثمانية خلال الحرب 
 كذلك لجأت إليها إيطاليا في الحرب الأثيوبية سنة ،1915العالمية الأولى ابتداء من سنة 

1935 -1936 3.   
، 1895واستخدمت إنجلترا الأسلحة الكيماوية قبل هذا في حربها مع جنوب إفريقيا سنة      

 بحيث استخدمت قنابل متفجرة ينبعث منها في نفس الوقت غازات مميتة وبررت 1900
 كما استخدم اليابان هذه .4حكم باقي القنابل العادية مخالفتها بأن هذه القنابل متفجرة حكمها 
 ولجأت إليها بولونيا في حربها ضد ،1942 و 1937الأسلحة في حربه ضد الصين ما بين 

 وزيادة على هذا رجعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في 1942 – 1939ألمانيا سنة 
 1975 إلى1961لفترة الممتدة من في ا  وفي الفيتنام 1952 و 1951حربها في كوريا سنة 

 طن 9.000 طن من المواد السامة وأكثر من 7000، بحيث ألقت القوات الأمريكية حوالي 
 ،1979 في أفغانستان سنة السوفياتيمن الغازات المسقطة للأوراق، واستخدمها الاتحاد 

                                           
  .263، ص 1992، الجزائر، )ب ط( عبد اĺ  سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية - 1
  .106، ص 1991 ، القاهرة ،01 مكتبة غريب ، ط ، نبيلة  داود ، الموسوعة السياسية - 2

3 -  Eric David ، op cit ، p285. 
4 -P. fillipon ، l’arme chimique et écologie ، la vie internationale , n° 308 , 1986   ، p 49،50. 



 ¾ƍƕŒ ¾ŮŽƃŒ:                     ةšƄŪƕŒ  ƅŒدŤřŪŒ دƒƒقř ƍ ŧŲšŕ ةŮœŤƃŒ ةƒƃƍدƃŒ دŵŒƍقƃŒ ةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ Ƒż. 
 

 70

مها ضد  و استخدا1988 إلى 1983واستخدمها العراق ضد إيران في الفترة الممتدة من 
ولعل حرب الخليş الأولى والثانية كانت من بين أهم المعطيات التي . 1988الأكراد سنة 

  .1دفعت إلى تدعيم الترسانة القانونية الدولية باتفاقية خاصة بالأسلحة الكيماوية
أما فيما يخص النظام القانوني الإتفاقي في إطار القانون الدولي الذي حظر استخدام             

فلقد ، والي قرن من الزمنحسلحة الكيماوية فهي تتوزع من حيث تاريخ صدورها في الأ
 على حظر الغازات الخانقة 1899 جويلية 29نصت اتفاقية لاهاي الرابعة المؤرخة في 

 ومن مقتضى ،وعدم استخدام المقذوفات التي غرضها الوحيد قذف غازات خانقة أو ضارة
 أيضابطبيعتها ولو كانت ترسل أساسا ذوفات التي تجرح هذا التحريم إباحة استعمال المق

   .2غازات خانقة
 بين ألمانيا المنهزمة في الحرب العالمية 1919 جوان 28كما نصت معاهدة فرساي ل       

، اوما شابهه على حظر استعمال الغازات الخانقة والسامة 171الأولى والحلفاء في مادتها 
 بين النمسا والحلفاء في 1919 ديسمبر 10ت جرمان في ونفس الشيء كان في معاهدة سان

 بين بلغاريا والحلفاء في 1919 نوفمبر 27ي في ي ونفس الأمر في معاهدة نوي135مادتها 
 بين المجر والحلفاء في مادتها 1920 جوان 04 في نتريا نو وكذلك معاهدة ،82مادتها 

رب الغواصات في مادتها  وفي نفس الإطار نص في معاهدة واشنطن الخاصة بح.119
ي ف وبالإضافة إلى ما جاء ،ئل السامة والمواد المشابهة السامةاالثالثة على تحريم جميع السو

ثم كان أهم  .19363 لندن الخاص بالأساليب الإنسانية في الحرب البرية لسنة بروتوكول
 1925وان  ج17 المنعقد في جنيف بروتوكولحظر الأسلحة الكيماوية وهو يإطار قانوني 

بحيث يمكن اعتباره أول اتفاقية دولية تحظر بشكل صريح ومباشر الأسلحة الكيماوية والتي 
حظيت بدعم أكثرية أعضاء المجتمع الدولي في مؤتمر فرساي وباقي اتفاقيات الصلح بعد 

ت نضمتنظرا لما تسببه من آلام غير ضرورية وعشوائية، بحيث . ىولالحرب العالمية الأ
من أثار هذه ) المدنيين(عددا من المبادő التي تحمي المقاتلين وغير المقاتلين اقية الإتفهذه 

 الخاص بروتوكول رسميا تسمية البروتوكول ويحمل هذا ال،الأسلحة ذات الدمار الشامل

                                           
  .198 ص ، مرجع سابق ،محمد بوسلطان . د - 1
  .169 ص ، مرجع سابق ،  عبد العزيز علي جميع - 2
  .192 ص ، مرجع سابق ،  محمد خيري بنونة - 3
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ولقد دخل ،  1بحظر استعمال الغازات السامة وما شابهها والوسائل الجرثومية في الحرب 
 حظر استخدام الغازات بروتوكول، وكان موضوع هذا ال1928ري  فيف08 يحيز النفاذ ف

الخانقة والسامة وما شابهها ولم يحظر تخزين أو صناعة أو امتلاك أو نقل هذه الأسلحة ، 
  ).البيولوجية(وأدمş مع هذا الحظر، حظر استخدام الأسلحة الجرثومية

ال الغازات الخانقة والسامة وكل على اعتبار استعمالإتفاقية  في هذه فلقد تعهد الأطرا      
ها من مواد سائلة أو معدات في الحرب أمر يدينه عن حق الرأي العام في العالم هما شاب

المتحضر، وأن تقبل هذا الحظر على المستوى العالمي كجزء من القانون الدولي يكون ملزم 
  .في ممارسة واعتقاد الدول

 في اختلافا فقهيا بروتوكول لليلفرنسي والإنجليز القائم بين النص االاختلافولقد أثار    
بحيث نصت النسخة الإنجليزية على حظر  ،لى المستوى الرسمي الحكوميإ  انتقلتفسيره ثم

 أي كل  " or other gazes" استخدام الغازات الخانقة والغازات السامة والغازات الأخرى 
لحة، أما النسخة الفرنسية فقد نصت الغازات الخانقة الأخرى المستخدمة في النزاعات المس

              gaz asphyxiants , toxiques etعلى حظر الغازات الخانقة والسامة أو المشابهة 
  similaires  ذاهتعني الغازات الأخرى المشابهة للغازات السامة والخانقة، ولقد أدى 

 بالنص الفرنسي اعتبروه  تباين في تحديد نطاق الحظر فهؤلاء الذين أخذوا لخلاف إلىا
من نفس الطبيعة (يشمل الغازات الخانقة والسامة والمشابهة لها من حيث الآثار التي تخلفها 

، أما الذين أخذوا بالنص الإنجليزي فاعتبروه أن الحظر مطلق وشامل لكل لغازات )الكيماوية
  .والمواد الكيماوية المستخدمة في الحروب

استخدام وتبرير استخدام بالحظر في نسبية  وأ الاختلافول هذا  ولقد استغلت بعض الد     
بعض المواد الكيماوية مثل ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ضد الفيتنام وأكد ذلك 

ر من حظ إلا أنه  لاشك في نطاق ال.أكثر من مرة مندوبها في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
 في كونه يتسع ليشمل كل أنواع الأسلحة الكيماوية وكولبروتخلال الأعمال التحضيرية لل

، بحيث نصت بروتوكولاستنادا كذلك إلى النصوص القانونية الدولية التي اعتمد عليها ال
والمادة الخامسة من معاهدة واشنطن الخاصة بحرب الغواصات ، على شمولية الحظر

 وغيرها، 1919رساي لسنة  من معاهدة ف171 ونص المادة 1923م الغازات لسنة اواستخد
                                           

1 - Claud sournat، armes، encyclopedie internationale، DALLOZ, n° = AD،p08. 
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 16/12/1966 المؤرŤ في 2603وزاد في دعم هذا المنظور قرار الجمعية العامة رقم 
الذي قرر تحريم كل العوامل الكيماوية الحربية الممكن استخدامها بسبب أثارها السامة 

  .1 جنيفبروتوكول الكائن الحي وفقا لما نص عليه علىالمباشرة 
 تحفظ على استخدام هذه بروتوكول الدول المصادقة على هذا الولقد أوردت معظم      

 في مواجهة الدول التي وقعت وصادقت عليه أو انضمت ه بكونها ملتزمة بأحكام،الأسلحة
  وغيرهم، وباعتبارالسوفياتي والاتحاد 1925إليه فيما بعد فحسب، مثلما فعلت بريطانيا عام 

مخالفا للمبادő الإنسانية، واعتبرت هذه الأسلحة استخدام الأسلحة الكيماوية عملا وحشيا 
لوترباخت " و " شفانزبرجر " مثلما يرى .  على أساس عرفي يمحرمة خارŞ الإطار الإتفاق

 ما هو إلا تذكير بالقواعد العرفية الدولية الملزمة لجميع جنيفبحيث يعتبر بروتوكول " 
 إلى استخدام بروتوكولة على هذا الالدول، زيادة على ذلك فإن لجوء أية دولة غير مصادق

الأسلحة الكيماوية يؤدي على  لجوء الدول الأخرى إلى نفس الوسيلة في إطار الدفاع عن 
 ، مما يمثل الأطراف  من قبل غالبيةبروتوكول الوارد على الللتحفظ تطبيقاالنفس، وذلك 

  .2جوء إليهاللا  فياي ردععاملا
 جنيف بروتوكولة الدولية خلال الفترة التي تلت إبرام لكن الملاحظ من خلال الممارس     

 لذا ، كان محدودابروتوكول الحرب العالمية الثانية بأن تطبيق واحترام هذا ال خلالخاصة
 نظرا للتطور التكنولوجي ، دولية خاصة بالأسلحة الكيماويةاتفاقيةبدأت الدول تفكر في عقد 

وبروز ،ول الكبرى لمخزون كبير من هذه المواد  وامتلاك الد،في مجال الأسلحة الكيماوية
 عدم جنيف بحيث أثبت بروتوكول ، هذه الأسلحة في المستقبل البشرية منالحاجة لتأمين

 هذه الأسلحة،  فقط دون حظر صنع وامتلاك وتصنيع وتسويقالاستخدامكفاية وقصور حظر 
لرد احق  ضمانبقضي  تحفظ الدول على أحكامه مما أفرغه من فحواه كالذي يزيادة على

لى المخاوف التي سببتها حرب بالإضافة إ،  عند التعرض للهجوم بهابالأسلحة الكيماوية
 جديدة اتفاقية من القرن الماضي، كل هذه الأمور عجلت بإبرام عيناتالخليş في بداية التس

  .3خاصة بالأسلحة الكيماوية 
  

                                           
  .131 ص ، مرجع سابق ،  عباس هاشم السعدي - 1
  .193 ص ، مرجع سابق ،  محمد خيري بنونة - 2
  .198 ص ، مرجع سابق ،محمد بوسلطان . د- 3
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من قبل اللجنة الدولية للصليب فاقية الإتوبدأت التعبئة والتحضير الدولي لعقد هذه      
ية وحظر استخدام الأسلحة شروعالأحمر الدولي التي دافعت أكثر من مرة على عدم م

 والولايات المتحدة 1982 عام السوفياتي وكانت بعض الدول مثل الإتحاد .1ةالكيماوي
ل والموافقة من  لكنها لم تحظ بالقبو،المجالذا  قد تقدمت بمشاريع في ه1984الأمريكية عام 
  رقم دور الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة قرارها إلى هذا ويضاف. 2قبل بقية الدول

 التي أوصت بضرورة تسلح ،بحيث عقد مؤتمر للجنة ال، 1969 ديسمبر 26في  2603
 ،التعجيل بعقد اتفاقية دولية خاصة بالأسلحة الكيماوية سواء من حيث حظر استخدامها 

  .3 تخزينها والتوصية بضرورة تدميرها  أوسويقهاصناعتها، ت
 وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية ثوبهذا اعتمدت اتفاقية باريس لحظر استحدا    

المسماة اختصارا باتفاقية الأسلحة الإتفاقية  ودخلت هذه ،1993 جانفي 13وتدميرها في 
 إلى يهاديباجة ، أشير فتفاقية الإوتتضمن هذه ، 1997 أفريل 29الكيماوية حيز النفاذ في 

 وأشارت إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا ،مكملة لهالإتفاقية  باعتبار جنيف بروتوكول
 الأسلحة لاستحداث مصلحة للبشرية ، مما يقتضي الحظر التام والفعال يحقق فيما الكيماوية

  .قلها وتدميرها، نزينها خ ت،حيازتها،الكيماوية 
خاص ) مرفق(مادة وملحق ) 24(على أربعة وعشرون الإتفاقية هذه وتوزعت أحكام      

، يحتوي على مبادő وقواعد توجيهية فيما يتعلق بجداول المواد الكيماوية، الكيماويةبالمواد 
 عن الامتناع أولا :ولقد نصت في المادة الأولى على التزامات الدول الأطراف وهي كالآتي

 بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تخزينها أو نقلها أو يةالكيماواستحداث وإنتاŞ الأسلحة 
 ثانيا الامتناع عن استخدام هذه الأسلحة أو القيام باستعدادات عسكرية ، بهاالاحتفاظ

 كان بأية طريقة على القيام بهذه أيا ثالثا الامتناع عن مساعدة أو تشجيع أو حث ،لاستخدامها
 رابعا تتعهد الدول الأطراف كذلك بأن تدمر  ،حة بهذه الأسلالمتعلقةالأنشطة المحظورة 

الأسلحة الكيماوية التي تملكها أو تحوزها أو تكون موجودة في مكان خاضع لولايتها 

                                           
  .405 ص ، مرجع سابق ،عمر سعد اĺ . د- 1
  . نفس  المرجع ،محمد بوسلطان .  د- 2

3 -  Eric David, op cit , p285. 
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ن تدمر كل المرافق الخاصة بإنتاŞ الأسلحة الكيماوية وعدم استعمال أوسيطرتها، وتتعهد ب
  .1عوامل مكافحة الشغب كوسيلة وسلاح في النزاعات المسلحة

 حديدالخاصة بالأسلحة الكيماوية فقد تطرقت إلى تالإتفاقية أما المادة الثانية من     
 لأسلحة الكيماويةفي البداية بالخصوص ا و عرفت، الإتفاقية المصطلحات المستخدمة في 

لأغراض غير ل المواد المعدة منها ا كل المواد الكيماوية السامة وسلائفها ما عدبأنها
 يمكن من خلال مفعولها الكيماوي على العمليات الحيوية أن التيالإتفاقية ب محظورة بموجال

 .تحدث وفاة أو عجز مؤقت أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان

  
   ƑƈœśƃŒ ųŧŽƃŒ : ةƒƃƍدƃŒ دŵŒƍقƃŒ  ةƒſœŽřƗŒ مةŧšمƃŒƅŒدŤřŪƙةƒŞƍƃƍƒŕƃŒ ةšƄŪƕŒ .  
  
 نجد الأسلحة الكيماويةانب الأسلحة  ج وإلىفي إطار أسلحة الدمار الشامل           

 وفي كونها ،رك معها في كونها محظورة بموجب اتفاقية دولية خاصةتشتالبيولوجية التي 
   .2كذلك من الناحية التقنية لا تصيب إلا الكائنات الحية

) ميكروبات ، فيروسات ، فطريات (وتعرف الأسلحة البيولوجية بأنها كائنات حية دقيقة      
 بحيث تسبب له مرضا لا شفاء منه يؤدي ،ومها التي تصيب الكائن الحي المستهدفأو سم

 أو الإنتاŞ المتعمد الاستزراعذلك كما يقصد بها  .إلى الموت أو إضعاف القدرة الذاتية له
للكائنات الممرضة من بكتريا وفطريات وفيروسات ونواتجها السامة أو أية مادة ضارة 

لقضاء إلى اما يؤدي بالنبات أو  الحيوان ،ر المرض في الإنسان جة عنها بهدف نشتأخرى نا
وتتعدد التسميات لهذا الأسلحة البيولوجية فمنهم من يسميها بالأسلحة الجرثومية . عليهم

  . 3ومنهم من يسميها بالأسلحة البكتيرية أو الفيروسية
  :  فئاتولا شك أن الأسلحة البيولوجية أنواع وأشكال يمكن تقسيمها إلى أربعة

 الفيروسات وهي أصغر هذه الكائنات يتعين زرعها في خلايا حية أو أنسجة حية أو :أولا
  . الخبيثة  أو الجمرةزوالإيد ومن أمثلتها فيروس الجدري ،ضات مخصبةيبو

                                           
1 -  Winfried Lang et Walter Gehr ،  La convention sur les armes chimiques et le droit  international،AFDI،1992،p136. 
2 -  Eric David ، op cit ، p 293. 

  .89،  ص 2003 ،  الإسكندرية، دار الفكر الجامعي ، جريمة الدولية ، محمد صالح العادلي - 3
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 وتنموا فقط على ، الريكتيسات وهي من حيث الحجم وسط بين الفيروسات والبكتيريا: ثانيا
  . بها مؤخراهتمامالاالأنسجة الحية وزاد 

 كما ، اتمكرونبعض الحجمها لا يتجاوز  البكتيريات وهي أكبر حجم من الفيروسات : ثالثا
 ومن أمثلها بكتيريا التيتانوس والسل والتفوئيد، السعال الديكي، الطاعون ، ،هي أسهلها إنتاجا

  .الحمى القلاعية ، الكوليرا
 ومن أمثلتها فطر الكوكيسود ،لحرب البيولوجية في االاستخدام الفطريات وهي قليلة : رابعا

  .1 حادا وآلاما في المفاصل التهاباالذي يسبب 
     وكثيرا ما نتكلم عن الحرب البيولوجية التي يعني بها الاستخدام المخطط في الحرب 
للكائنات الحية وسمومها لإحداث الموت أو إضعاف القدرة البشرية، ويستوي ذلك أن يتم في 

 كما قد تستخدم في تدمير الثروة الحيوانية والزراعية .لعمليات أم في الجبهة الداخليةمسرح ا
 باعتبارها الحالة التي يستخدم فيها أحد الأطراف في ،وهناك من يسميها بحرب البكتيريا

 وتمتد جذور الحرب البيولوجية إلى .الصراع المسلح البكتيريا كأسلوب من أساليب القتال
 قبل الميلاد وضع أحد 2000 على أنه في سنة ، بحيث يحدثنا التاريخأعماق التاريخ

 لأعدائه مما نجم عنه خمرالجنرالات القرطاجيين جذور نبات مسموم مخدر في براميل ال
 قبل الميلاد 20حاكم أثينا سنة " سولون"  كما أن.انتصاره عليهم نتيجة استغراقهم في النوم

 في نهر كان يشرب أعداؤه من ماءه مما "  الهيليبروس "كان يأمر رجاله بإلقاء جذور نبات
 كما قذف بجثث الموتى،  بسبب هذا النبات كانأسفر عن إصابتهم بنوبات من الإسهال 

 1723عام " جير في أمهرست" وأرسل السير  المصابين بالطاعون في الحروب الصليبية،
   .2شفى الجدريإلى الهنود الحمر ورؤساء القبائل غطائيين ومنديل من مست

إن الجراثيم التي تستخدم في الحروب البيولوجية عبارة عن كائنات مجهرية تتكاثر عن       
وترتيبا عن ذلك فإنه في يوم واحد يتكون من ،  الذاتي كل بضع دقائق الانقسامطريق 

 ،3عتمد على فعاليتها في التكاثر ي مليون جرثومة فهي أسلحة 100الجرثومة أكثر من 
 فقد يتم ذلك عن طريق هيئة دخانية ،دد الوسائل التي يتم بها بث السلاح الجرثوميوتتع

بتعبئة الجراثيم في ذخائر تقذف في مسارح العمليات أو تجمعات السكان أو عن طريق 
                                           

  ..95، 94 ص ،  محمد صالح العادلي، المرجع السابق - 1
  .92 ص ،  نفس المرجع - 2
  . المرجع السابق، عبد اĺ سليمان - 3
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الرŭ المباشر من خزانات الرŭ عن طريق الطائرات، كما يمكن استخدام الحشرات 
  .1ى إلى جيŭ العدوفي نقل العدو بعد تلقيحها والقوارض

باعتبارها من بين الأسلحة الصامتة التي تقوم بوظائفها ، لخطورة هذه الأسلحة لونظرا      
وذلك منذ زمن بعيد ، ى المجموعة الدولية على حظرها ن لم تتوا،سرا ودون أهوال مسموعة

  ذلكبعد ثم . بحيث كان محرما في عهد الرومان والإغريق استخدام الطاعون والسمتهلطبيع
 الحرب في إدارة ثم كانت بعد ذلك قواعد  ،"قانون مانو" لهندي للحرب احرمها القانون 

 كانت تحظر اللجوءإلى السم تيالمستقاة من القران الكريم والسنة المطهرة وال الإسلام
 أثناء الحرب الأهلية 1863عام "  ليبير  " كذلك قانونهاحرمثم والأسلحة السامة، 

   .2الأمريكية
 صراحة 1874فلقد منع مؤتمر بروكسل في بيانه عام ،  المستوى الدولي على أما      

بحيث أن الأطراف ،  1899استخدام الأسلحة السامة أو المسمومة ثم كان مؤتمر لاهاي عام 
 وقد تم تضمين ، عن استخدام القذائف التي تطلق غازات سامةالامتناعالمتعاقدة توافق على 

 ، و في سنة 1907الرابعة من تنظيم لاهاي الإتفاقية  ئحة من لا23لمادة نفس الحظر في ا
نداء مؤثرا وصفت فيه استخدام السموم في  أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1918

 وقدمت كل ما أتيت من قوة للقضاء على هذا ،الحرب بأنه اختراع وحشي أتقنته يد العلم
 . سوى أنه عمل إجرامي،ية، والذي ليس له مسمى آخرالسلاح في النزاعات المسلحة الدول

 الذي أكد مجددا الحظر الشامل ،1925 جنيف لعام بروتوكولوفي هذا السياق تبنت الدول 
حيث نص في فقرته الثالثة أن  ، 3 الغاز السام واتساعه ليشمل الأسلحة الجرثومية لاستخدام

 الاستعمالفا في المعاهدات التي تحظر هذا الأطراف السامية المتعاقدة طالما أنها ليست أطرا
لجرثومة وتوافق أيضا على أن  اتقبل هذا الحظر وتوافق على امتداده ليشمل وسائل الحرب

 هو أول اتفاقية بروتوكول والملاحظ أن هذا ال.تلتزم إزاء بعضها البعض بأحكام هذا الإعلان
ويرجع التحريم ، وعامة الأسلحة الجرثومية بصفة صريحة  استخدامرظدولية تخص ح

 يتجاوز الجيوŭ المتقاتلة ليصيب  هذا السلاح هدفهلكون،  بروتوكولهذا ال رد فيالوا

                                           
  .94 ص ، محمد صالح العادلي، المرجع السابق - 1

2 -  Valentin  Aromanov ,The  humanitarian  dimension of the convention  on  silent  weapons  , IRRC, n°318 , June  
1997 , p 283. 

  .55 مرجع سابق ، ص ، اللجنة الدولية للصليب الأحمر - 3
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 لا يمكن قبولها ، إلى جانب كونه سلاحا يحمل للإنسان معاناة شديدة،الأبرياء بأمراض معدية
  . 1907وفقا لما نص عليه مؤتمر لاهاي 

 قد 1925ارد بصراحة في بروتوكول جنيف عام     إلاŅ أن حظر السلاح البيولوجي الو
تدعم بكيان اتفاقي دولي على حد كبير من الأهمية و الاعتبار و المتمثل في اتفاقية حظر 

 و التي دخلت ،1972 فيفري 25تطوير وإنتاŞ و تخزين الأسلحة البيولوجية و السامة لـ 
  . منها14ا وفقا للمادة  دولة مصادقة عليه23 بإيداع صكوك 1975حيز النفاذ في مارس 

فبعد أن شكل الأمين العام للأمم المتحدة لجنة مختصة مكونة من خبراء مؤهلين في    
، قامت هذه اللجنة بإصدار تقريرها حول فكرة حظر 1969استخدام الأسلحة في عام 

       و كان ذلك تحت عنوان الأسلحة البيولوجية ،الأسلحة الوحشية في النزاعات المسلحة
،  1 عشوائية و آلام غير ضروريةأضرارا باعتبارها تحدث ،الكيماوية و آثار استعمالهاو

بحيث اعتبروا أن كل أنواع الأسلحة تعد مهدمة للوجود الإنساني، لكن الأسلحة البيولوجية  
  لها أثر خاص من حيث الخطورة ما دامت تنحصر آثارها على المادة الحية )الجرثومية( 

منا بأن العوامل البيولوجية و الجرثومية لها آثار غير محدودة من حيث المكان لاسيما إذا عل
 .والزمان 

 وهام في عقد هذه اكما لعبت لجنة نزع السلاح التابعة للجمعية العامة دورا معتبر      
 بعد التقرير الذي قدمته ،المعاهدة بحيث بدأت في إعداد اتفاقية خاصة بالأسلحة البيولوجية

 بحيث في البداية قامت بدراسة ومناقشة مشروع  .1969 الذكر سنة ةلخبراء السابقلجنة ا
المقترحة من قبل المملكة المتحدة ، ومن خلال هذه المناقشة ظهر على الإتفاقية الأسلحة 

 السوفياتي بحيث كانت كتلة الإتحاد ، خلاف بين المشاركين في أعمال لجنة السلاحواجهةال
ة ترى ضرورة المعالجة المشتركة للأسلحة الجرثومية والكيماوية في ودول أوروبا الشرقي
 معتبرة في ذلك وحدة الخصائص والآثار وبدافع الفصل في أمر ،اتفاقية دولية واحدة

 ويقابل هذا الاتجاه القطب الغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية .الأسلحة الكيماوية
 ŭعلى الحاجة للفصل ما بين السلاح الكيماوي والبيولوجي وبريطانيا اللتين ركزتا في النقا

من حيث الإطار الإتفاقي وحجتهم في ذلك هو ضرورة تحديد مفاهيم كل سلاح وتوضيح 

                                           
  256، ص ) ب س ن (، بيروت ، 01 الطبعة ، دار الغرب الإسلامي ، تطور تدوين القانون الدولي الإنساني ،عمر سعد اĺ . د-  1
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خصوصياته لوضع معايير دقيقة وموضوعية تخص كل سلاح وحظره على المستوى 
  . 1الدولي 

 بحيث ها،غربي من تمرير طرحوبعد كل هذه النقاشات استطاعت زعامة التيار ال         
الإتفاقية نص ل  الختاميةصيغة الووضعوا،  نهائيلعقد اتفاق1971توصل المندوبون سنة 

لجمعية العامة ل بتقرير ة اللجنة مرفقا وعرضته، البيولوجيةةبحظر الأسلح ةنيالدولية المع
رارها رقم  بق1966 مبادرتها عام  من خلالاهتمت بالموضوع خاصة،التي للأمم المتحدة 

 ولقد ، بحيث اقترحت خلاله مجموعة من قواعد استعمال هذه الأسلحة الخطيرة 2162
من بينها كان استخدام بعض الأسلحة  منعالمناداة ل 1968 لعام 2454جددت في قرارها 

  ،الأسلحة البيولوجية والجرثومية
ها، ودائما في  و نبهت في نفس المبادرة إلى ضرورة وضع اتفاقية دولية خاصة ب      

 ة به لجنة نزع السلاح والخاصتنفس السياق أبدت الجمعية العامة الاقتراح الذي جاء
بالأسلحة البيولوجية، وبعد مناقشتها للمشروع المقترح اعتمدته في دورتها السادسة 

وفتحت باب التوقيع والتصديق على اتفاقية ، 2 1971 في عام 2826والعشرين بقرار رقم 
و دخلت حيز النفاذ  1972 أفريل 10، صنع تخزين الأسلحة البيولوجية في حظر اختراع

   .26/03/1975في 
التشكيلة المكونة من عنصرين  بيولوجيةبالأسلحة الالإتفاقية و المقصود حسب هذه        

  :أساسيين 
 وهي كائنات حية الغرض منها هو إصابة الإنسان والحيوان : المادة الجرثومية:أولا -

، ستهدفبات بالمرض أو الموت مع قدرتها على التكاثر في جسم الإنسان أو الحيوان الموالن
 ويتم إيصال المادة البيولوجية الجرثومية إلى الكائنات الحية في شكل هباء أو غبار أو على

 كما يمكن . تجزيئا دقيقا وموزعة في المحيطمجزئةهيئة جسيمات من مادة سائلة أو صلبة 
شرات ح بواسطة ال ذلك يتمأو قذيفة،  تكون ذلك ذاتية الدفع أو فية المستخدمةأن تكون العبو

 وتدخل جسم الإنسان عن طريق الجهاز ،أو الهواء أو المياه المصابة بالعدوى الحاملة له
  .الهضمي التنفسي أو الجلدي

                                           
  .258 ص ، نفس المرجع ،عمر سعد اĺ . د-  - 1
  .259 ص ،    نفس المرجع - 2
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ي حالة  جراثيم تؤثر فهتنتج التي كيماويةال ذات التركيبة :ن السامةي التوكسةثانيا ماد -
ي من خلايا حيوانية أو نباتية يمكن أن وفهي منتوŞ كيميا، ااستنشاقه أو  في الهدفإدماجها

  . 1تنجم عنه آثار ضارة بالإنسان أو قاتلة له في استخدامها عسكريا
 لقد تضمنت اتفاقية الأسلحة البيولوجية ديباجة نوهت فيها بالمبادő السامية للقانون      

 جنيف بروتوكول و1868 بيترسبرŹ عام تلواردة سابقا في إعلان سانالدولي الإنساني ا
 أساليب  وار طرقي خاصة منها تقييد حرية أطراف النزاع المسلح في اخت1925لعام 
  . سبب معاناة لا ضرورة منها ت التي كذلك تحريم استخدام أسلحة ،القتال
 بإقرارها ، صريحة غيرو بطريقةحظر استعمال الأسلحة البيولوجية وليوفقا للاتفاقية و     

 يعتبر نافذا على الأطراف 1925 جنيف بروتوكولبأن الحظر على الاستخدام الوارد في 
الدول الأطراف بانضمامها إلى معاهدة   كما نصت في الديباجة على أن.وساري المفعول

م مواد  إمكانية استخدا علىءلقضابا، لح البشرية جمعاء اتعهد لصتالأسلحة البيولوجية 
  أن استخدام هذه الأسلحة،و 2بكتريولوجية وبيولوجية وسامة كأسلحة في النزاعات المسلحة

 والمتعلقة ، ا يؤدي إلى انتهاك النصوص الصريحة الخاصة بهفي النزاعات المسلحة الدولية
     بحظر صناعتها وتخزينها ونقلها وتدميرها وحظر امتلاكها، فكيف لا يحظر استخدامها

  إنتاŞ، بحيث نصت المادة الأولى منها على حظر تطوير. 3 اد امتلاكها يعد محظورمجر و
 تخزين وامتلاك العوامل البيولوجية السامة غير المستخدمة في الأغراض السلمية وكذلك ،

لعوامل السامة في النزاعات المسلحة وفي الأعمال المستغلة لالأسلحة والمعدات والوسائل 
  .القتالية 

تدمير جميع العوامل الجرثومية والبيولوجية الإتفاقية ا فرضت المادة الثانية من هذه كم     
التي تكون في حوزة الأطراف والخاضعة  ،بهاة نيوالأسلحة والمعدات ووسائل الاتصال المع

  . وبتحويل استعمالها لأغراض سلمية،لولايتها أو رقابتها
عاون الدولي والتشاور والتفاهم ما بين الدول التالإتفاقية  شجعت المادة الخامسة من و    

وكذلك التعاون على حد نص المادة الإتفاقية حول المسائل التي تخص تنفيذ وتطبيق أحكام 
السادسة في إجراء أي تحقيق من قبل مجلس الأمن بناء على شكوى من أحد الأطراف حول 

                                           
   .261 ص ، نفس المرجع ،عمر سعد اĺ . د-- 1
  .788 مرجع سابق ، ص ، البسيوني  - في- دليل الرقابة الدولية على أسلحة الدمار الشامل وإزالتها،باري كلمان   - 2

3 -  Eric David ، opcit ، p 293. 
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يولوجية أول معاهدة للأمم المتحدة الخاصة بالأسلحة البالإتفاقية  تعداستخدام هذه الأسلحة، و
 بحيث هي أول اتفاقية تقضي بتدمير الأسلحة ،متعددة الأطراف خاصة بنزع السلاح

 على غرار الاتفاقيات الثنائية ما بين الولايات المتحدة والاتحاد ،الجرثومية الممتلكة
النووية ذات الصواريخ ذات الرؤوس  ك حول القضاء على القوى النووية الوسيطةالسوفياتي

 حول تخفيض 1971 جويلية 31 كلم، واتفاقية سارت الأولى في 5.500و 500المدى 
 حول التخفيض والتحديد الإستراتيجي 1973 جانفي 15 يةالتسلح الإستراتيجي واتفاق

  .1للأسلحة الهجومية
امها  يبدوا لنا بأن اتفاقية الأسلحة البيولوجية وبالرجوع إلى أحك ما سبق،ومن خلال     

تندرŞ ضمن فرعين من فروع القانون الدولي، قانون نزع السلاح والقانون الدولي الإنساني 
 هذه الأسلحة رغم  ، تسويق حيازة ، تخزين ،ففي صلتها بالقانون الأول تحظر صناعة

ستخدام هذا السلاح لكونه لا ينسجم تمنع اأهميتها الحربية، وفي علاقتها بالقانون الثاني فهي 
ولكون الاستخدام الحربي ،من أثار النزاع المسلح  و حقوقه الإنسانلب حماية مع مط

للأسلحة البيولوجية لا يستجيب لأية ضرورة عسكرية تبرر الأضرار الناجمة عنها، وأنها لا 
  وحظر الاستهداف العشوائي غير  ،تتطابق مع مبدأ تجنب الآلام والمعاناة غير المبررة

   .2خاص غير المحاربينالمميز للأسلحة ضد الأش

                                           
1 -   Valentin Aromov ، op cit , p 274 
2 -   Eric David ،op  cit , p 294. 
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لا يختلف القانون الدولي بشكل عام عن القوانين الداخلية في حاجته إلى ضمانات قانونية كفيلة 
بتأمين تطبيقه واحترام أحكامه من قبل الأشخاص الدولية وفي هذا تندرŞ قواعد القانون الدولي 

لاعتبار  التي انطلاقا من هذا ا.الخاصة بحدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية 
رتبت على انتهاك قواعدها أثرين قانونيين يعدان كضمانات قانونية تحمل معنى الردع والحماية  
هما قيام اختصاص أجهزة دولية رقابية للسهر على متابعة تطبيق و احترام أحكام القانون 

  وقيود على استخدام الأسلحة في النزاعاتتالدولي الإتفاقي والعرفي الخاص بوضع محظورا
 أما الأثر الثاني فهو قيام المسؤولية الدولية عن انتهاك هذه .) المبحث الأول( المسلحة الدولية

القواعد القانونية الدولية سواء للدولة أو للفرد كشخص استثنائي من أشخاص القانون الدولي 
  ).   المبحث الثاني(المعاصر 
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¾ƍƕŒ ŚšŕمƃŒ   : ةŕœſŧƃŒ ŖŨƌŞŊةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ Ƒż ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ ƏƄŵ ةƒƃƍدƃŒ  

  
إنĉ تطبيق أي نظام قانوني سواءć كان داخلياĻ أو دولياĻ يفترض تنصيب أجهزة قانونية تسهر    

 و في هذا السياق ، على ضمان تطبيقه و تتكفل بالرقابة على تنفيذه و احترام أحكامه و قواعده
لعرفية و الاتفاقية المتعلقة بوضع حدود على استخدام الأسلحة في تندرŞ القواعد القانونية ا
 فزيادة على الأجهزة الداخلية الوطنية  للرقابة على استخدام الأسلحة .النزاعات المسلحة الدولية

 و المترتب على التزام الدول بضمان التنفيذ و التطبيق على .في حالة النزاع المسلح  الدولي
ناك الأجهزة الدولية الرقابية التي تتقصى و تراقب مدى احترام قواعد المستوى الداخلي، ه

 و من هذه ،استعمال الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية من قبل القوات المسلحة المتقاتلة
المطلب ( الأجهزة الدولية ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني

 يكون في إطار المنظمات الدولية و نشاطاتها المختلفة سواءć كانت منها ، و منها ما) الأول
 ).المطلب الثاني(الحكومية أو غير الحكومية 

  
¾ƍƕŒ ŔƄűمƃŒ    :ƑƈœŪƈƗŒ ƑƃƍدƃŒ ƇƍƈœقƃŒ ŘœƒſœŽřŒ ŧœűō Ƒż ةƒƃƍدƃŒ ةŕœſŧƃŒ ŖŨƌŞŊ.  

  
دولية الخاصة بالقانون الدولي      إنĉ المقصود بالأجهزة الرقابية الدولية في إطار الإتفاقيات ال

الذي ، الإنساني تلك الآليات التي نصĉ عليها في إحدى النصوص الإتفاقية الخاصة بهذا القانون 
يشمل قواعد استخدام الأسلحة بصفة عامة و تلك  الخاصة بحظر أو تقييد استخدام أسلحة معينة 

 آليات رقابية  :بية تتوزع على قسمينبذاتها فقط ، وانطلاقا من هذا نجد الآليات الدولية الرقا
عامة تعني استخدام كل أنواع الأسلحة وتتمثل في الدولة الحامية و بدائلها، اللجنة الدولية 

و الآليات رقابية خاصة بأنواع معينة من  )  و الثانيالفرع الأول( الإنسانية لتقصي الحقائق
، و يكمن الفرق  بين هذه  )لثالفرع الثا( الأسلحة وفقاĻ لما جاء في اتفاقيات دولية خاصة بها 

 . الآليات في مجال و نطاق رقابتها 
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¾ĈƍƕŒ ųŧŽƃŒ    : œƌƄőŒدŕ ƍ ةƒمœšƃŒ ةƃƍدƃŒ. 
الدولة الحامية هي الدولة المحايدة عن النزاع المسلح الدولي و التي تقوم برعاية          

 الإضافي البروتوكولجنيف الأربعة و المصالح ذات الطابع الإنساني المستمدة من اتفاقيات 
الأوĉل لصالح إحدى الأطراف المتحاربة، لدى الطرف الآخر، بعد تعيينها من قبل الدولة 

  .1الأصلية التي ترعى مصالحها
 كذلك ،الحامية أن تكون حيادية عن النزاع المسلح الدولي ويشترط لتعيين الدولة             

ولة الحامية يعود لاختصاص الدول المتحاربة تعيين هذه الدولة بالرغم من إلزامية تعيين الد
بحيث يشترط قبول الدولة المتحاربة المعنية أي دولة الأصل و الدولة المحاربة الأخرى و هي 

 ولابد من اعتمادها لهذه  الدولة  لكي  يحق لها ممارسة نشاطاتها على إقليمها .دولة الإقامة
لة  الحامية من باب أولى، فلابد من قبول الأطراف الثلاثة و إذا ما زيادة على موافقة هذه  الدو

  2.رفضها إحدى الأطراف فلا يجوز لهاأداء مهامها

و تجدر الإشارة هنا إلى ضرورة  التمييز بين الدولة الحامية والمقصودة  في هذا المقام   
 المتعلقة بالعلاقات 1961نة لس" فيينا"  من اتفاقية 45و الدولةالحامية التي كرست  في المادة 

 الإضافي الأوĉل التي البروتوكولالدبلوماسية ، فإذا كانت الأولى خاصة باتفاقيات جنيف و 
 لهذا تسمى لدى غالبية الفقهاء بعهدة . احترامها من قبل الدول أساساĻىتتكفل بالرقابة  عل

ي حالة قطع العلاقات الدبلوماسية ما الثانية التي لها مهام إدارية و سياسية تقوم بها فأ، "جنيف"
بين الدول  مثل القيام بحراسة المحلات والإقامات وإثبات الوقائع أو طلب التوضيحات أو تقديم 

لكونها كرست " يناف" و تسمى بعهدة . الإحتجاجات أو أي طلبات تخص رعايا الدولة الأصلية
   .3دبلوماسية السالفة الذكر الخاصة بالعلاقات ال1961لسنة " فيينا" من قبل اتفاقيات 

لدولة الحامية بمفهوم  و لا يحول هذا الفرق بين الدولة الحامية بمفهوم اتفاقية فيينا و ا   
، في أن تقوم نفس الدولة 1977 الإضافي الأوĉل لسنة البروتوكول و 1949يف لسنة اتفاقيات جن

ي الحالة الغالبة ، مع الأخذ بعين بالتكفل بأداء مهمة و اختصاص الدولة الحامية، و لعل هذه ه
جبارية بالنسبة للدول المتحاربة حتى في إالاعتبار أن الدولة الحامية بموجب اتفاقيات جنيف 

                                           
1- Eric David، Op.cit ، p 486. 
2-  Buirette Patricia، Le droit international humanitaire، La découverte ، 1996، Paris، P72.  
3-  Christian Dominicé ،  La mise en oeuvre de droit  humanitaire ،in، Karel vasak ، les dimensions  internationales des 

droits de l’homme، Unesco، Paris،1978، p 511. 
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 أمام كل - الدولة  الحامية–حالة عدم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول، و هي مسؤولة 
 حسب نظام فيينا لسنة ةالحامي الأول، عكس الدولة البروتوكولالأطراف في الإتفاقيات و 

بقى في إطارها مسئولة في مواجهة ت الذي يعتبر اختياري بالنسبة للدول المتنازعة و 1961
  .1دولة محددة فقط ،هي الدولة المتنازع معها 

 إلى القرن -الحاميةالدولة – لإنشاء هذه الهيئة الرقابية ةو ترجع الأصول التاريخي         
 وقت كان فيه القليل من الدول و المماليك لها الإمكانيات في بعث سفراء  في،السادس عشر

قناصل إلى الدول الأجنبية من أجل رعاية مصالحها و مصالح رعاياها، و استخدم هذا النظام و
 ثم لجأ إليها المتحاربون إلى حد ما في .18792لأوĉل مرة في الحرب الفرنسية البروسية لسنة 

 بالرغم من أنĉ ، أثناء الحرب العالمية الأولى1907 و 1899 لاهاي لسنة شأن تطبيق اتفاقيات
 خاصة بالتنسيق مع ، و إنما كان ذلك استناداĻ على العرف الدولي،هذه الاتفاقيات لم تنص عليها

نشاط لجنة الصليب الأحمر الدولي التي كانت تهتم أكثر في ذلك الوقت بزيارة مخيمات 
 . 3الأسرى

قد أثبتت الحرب العالمية الأولى الدور الذي تلعبه الدولة المفوضة من قبل الدول  و ل         
 مما دفع الدول إلى ،المتحاربة في تحسين وضع الأسرى و المدنيين أثناء النزاعات المسلحة

التفكير في تقنين هذا العرف الدولي، الذي أثبت نوعياĻ فعاليته بالمقارنة بماكان عليه الوضع 
 في 1929 و هذا ما نصت عليه الإتفاقية الخاصة بأسرى الحرب لسنة .في السابقالإنساني 

 ، التي نصت فيها بصراحة على إنشاء هذه الهيئة و فرضت على 4 مادتها السادسة و الثمانون
   5الدولة الطرف في النزاع المسلح الدولي الإلتزام بتسهيل و دعم اختيار مفوضي الدولة الحامية

 لهذه الإتفاقية يجد ضمانه مف الدول المتعاقدة في الإتفاقية في كون التطبيق الدائوعلى أن تعتر
  .في التعاون المحتمل بين الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح المتحاربين

                                           
1 - Christian Dominicé، op cit ، p 511 p513. 
2-  Eric David ، op. cit  ، p 486. 
3-  Yves Sandoz ، La mise en œuvre du droit humanitaire international ، in، les dimensions internationales des droit 

humanitaire، pédone ،Paris، 1986، p 309. 
4- Sylvain Vité، Les procedures internationales  d’ établissement des faits dans la mise en oeuvre du droit international 

humanitaire،Bruylant، Bruxelles,1999، p 35.  
5- Yves Sandoz ، op cit، p 309.  
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و في هذا الإطار يمكن لهذه السلطات تعيين ، بالإضافة إلى موظفيها الدبلوماسيين،           
 أو من بين رعايا دولة محايدة أخرى ، و لابد أن تعتمدهم دولة مفوضين من بين رعاياها

الإقامة التي يمارس نشاط هؤلاء على إقليمها، و يجب أن يسمح لممثلي الدولة الحامية أو 
 و لهم .لمفوضيها المعتمدين أن يزوروا كل المواقع بدون استثناء حيث يعتقل أسرى الحرب

ن شهود و مع حضور مترجمين إذا اقتضى الأمر ذلك الحق في إجراء محادثات مع هؤلاء بدو
  .1و بصفة شخصية

 و بالرغم من الدور النسبي الذي لعبته الدولة  الحامية في إطار هذه الإتفاقية الخاصة       
بالأسرى، إلا أن الحرب العالمية الثانية أكدت وجود نقائص في هذا النظام بحيث ظهر مشكل 

دولة و السويد 35 بحيث قامت بها سويسرا لصالح .وم بهذه المهمةنقص الدول التي تقبل أن تق
من و . دولة12 دولة و الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تتدخل في الحرب لصالح 28لصالح 

جهة أخرى ظهر مشكل بدائل الدولة الحامية و رفض اعتماد ممثليها من رعايا الدول التي لا 
ف  ، ثم كذلك حصر دور الدولة الحامية في الحماية و تعترف بها ، أو تكون معها في خلا

الرقابة على حماية الأسرى،  و عدم تجاوز ذلك إلى المدنيين ، و ضعف نشاطها في الأقاليم 
  و بالتالي أكدت الحرب العالمية الثانية دور السلطة الحامية و كشفت نقائصها في 2المحتلة،

عاجزة عن منع جرائم وقعت على نطاق واسع و كان الوقت نفسه و التي جعلت من هذه الآلية 
، بحيث لم يستفد من الحماية في هذه الحرب إلا ثلث  3فيها من البشاعة ما يستحيل وصفه

   4.الأسرى المحبوسين

            لقد نصت اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية 
على إنشاء و تعيين الدولة الحامية ، المفعول حالياĻ  و السارية ،1949 أوت 12المؤرخة في

بما فيها القيود الواردة على استخدام الأسلحة، ، المكلفة بالرقابة على تطبيق أحكام هذه الإتفاقيات
و عملت في ذلك على تدارك النقائص التي كانت تشوب نظام هذه السلطة في اتفاقية حماية 

 بحيث .ت الأربعة لتنظيم هذه السلطة مواد خاصة خصصت الاتفاقياو 1929الأسرى لسنة
نصت في موادها الثامنة في الإتفاقيات الثلاثة الأولى والمادة التاسعة في الإتفاقية الرابعة على 

                                           
  .1929 من اتفاقية حماية الأسرى لسنة 86 حسب المادة  1  

2 Eric David ، op cit ، p 487. 
3 Sylvain  Vité ، op cit ، p 35. 
4 Maurice Torrelli ، Le droit international humanitaire ، Presses  universitaires  de France ، 1er édition ، 1985، p 102.  
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أن يكون تطبيق أحكام الاتفاقيات برعاية  و تحت رقابة الدول الحامية المكلفة بحماية مصالح 
لح، و بهذا جعلت هذه الإتفاقيات تعيين الدولة الحامية الأطراف المتحاربة خلال النزاع المس

كŋلية إجبارية،كرست إلزاميتها، في حين تركت بالمقابل حرية اختيارها إلى الدول المتحاربة، 
نها الدولة الخصم في تبقى إلزامية الدولة الطرف في الإتفاقية بتعيين دولة حامية و لو لم تعيĉو

نحت هذه الإتفاقيات الاختصاص للمنظمات الدولية خاصة اللجنة النزاع المسلح لصالحها، كما م
 للوساطة من أجل تيسير التوصل إلى اتفاق ، أو أي هيئة إنسانية أخرى،الدولية للصليب الأحمر

  . 1لتعيين الدولة حامية
نظراĻ لاعتبارات سياسية و عسكرية يكون دائما من الصعوبة التوصل بين الأطراف  و      

، لذا نصت اتفاقيات جنيف الأربعة الخاصة  منها إلى الإتفاق على الدول الحامية لكلالمتحاربة
 يتمثل في تعيين بدائل عن الدولة ،بحماية ضحايا النزاعات المسلحة على حل لهذه الوضعية

بحيث عرضت على الدول المتحاربة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين .  2الحامية
أن تتفق على إسناد مهامها إلى أية منظمة أو أية هيئة تتوفر على شروط الحياد الدول الحامية، 

و عدم الإنحياز و الفعالية، و في حالة إثبات عدم فعالية هذا الحل، تقوم دولة الإقامة أي الدولة 
التي تجرى على إقليمها العمليات الحربية أو التي تكون في حالة هجوم بتعيين أية دولة محايدة 

   .3هيئة و أن تطلب منها التكفل بمهام الدولة الحاميةأو 
 فيتوجب على الدولة ، حتى في إطار هذا الحل،و في حالة عدم التوصل إلى تحقيق الحماية      

المعنية تقديم طلب إلى هيئة إنسانية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بتحمل مهام الدولة 
قتضاء قبول عرض أية هيئة إنسانية تتوفر فيها الشروط السالفة  أو لابد عليها عند الإ،الحامية

الذكر لأن تتحمل صلاحيات و مهام الدولة الحامية، مع التركيز على التزام الهيئات البديلة عنها 
بتقديم و توفير الضمانات الكافية لقدرتها على أداء المهام المنوطة بها بكل حياد و عدم انحياز، 

، بحيث يحق للدول المتحاربة الإتفاق على استبدال الدولة 4سماة بهيئة الاستبدال  الهيئة المأماو 
الحامية بهيئة إنسانية إذا رأوا ذلك يحقق لهم الحماية و الرعاية لمصالحهم أكثر، سواءć كان هذا 

            عندما تعجز الدول الحامية المعينة على أداء مهامها، ، قبل النزاع أو خلاله،الإتفاق

                                           
1- Eric David ، op cit ، p 487.  

. من الاتفاقية الرابعة18 الاتفاقية الأولى ، الثانية ، الثالثة ،و المادة 01 المادة ي نصت اتفاقيات جنيف على بدائل الدولة الحامية ف- 2  
3 -Yves  Sandoz ، op cit ، p 316.  

.  من الاتفاقية الرابعة10،و المادة ة من اتفاقية جنيف  الأولى ،الثانية،الثالث11نصت عليها المادة - 4  
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 في السياق الحالي جد ،لكن بالرغم من رونقة و حسن الفكرة إلاŅ أنĉ الإتفاق بين المتحاربين 
مستبعد، أمĉا الهيئة البديلة عن الدولة الحامية فهي الهيئة أو الدولة التي ترجع إليها الدولة المعنية 

انية تعرض بحماية مصالحها الإنسانية في حالة تهديد و عدم حماية هذه المصالح أو إمك
 و يكون ذلك في وضع لم تعين .الأشخاص المحميين في النزاعات المسلحة الدولية للأضرار

فيه الدول المتحاربة الدولة حامية أو عيĉنت لكن سقطت مهامها مثل احتلالها أو ضمها إلى 
   .1الدولة الخصم أو سقوط هذه الأخيرة

كام مدعمة و مكملة حتى لا نقول معدلة  الإضافي الأوĉل بأحالبروتوكول          لقد جاء 
 بحيث نص في مادته الخامسة على إسراع ،1977لاتفاقيات جنيف الأربعة الملحق بها عام 

 البروتوكولتعجيل الدول المتحاربة في تعيين الدولة الحامية للرقابة على تطبيق أحكام و
 ،التي عينها هذا الأخير، م و السماح للدولة الحامية للطرف الخص،الإتفاقيات الملحق بها و

 بصراحة على أن تعيين الدولة البروتوكولمن قبله بأداء مهامها لديه، كما نصĉ هذا واعتمدت 
قبولها من قبل الأطراف المتحاربة ليس له أي أثر على المركز القانوني لأطراف والحامية 

  .2النزاع أو للأقاليم محل النزاع
لإضافي الأوĉل الموقف في حالة استمرار العلاقات الدبلوماسية  االبروتوكول         و لقد حسم 

" فينا"  وفقاĻ لما نصت عليه اتفاقية-أو حالة تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف 
 فإنه لا يحول ذلك دون تعيين الدولة الحامية، و هذا مع الإشارة بأن هذا - للعلاقات الدبلوماسية

أنصار تقوية نظام الدولةالحامية و التيار الآخر بمناسبة وضع هذا النص كان محل خلاف بين 
  .3النص

 أنيط الخاصة بتعيين الدولة الحامية و بدائلها، فلقد البروتوكولأما فيما يخص أحكام        
 حول  ،في حالة الخلاف بينهم، للجنة الدولية للصليب الأحمر دور الوسيط بين أطراف النزاعبا

 هذا دون المساس بحق أي هيئة أخرى غير منحازة و حيادية و فعالة  ، لحاميةتعيين الدولة ا
 بحيث تتقدم هذه الهيئة الإنسانية بمساعيها الحميدة تطلب . 4يغير لجنة الصليب الأحمر الدول

                                           
1- Chritian Dominicé ، op cit ، p 519، 520.  
2- Yves Sandos ، op cit ، p 313.  

  ، العدد الأول،14، مجلة الحق، السنة "ون الدولي الإنسانيدور التطورات الأخيرة في القان"إقبال عبد الكريم الكريم الفلوجي ، .  د- 3
   .57، ص 1982 سنة 

4- Buirette patricia ، op cit ، p 75.  
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من كل طرف في النزاع تقديم قائمة من خمسة دول ترضاها كدولة حامية لمصالحها، و ذلك 
قي الطلب، و قائمة أخرى تقدم في نفس الأجل ترضاها كدولة حامية في أجل أسبوعين من تل

للدولة الخصم في النزاع، ثم تقوم هذه الهيئة بالتوسط لدى الدولة التي تم الرضا بها في كلا 
  .1 مهام الدولة الحاميةهاالقائمتين لقبول

 أية هيئة غير          و في حالة فشل هذا الإجراء يحق للجنة الدولية للصليب الأحمر أو
 الحامية، بعد الحصول على رضا و قبول الدولةمنحازة أخرى ممارسة المهام المسندة إلى 

 و تلتزم الأطراف المتنازعة .الأطراف المتحاربة بهذه المهام كسلطة بديلة عن الدولة الحامية
مسندة لها في بتسهيل و تيسير  و مساعدة هذه الهيئة في أداء مهامها، التي تختلف عن المهام ال

اتفاقيات جنيف المحصورة في الوظائف الإنسانية فقط ولها نفس صلاحيات السلطة 
وهذا لم يمنع من بقاء السلطة التقديرية لهذه الهيئة الإنسانية في التدخل كسلطة بديلة، و .2البديلة

لنزاع  التزاما على أطراف االبروتوكولإذا حصل أن قبلت بالتدخل رتبت المادة الخامسة من 
 لموافقة أطراف النزاع مما نسف الإلتزام ة البديلهابقبوله لكن في نهاية المطاف أخضع مهام

   .3الأول بتعليق كل تدخل على موافقتهم
 البروتوكول           إنĉ جهاز الدولة الحامية المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربعة و 

 تطبيق القواعد الدولية الإنسانية ، بما في ذلك الإضافي الأوĉل له مهام تدخل أساساĻ في إطار
 ،القواعد الدولية الخاصة بوضع حدود على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية

سواءć كانت تقييدات أو محظورات، بحيث يعتبر في البداية هو الآلية التي عولت عليها 
 4 و لقد نصت اتفاقيات جنيف،م قواعدها للرقابة على تطبيق و احتراالبروتوكولالإتفاقيات و 

 الإضافي الأوĉل في البروتوكولو ينص ، على أنها تطبق بمساعدة و تحت رقابة الدول الحامية 
المادة الخامسة منه على أن تلتزم الأطراف المتحاربة من بداية النزاع المسلح بضمان احترام 

 بما في ذلك ،اللجوء إلى آلية الدولة الحامية الملحق بها، و ذلك بالبروتوكولتنفيذ الإتفاقيات و 
اعتماد هذه السلطات التي تكلف بالحفاظ على مصالح أطراف النزاع، و من المتفق عليه وتعيين 

هو أن مهمة الدولة الحامية تأخذ بمفهومها الواسع ، بحيث يتسع إلى كل ما يتعلق من إجراءات 

                                           
   .حسب المادة الخامسة من البروتوكول الإضافي الأوĉل،  الفقرة الثالثة-1 

2- Eric David ,op cit , p 488.  
   .56 ص ،المرجع  نفس ،الدكتور إقبال عبد الكريم الفلوجي 3 -
.  من الاتفاقية الرابعة09 من اتفاقيات جنيف الأولى ،الثانية ،الثالثة ، و المادة 08 حسب المادة - 4  
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 1 الإضافي الأوĉلالبروتوكولناتجة عن الإتفاقيات وو تدابير تفرض احترام و تنفيذ الإلتزامات ال
.  

  :و تتجسد هذه الرقابة بالخصوص في عدة نقاط    
- ƙĈƍŊ: تقوم هذه الدول الحامية بدور الوسيط بين أطراف النزاع و تتدخل بمساعيها الحميدة في 

قيات حالة الخلاف بين أطراف النزاع المسلح حول تطبيق و تفسير أي من أحكام الإتفا
   .2البروتوكولو
- Ĺœƒƈœś: تقوم هذه الدول الحامية عن طريق موظفيها و مندوبيها إذا اقتضى الأمر بزيارة مراقبة 
الأماكن التي يوجد بها السكان المدنيين و الأسرى، لمعاينة مدى تطبيق الأحكام القانونية و

  .المتعلقة بحماية حقوقهم في النزاعات المسلحة الدولية
- Ĺœśƃœś:  تتكفل الدول الحامية بتنظيم عمليات الإنقاذ و المساعدات الموجهة لضحايا النزاعات

   .3المسلحة،  و تكون هذه العمليات تحت رقابتها إذا اقتضى الأمر
- ĹœŶŕŒŧ: تقوم الدولة الحامية بإجراء تحقيقات ميدانية مستمدة من مقتضيات مهمتها في الرقابة 

ق في إجراء أبحاث، و المبادرة بتدخلات ميدانية ،و التحقيق في  بحيث لها الح.السالفة الذكر
 الإضافي الأوĉل ، حسب ما جاء البروتوكولانتهاك أي من الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف و 

   .4في التعليقات الواردة على هذه الأخيرة خاصة
- ĹœŪمœŤ:ف النزاع المسلح  كما تقوم الدولة الحامية باعتبارها وسيط و راع لمصالح أطرا

باستلام و نقل العرائض و الشكاوي الناتجة عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، بما فيها 
 وللدولة الحامية أن تقدم تقارير إلى الدولة التي تكلف . 5القواعد المتعلقة باستخدام الأسلحة

 و أن تقدم نيابة عنها برعاية مصالحها حول نتائş التحقيقات و المعاينات التي قامت بها،
قارير إلى الدولة احتجاجات لدى الدولة الطرف الآخر، و تبقى السلطة التقديرية لهذه في تقديم الت

يحقق مصالح ضحايا النزاع المسلح، كما لها أن تترك مضمون هذه اه ما ترالتي عينتها حسب
 و لا ترجى فائدة كبيرة من التقارير في السر و لا تخرجه للعلن ، إذا رأت أنه يزيد في النزاع

                                           
1-Christian Dominicé ، op cit ، p 513.  

.  من الاتفاقية الرابعة12 من اتفاقيات جنيف الأولى ،الثانية ،الثالثة ، و المادة 11 حسب المادة الأولى - 2  
3- Abedelwahab  Biad ، op cit ، p 82، 83 . 
4- Eric David ، op cit ، p 488.  
5 -Abdelwahab Biad ، op cit ، p 82.  
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إعلانه، وهذا لكون الدولة الحامية لها حق التصرف باسم الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف 
 الإضافي الأوĉل ، أو ما يسمى عادة بالنيابة العامة و ليست الخاصة ، كالنيابة البروتوكولو 

 كما للدولة الحامية أن تتدخل و تسعى .لقانون العلاقات الدبلوماسية" فيينا" الناتجة عن اتفاقية 
 لتبرز له ،لدى السلطات الحكومية للطرف المتحارب المنتهك لقواعد القانون الدولي الإنساني

   . 1 و تطلب منه فرض احترام هذه القواعد الملتزم بها،الإختراقات و الإنتهاكات
ضع فيها هذه الأخيرة إلى  و المهام المخولة للدولة الحامية تخالاختصاصاتإنĉ هذه        

 تتمثل أساساĻ في عدم تجاوز ممثلي و موظفي الدولة الحامية لسلطاتها بمناسبة أداء ،بعض القيود
مهامها، و كذلك لا يجوز لها القيام بأعمال تمس أو تمثل خطراĻ بالنسبة للدولة التي تمارس لديها 

 و من .ة باستبدال موظفي الدولة الحاميةنشاطها، و في الحالة المخالفة يحق لهذه الدولة المطالب
جهة أخرى يجوز للدولة التي تمارس الدولة الحامية نشاطها على إقليمها أن تضع في حالة 

    بالرغم من إمكانية ، العسكرية قيودا على نشاطها لكن بصفة مؤقتة و استثنائية الضرورة
  .خطر سوء استخدام هذا الحق في التقييدو

ا يخص وسائل الدولة الحامية فإنها تمارس نشاطها بواسطة ممثلين أو مندوبين         أما فيم
من بين أعوانها الدبلوماسيين أو تعين ما تشاء من بين رعاياها للقيام بهذه المهمة من بين 

   . 2مواطنيها ، أو من بين رعايا أية دولة أخرى محايدة
 فمن الناحية العملية لقد لجأت إليه الدول ،ذلكو إذا كان النظام القانوني للدولة الحامية ك      

، و النزاع بين الهند و باكستان 1956 مثل نزاع قناة السويس سنة ،المتنازعة في مرات محدودة
 ، و لم يقم هذا الجهاز خلال هذه النزاعات 19823 ،و النزاع في المالوين سنة 1971سنة 

ة الفقهاء لما يرون أنها تمارس رقابة تقليدية بالدور المنوط به بشكل مقبول حسب ما يرى غالبي
   .4قاصرة طالما تم توظيفها من قبل الدول المتحاربة

 و لا شك أن نقص فعالية الدولة الحامية راجع إلى عدة نقاط، تتعلق بنظامه القانوني من جهة 
لية خلال القرن  و القانونية في إطار السياق العام للعلاقات الدووإلى المعطيات الدولية السياسية

   ..العشرين

                                           
   .حسب الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من اتفاقية جنيف الأولى، الثانية و الثالثة و المادة التاسعة من الإتفاقية الرابعة  -  1

2- Christian Dominicé ، op cit ، p 512، 514.  
3- Torrelli  Maurice ، op cit ، p 102.  

   .35،  ص1999،الجزائر  ،) ب ط(  فوزي أو صديق ، مبدأ التدخل و السيادة ، دار الكتاب الحديث،- 4
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شرط قبول كل أطراف النزاع بتعيين الدولة الحامية سبب عدة صعوبات خاصة بتكييف : أولا -
خاصة إذا كان النزاع ذو طابع ، و بصعوبة الإتفاق على دولة ما .النزاعات المسلحة

   .1تنام الشماليةإديولوجي،مثلما كان الحال في النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية و الفي
 خاصة إذا كانت تتعلق ،رفض الدول التأسيس كدولة حامية في النزاعات المسلحة:  ثانيا-

بنزاع ذو صبغة إديولوجية و كان يستلزم تكلفة مالية كبيرة أو خوفاĻ و تجنباĻ لتدويل النزاع 
  .نزاع غير دوليالالمسلح و خاصة إذا كان 

  سم للدولة الحامية بحيث هو خاضع لقبول الدول المتنازعة الاختصاص المقيد و المتقا:  ثالثا-
و متقاسم بين الأطراف المتحاربة بحيث يقوم بحماية و رعاية مصالح الدول المتحاربة السلطة 

   .2و لا يهمه مصالح الطرف المحارب الآخر، الحامية المعينة من قبلها 
-Ļلأي اعتراف ضمني تجنب الأطراف المتحاربة من تعيين الدولة ا:  رابعا Ļلحامية إبعادا

 هذا زيادة على سرعة و مفاجئة اندلاع النزاع المسلح .بالطرف الآخر، إذا لم يكن معترفا به
 مما لا يسمح بإنشاء و تعيين الدولة ،الدولي في غالب الأحيان و عدم ديمومته مدة طويلة

Ļ3الحامية في وقت قصير جدا.   
الدولة الحامية بمهامها بشكل لائق أدت بالمطالبة من قبل عدة كل هذه النقائص التي تعوق قيام 

 مثلما قام به الأستاذ ،أطراف بتقوية و تعزيز دورها في الرقابة على استخدام الأسلحة
،وآخرين اقترحوا التعريف 4من مصر الذي اقترح عدة تعديلات على هذا النظام" الهشماوي"

دة الأولى من اتفاقيات جنيف الخاصة بالنزاعات المسلحة أكثر بالدولة الحامية بالنص عليها بالما
الدولية، كما فعلت الورشة الخاصة بدراسة الميكانيزمات الممكنة من أجل احترام أكبر للقانون 

المنعقد في إطار المؤتمر السابع و العشرون للجان الصليب الأحمر و الهلال ، الدولي الإنساني 
و الذي ركز على كون ، ويسرية و الصليب الأحمر الألمانيالأحمر، تحت إشراف الحكومة الس

الدولة الحامية هي الآلية الوحيدة التي من شأنها ضمان حماية مستمرة لقواعد القانون الدولي 
  .الإنساني مع المناداة بضرورة مراجعة و تعديل أحكامها بشكل يدعم و يؤكد دورها

                                           
1- Buirette  Patricia ، op cit ، p 73.  

  .36 نفس المرجع ،  ص ،فوزي أو صديق . د . 2-
3- Yves Sandoz ، op cit ، p 73.  
4 -Paul travenier,  reflexions sur les mecanismes assurants  le respect du droit international humanitaire ،  
www . ridi . org ، 22/02/2000.  
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 الحامية أو بدائلها يمثل تنازلا واضحا عن المفهوم دولةلو في النهاية يمكننا القول بأنĉ الموافقة با
   .1التقليدي لسيادة الدول، لصالح الشرعية الدولية و المبادő الإنسانية

  
ƑƈœśƃŒ ųŧŽƃŒ :žőœقšƃŒ ƑŮقřƃ ةƒƈœŪƈƗŒ ةƒƃƍدƃŒ ةƈŞƄƃŒ.  

 
ولية يدخل              إنĉ التحقيق في خرق قواعد استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الد

في إطار التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني بشكل عام، و الذي لم يعرفه هذا المجال 
إلا بعدما كرسته الإتفاقية الدولية الخاصة بتطوير حالة المرضى و الجرحى للجنود في الميدان 

ي حالة شكوى ، من خلال مادتها الثلاثون، التي تنص على أنه ف1929المنعقدة في جنيف سنة 
ثم نصت ." مقدمة من أحد الأطراف يجب فتح تحقيق لردع أي خرق للإتفاقية بالوسائل الكفيلة

أنه ،  2 بحيث جاء فيها1949 اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة - التحقيق- بعدها على هذا الإجراء 
 تحقيق يجري بناءć على طلب أي طرف في النزاع،و بطريقة تتقرر فيها بين الأطراف المعنية

بصدد أي إدعاء بانتهاك إحدى الإتفاقيات الأربعة، و في حالة عدم الإتفاق على إجراءات 
التحقيق يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع، و ما إن يتبين انتهاك 
الإتفاقية يتعين على أطراف النزاع وضع حد له و قمعه بأسرع ما يمكن، و لقد انتقدت هذه 

       لكونها يكتنفها غموض ،لية الإجرائية السارية المفعول شأنها شأن الإتفاقية التي سبقتهاالآ
و نقص في تحديد الإجراءات التي تتبع في التحقيق في الانتهاكات، زيادة على أنها كانت بعيدة 

   .3عن كل وجود عملي لفقدان الإجماع و الإتفاق بين الأطراف المتحاربة

أدى إلى كشف الحاجة إلى تنصيب جهاز دولي دائم للتحقيق في انتهاكات القانون  كل ما سبق    
جنيف الدبلوماسي للقانون   مجموعة من الخبراء في مؤتمرت بحيث تقدم، الدولي الإنساني

 ثم اقترحت بعثة مكونة .باقتراحات تؤكد على هذا المنحى) 1977 - 1974(الدولي الإنساني 
لسويد و زيلندا الجديدة مشروع اتفاقية تنص على تنصيب آلية تحقيق من الدنمارك، النرويş، ا

 الإضافي الأوĉل الملحق باتفاقية جنيف، و كرست في البروتوكول أدرجت فيما بعد في ،دائمة
 و التي بالمصادقة على نظامها ،المادة التسعون منه تحت إسم اللجنة الدولية لتقصي الحقائق

                                           
  .38فوزي أو صديق، المرجع السابق، ص .   د-  1

. من الرابعة149 من الثالثة و المادة 132 من الثانية و المادة 53دة  من إتفاقية جنيف الأولى و الما52حسب المواد    -   2  
   .42 ص،د  نفس المرجع  .-3 
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  1 لتقصي الحقائقةأعيد صياغة تسميتها باللجنة الدولية الإنساني 1992 جويلية 08الداخلي في 
و لم تكن هذه اللجنة كبديل عن إجراء التحقيق الوارد في اتفاقيات جنيف الأربعة و إنما يبقى 
ساري المفعول، و كل ما في الأمر أن اللجنة الدولية لتقصي الحقائق جاءت مكملة لدور هذه 

كما جاءت اللجنة كذلك كمكمل و مساعد للدولة الحامية في  .2جنيفالآليات الخاصة باتفاقيات 
أداء مهامها، خاصة وأنĉ اللجنة الدولية لتقصي الحقائق لها اختصاص إلزامي بالنسبة للدول 
المصادقة على اختصاصها و لا تنظر إلى القبول و الموافقة عند الشروع في أداء مهامها من 

 و اللجنة الدولية هذه ما هي إلا جهاز 3الحال في السلطة الحاميةكما هو ، قبل الدول المتنازعة 
دولي دائم و مستقل مهمته التحقيق و ليس المحاكمة، لأنه ليس جهة قضائية خاصة بانتهاكات 

و البروكولول الإضافي الأوĉل، و لقد  القانون الدولي الإنساني حسب اتفاقيات جنيف الأربعة 
ــيذ و تشكلت بمجرد موافقة ما لا يقل عن عشرين دولة على دخـلت هذه اللجنة حيز التنف

 ،أما اليوم فعدد الدول الموافقة على 19904 نوفمبر 20قبول اختصاصها و كان هذا بتاريخ 
لقد تجاوز الخمسون دولة لكن و لا دولة من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن قد  اختصاصها

   . 5التزم باختصاصها
يخص تشكيل و تكوين اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق فبمجرد موافقة         أما فيما 

عشرين دولة على اختصاصها، قامت سويسرا باعتبارها دولة الإيداع باستدعاء الأطراف 
 بحيث .المتعاقدة المصادقة على اختصاصها لانتخاب الخمسة عشر عضوا المشكلين للجنة

ل العشرين ضمنتها بعض النقاط التذكيرية و التنبيهية  رسائل للدو1990أرسلت في ديسمبر 
.    19916 جوان 25الواجب احترامها أثناء انعقاد الجلسة التأسيسية الأولى، و التي تمت في 

و لابد أن يتوفر الأعضاء المنتخبون على درجة عالية من الخلق الحميد و أن يشهد لهم بالحياد 
و تعمل على أن يكون التمثيل الجغرافي المقسط قد ،  ذلكو على الأطراف المتعاقدة التحقق من

  .7روعي في اللجنة ككل

                                           
1- Eric David ، op cit ،P 512.   
2- Yves Sandoz ، op cit  ، P 322.  
3- Buirette  Patricia ، op cit ، P 75.  

   .46 نفس المرجع السابق، ص ،فوزي أوصديق . د.- 4
5- Abdelwahab Biad ، op cit ، p 90.  

  .46 ص ، نفس المرجع السابق ،فوزي أوصديق . د .- 6
  .1977 جوان 15 و المؤرŤ في 1949 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 90 المادة - 7
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      و فيما يتعلق بشروط قيام اختصاص اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق فيمكن جمعها 
 الإعتراف باختصاص اللجنة و أن يكون موضوع التحقيق هو :في شرطين أساسيين هما
 الإضافي الأول البروتوكولنتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف و المخالفات الخطيرة و الإ

  :الملحق بها، فبتوافر هذين الشرطين يمكن للجنة القيام بمهامها
- ƙĈƍŊ: يشترط لكي تقوم اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق بمهامها أن يتم إخطارها من 

أن يكون الطرف المتهم كذلك قبل دولة طرف متعاقد مصادق على اختصاصها كمدعي، و 
 و من غير الجائز الإخطار الأحادي من طرف متعاقد .مصادق و موافق على اختصاص اللجنة

مصادق عليها واحد فقط، و هذا لا يعني أن يشترط في الطرف المخطر للجنة و الطالب 
زاع المسلح لإجراء التحقيق أن يكون طرفاĻ في النزاع المسلح، بل يجوز أن يكون أجنبي عن الن

لكن كل ما يشترط أن يكون الطرف المتهم بالانتهاكات موافقاĻ بها و أن يكون طالب التحقيق 
كذلك، فالمصلحة الخاصة والمباشرة غير مشترطة في تحريك إجراء التحقيق عكس الجهات 

خاصة القضائية الدولية كمحكمة العدل الدولية باعتبار أنĉ المصلحة المعتبرة هنا هي المصلحة ال
 و لا يخرŞ الإعتراف و المصادقة على اختصاص .1بالبشرية و هي حماية و خدمة الإنسانية

 الإلزامي و هو :اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق من قبل الدول عن نوعين من الاعتراف
 قة، الإعتراف النهائي الذي تتقدم به الدولة لقبول اختصاص اللجنة في النزاعات المسلحة اللاح

 الإضافي البروتوكولو قد يكون هذا الإعتراف عن طريق التوقيع أو التصديق أو الإنضمام إلى 
الأوĉل، فيكون بالاعتراف المسبق باللجنة بدون عقد اتفاق و قبول خاص، فكلاĻ من القبول 

 و الاعتراف الآخر هو الإعتراف 2 و اللجنة يكونان في وقت واحد و بإجراء واحدالبروتوكولب
 فبالنسبة للدول غير المعلنة لاختصاص اللجنة بإمكانها، و لو كانت غير  AD-HOC المؤقت

 ، أن تعترف باختصاص اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق بصفة البروتوكولعضو في 
وبالتالي لا يمكن أن يطلب التحقيق .  3مؤقتة و خاصة من أجل التحقيق في مسألة معينة فقط

 مع العلم أنĉ العضوية في هذه اللجنة ،لا الأطراف المصادقة و المعترفة باختصاصهامن اللجنة إ

                                           
1- Eric David ، op cit ، p 515.  

   .48 ص ،بق  نفس المرجع السا،فوزي أوصديق .د.- 2 
   . من البروتوكول الإضافي الأولD/90/02أنظر المادة - 3
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تنقضي كل خمس سنوات، و بمرور هذه المدة توجه الدعوات من جديد، و تشغل المناصب 
   .1الشاغرة بصفة طارئة

مة وللإشارة فإنĉ الاعتراف باختصاص اللجنة يمكن أن يكون في أيĉ وقت، و يسمح للدولة القائ
بذلك بإرفاق طلب فتح تحقيق في أي انتهاك مع إعلان الإعتراف بالإختصاص ضد أي دولة 
معترفة من قبل بهذه اللجنة، و ليس في هذا ما ينم على عدم المساواة بين الأطراف لأنĉ أي 
طرف متعاقد عندما يعترف بهذه اللجنة من المنطقي أن يقبل و ينتظر أن يتعرض إلى ادعاءات 

 و من جهة .و غير متوقعة من قبل دولة و لو لم تكن تعترف بهذه اللجنة من قبلمستعجلة 
 الانسحاب من اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق الصادر من دولة طرف في إنأخرى 

نزاع مسلح لا ينتş أثاره إلا بعد انتهاء النزاع المسلح بالقياس مع معظم الإتفاقيات الخاصة 
   .2الإنسانيبالقانون الدولي 

- Ĺœƒƈœś: يشترط لقيام اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق أن يكون موضع التحقيق هو 
المخالفات الخطيرة و الإنتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الدولي الإنساني حسب ما نصت 

وض  الإضافي الأوĉل، و يبدوا أنه هناك غمالبروتوكولالفقرة الثالثة من / 90عليها المادة 
 فإن ان كانت .يكتنف مفهوم المخالفات الخطيرة  و الانتهاكات الجسيمة الأخرى و الفرق بينهما

 الإضافي البروتوكول من 85، و المادة 3المخالفات الخطيرة محددة في اتفاقيات جنيف الأربعة
   يحدد  لمالبروتوكول من 90الأوĉل فإنĉ مفهوم الإنتهاكات الخطيرة الأخرى الواردة في المادة 

و بالتالي فإنĉ فحواها يبقى أمر نسبي و درجة الخطورة فيها تبقى من تقدير كل طرف في 
  .4النزاع حسب مصلحته

 و يرى بعض الفقهاء أنĉ الدول ملزمة إذا ارتكبت مخالفات جسيمة بمتابعة و عقاب          
 وله الحق في  في حين إذا ارتكب انتهاكات خطيرة لا يكون ملزماĻ، الفاعل أو تسليمه

 الأول المخالفات البروتوكول الأربعة وت و لقد عددت هذه الإتفاقيا.المتابعـــة و العقاب
الخطيرة التي من بين أهمها القتل العمدي و المعاملة غير الإنسانية للأشخاص المحميين، إحداث 

       المحمية،آلام كبيرة و عمدية و المساس الخطير بالسلامة الجسدية و الصحية بالأشخاص

                                           
  . من البروتوكول الإضافي الأول B/90/01أنظر المادة -  1

2- Eric David ، op cit،P 516.  
  .من الرابعة147 من الثالثة والملدة130 من الاتفاقية الثانية والمادة 51من اتفاقية جنيف الأولى ، المادة 50 حسب المادة - 3

4–IBID ،  p 516.  
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،ومن جهة أخرى 1و التدمير غير المبرر بضرورة عسكرية للممتلكات المحمية على نطاق واسع
ماسبق تقييدات على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية، فإنĉ انتهاك  يمكن اعتبار

لدولية الإنسانية هذه التقييدات يعتبر مخالفات خطيرة تؤدي إلى قيام الإختصاص الإلزامي للجنة ا
  .لتقصي الحقائق

     أما الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني فهي تدخل كذلك في اختصاص اللجنة 
 اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تعريفها بكونها تالدولية الإنسانية لتقصي الحقائق وقد توصل

 الجسامة لكن لا يظهر في قائمة كل سلوك مخالف للاتفاقيات الإنسانية و يكتسي نوعاĻ من
 و حددت المحكمة الجنائية الدولية .المخالفات الجسيمة المحصورة في نصوص قانونية خاصة

  أن اعتبار 1995 أكتوبر02المؤقتة الخاصة بيوغوسلافيا سابقا، في قرارها المؤرŤ في 
  :الانتهاك خطيراĻ يستوجب توفر شرطين هما

  - ƙĈƍŊ :لق Ļاعدة مكرسة لقيم جد مهمة و إنسانيةأن يشكل خرقا.  
    -Ĺœƒƈœś  :جد خطيرة و خسائر معتبرة بالضحية şأن يؤدي إلى إلحاق نتائ.  

 "     و لا شك في كون استخدام أسلحة تسبب آلاماĻ زائدة و غير مبررة تدخل في هذا الإطار
لأول، بحيث اقترح  الإضافي االبروتوكول عند إعداد نص يمثلما طالب بذلك الوفد الفيليبين
، خاصة بإدراŞ ضمن المخالفات الخطيرة البروتوكول من 85إضافة فقرة جديدة لنص المادة 

استخدام تلك الأسلحة، لكن لم يؤخذ بعين الإعتبار هذا الطلب لتتدارك الأمر المحكمة الجنائية 
 الدولي الإنساني الخاصة بيوغوسلافيا سابقاĻ باعتبار من بين أهم الإنتهاكات الخطيرة للقانون

استخدام الأسلحة السامة و بقية الأسلحة المسببة لأضرار و آلام زائدة، حسب ما ورد في قرار 
لذا فإنĉ اللجنة الدولية لتقصي الحقائق .  19932 ماي 25 المؤرŤ في 827مجلس الأمن 

واءć تعلق مختصة إلزاميا في الرقابة و التحقيق في استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة س
حالات الانتهاكات الخطيرة للقانون في الأمر بحالات المخالفات الجسيمة أو إذا اقتضى الأمر 

   .    الدولي الإنساني

      إنĉ  توفر هذين الشرطين لقيام اختصاص اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق يؤدي 
  : الإضافي الأول و هولبروتوكولا من 90بها إلى قيامها بدورها، وفقا لما حددته المادة 

                                           
1- Sylvain vité ، op cit ، p 148 ، 149.  
2 -IBID ، p 153.  
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     -ƙƍŊ : التحقيق في الوقائع التي تشكل مخالفة خطيرة أو انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف 
بما في ذلك تجاوز حدود استخدام الأسلحة في ،  الإضافي الأول البروتوكولالأربعة و 

       فتقوم اللجنة بالتحري النزاعات المسلحة الدولية سواء تعلق الأمر بالقيود أو المحظورات، 
و جمع الأدلة عن وجود الوقائع التي يدعي وجودها أحد الأطراف في اللجنة ضد أحد الأطراف 
الأخرى، و بعد التحقيق تصدر تقارير تتضمن نتائş عملية و إجراءات التحقيق و لا تتعرض 

فات الجسيمة أو لإصدار أحكام على القانون أو إصدار أحكام ضد من ثبت ارتكابه للمخال
  .1للانتهاكات الجسيمة الأخرى سواء كان شخصا طبيعيا أو دولة

 بالتحري عن – التحقيق –كما تقوم اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في هذا الإطار 
مرتكب المخالفات والإنتهاكات الجسيمة لأنه لا فائدة قانونية ترجي بدون ذلك،والمخالفة وحدها 

د ذاتها ليست هدفا مقصودا إلا إذا كانت في سياق إجراءات قانونية تستدعي إلى كواقعة في ح
 فإذا كانت هذه التجاوزات صادرة عن أشخاص باسم الدولة فإن هذه .2تحديد المسؤوليات

   .3الأخيرة تكون مسؤولية زيادة على المسؤولة الفرد الجنائية طبقا لقواعد القانون الدولي الجنائي
  -œƒƈœś :تبذل مساعيها الحميدة   فاللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق،لمساعي الحميدة  ا

وواسطتها من أجل دفع الأطراف المتحاربة إلى الرجوع لتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية 
 وتكون هذه المساعي الحميدة بتقديم . الإضافي الأولالبروتوكولالإنسانية لجنيف الأربعة و

 بالإضافة إلى الملاحظات المكتوبة ،لوقائع، والتوصيات بالتسوية الوديةملاحظات حول ا
  . 4والشخصية التي يبديها بقية الأطراف

 البروتوكول من 90أما فيما يتعلق بإجراءات التحقيق فقد نصت في سياق ذلك المادة             
 لتقصي الحقائق، يتم الإضافي على تشكيل غرفة للتحقيق في أحضان اللجنة الدولية الإنسانية

تكوينها من سبعة أعضاء، بعد تلقي طلب التحقيق ، يعين خمسة أعضاء منهم من قبل رئيس 
 أما العضوين الباقين فلا يعينان إلا .اللجنة بشرط ألا يكونوا من بين رعايا أحد أطراف النزاع
ف المعترفة من قبل أحد الأطراأو بعد نشوب النزاع المسلح من قبل الأطراف المتحاربة 

باختصاصها وتطلب غرفة التحقيق من الدول المعنية تقديم الأدلة على وجود الانتهاكات 

                                           
  .51 ص، فوزي أوصديق، نفس المرجع - 1

2 -  Sylvain vité ، op cit.، p 169. 
  . من البروتوكول الإضافي الأول91 حسب المادة - 3
  .  من البروتوكول الإضافي الأول02/ 90 حسب المادة - 4
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الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتطلب منها في نفس الإطار مدها يد المساعدة في جمع 
 المعلومات حول الوقائع المدعى ارتكابها، ولغرفة التحقيق أن تجري زيارات للأمكنة ومعاينة

 ولهؤلاء الحق في .مواقع التجاوزات وتقوم الغرفة بتقديم كل عناصر الإثبات لأطراف النزاع
إبداء ملاحظاتهم حول هذه الأدلة والإثباتات، بحيث يكون لكل طرف في النزاع الحق في 

 وتخلص اللجنة الدولية لتقصي .مناقشة ودراسة هذه الأدلة بمعية اللجنة من خلال غرفة التحقيق
ئق من تحقيقاتها وبحوثها وخبرتها بإعداد وعرض تقرير للأطراف السامية تضمنه النتائş الحقا

 وفي حالة ما إذا لم تتمكن اللجنة من جمع .التي توصلت إليها مع التوصيات التي تراها مناسبة
المعلومات والأدلة الكافية للخروŞ بنتائş موضوعية وحيادية، فتكون ملزمة بتوضيح أسباب هذا 

جز لكي لا تتهم بالتقصير، ولا يحق للجنة نشر وإعلان النتائş التي توصلت إليها إلا إذا الع
طلب الأطراف ذلك، وهذا لدفع وتشجيع الدول على التعاون مع اللجنة، وخوفا من  ردود الفعل 
العنيفة للرأي العام العالمي، فمن مستلزمات الدبلوماسية الإنسانية السرية والحكمة بالتفاوض 

  . 1لهادőا
ما ما يتعلق بنفقات اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق فإن كل المصاريف الإدارية ا       

 وكذلك من قبل اتسدد من الاشتراكات الإجبارية للأطراف المتعاقدة المعترف باختصاصه
 على طرفي التبرعات الخاصة أما النفقات الناجمة عن التحقيق فيما رفع أمام اللجنة فإنها توزع

 وبتالي فإن تمويل اللجنة لا يعتمد على ميزانيتها عندما يتعلق .أو الأطراف التي تطلب التحقيق
الأمر بتحقيق ما وإنما يرجع على أعباء الأطراف التي تطلب التحقيق مما يؤدي ولا شك إلى 

   .2ةتجنب الأطراف المتحاربة اللجوء إلى هذه اللجنة في غالبية الأحوال لأسباب مالي
إن اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق نخلص بأنها تشكل تقدما معتبرا في الأجهزة       

الرقابية على احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني بما فيها القواعد التي تضع حدود على 
ثر فعالية من استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية، فهي جهاز له القابلية لأن يكون أك

الآليات الأخرى، خاصة وأن اختصاص اللجنة لا يشرط موافقة الأطراف في كل نزاع، وإنما 
 3بمجرد الاعتراف بهذه اللجنة يصبح اختصاصها إلزاميا بدون انتظار قبول الدول الأطراف

تتلقى لحد ،لكن بالرغم من دخول اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق حيز النفاذ إلا أنها لم 
                                           

  .54 ص ، نفس المرجع - 1
2  - Eric David، op cit ،P 519. 
3 - Yves  sandoz ، op cit ، p322. 
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اليوم أي طلب تحقيق من قبل الأطراف المعترفة بها، رغم الكم الهائل من الانتهاكات 
 هذا الوضع جعل اللجنة تبذل مجهودات .والمخالفات الخطيرة والجسيمة للقانون الدولي الإنساني

 في ملتقى Luigi condorelliأكثر لتوضيح نظامها ودورها ومزاياها مثلما قام به رئيسها 
 بحيث أبرز دور اللجنة في التحقيق الذي 15/10/1999القانون الدولي الإنساني المنعقد في 

 .1 في مسار الرقابة والمتابعة على المسؤوليات الدولية القائمةةيمثل مرحلة أساسية وأولي

  
 ŚƃœśƃŒ ųŧŽƃŒ : Ƒż ةšƄŪƕŒ Ƈة مƈƒŶم ųŒƍƈŊ ƅŒدŤřŪœŕ ةŮœŤƃŒ ةƒŕœſŧƃŒ ةƒƃƍدƃŒ ŖŨƌŞƕŒ

ŵŒŨƈƃŒةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ Řœ. 
  

إن الأجهزة الدولية الرقابية المشكلة بموجب الاتفاقيات الدولية الإنسانية لحماية ضحايا        
 الإضافي الأول الملحق بها تختص بالرقابة على احترام القواعد البروتوكولالنزاعات المسلحة و

د والأحكام التي تضع قيود الخاصة بالقانون الدولي الإنساني بصفة عامة بما فيها القواع
ومحظورات على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية، وإن هذه الأجهزة خاصة بكل 

 .الأسلحة التي تدخل في إطار الحظر والقيد المنصوص عليه في هذه الإتفاقيات الدولية
العمل على احترامه وبالإضافة إلى هذه الأجهزة التى تدخل في سياق القانون الدولي الإنساني و

بشكل عام نصبت أجهزة رقابية دولية أخرى بالرغم من كونها تحرص على احترام القانون 
الدولي الإنساني ،إلا أنها تحصر رقابتها على استخدام أسلحة محددة فقط وليست كل الأسلحة 

 1949ام التي تدخل في قائمة الأسلحة المحظورة أو المقيدة في الإتفاقيات الدولية جنيف لع
، فهي خاصة بأسلحة معينة حظرت بموجب اتفاقية 1977والبروتوكول الإضافي الأول لعام 

 ومن الممكن أن نجد في الوقت الحالي جهازين من هذا النوع المنظمة الدولية .دولية خاصة بها
ل لحظر الأسلحة الكيماوية و اجتماع الدول الأطراف لإتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاŞ ونق

 .الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام
 
 
  
  

                                           
1 -  Paul Tavernier  ،  op cit،  p 02. 
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Ŋ -   ةƒƍœمƒƂƃŒ ةšƄŪƕŒ ŧŲšƃ ةƒƃƍدƃŒ مةŲƈمƃŒ:  
  

 دولية مستقلة أنشأت بموجب المادة الثامنة من الإتفاقية الخاصة بحظر استحداث آليةوهي      
 جانفي 13 المنعقدة في باريس في ،وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدمير هذه الأسلحة

 بهدف السهر على التطبيق السليم والإحترام الفعلي لأحكام هذه الإتفاقية، التي تحظر 1993
، ولا يهمها تطبيق الأحكام الخاصة 1استخدام الأسلحة معينة في النزاعات المسلحة الدولية

مقرا لها " لاهاي" واتخذت 1997 أفريل 29ولقد دخلت حيز النفاذ في . بالأسلحة الأخرى
، ويعد عضوا في هذه المنظمة كل دولة صادقت وانضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة )لنداهو(

 فهي جهاز إلزامي ولا يشترط موافقة تالية خاصة به، فبمجرد الانضمام إلى الاتفاقية ،الكيماوية
 ويمنع التحفظ على هذا الجهاز من قبل الدول الأطراف في اتفاقية ،يكون الانضمام إلى المنظمة

 يوم من دخول الإتفاقية حيز النفاذ، 30ويعقد مؤتمر الدول الأطراف بعد .  2سلحة الكيماويةالأ
 زيادة على امكانية عقد دورات استثنائية إذا قرر .وخلال كل سنة يعقد المؤتمر دورة عادية

المؤتمر ذلك أو طلب ذلك المجلس التنفيذي أو ثلث أعضاء المنظمة،  وتعقد دورات المؤتمر 
 نظامها الداخلي وينتخب في كل ىر المنظمة إلا إذا قرر أمر آخر، ويصادق المؤتمر علفي مق

 ويحظى كل طرف بصوت في المؤتمر الذي يتخذ .دورة رئيسا له وأعضاء المكتب التنفيذي 
قراراته المتعلقة بالإجراءات بالأغلبية البسيطة، أما القرارات المتعلق بمسائل موضوعية فتتخذ 

لما كان ذلك ممكنا، وإلا يرجح صوت الثلثين من الأعضاء بعد التأجيل ومحاولة بالإجماع ،ك
  .الحصول على إجماع

 أما سلطات ومهام مؤتمر الدول الأطراف، فباعتباره الجهاز الرئيسي لمنظمة الأسلحة       
الكيماوية فهو يقوم بدراسة ومعالجة كل مسألة أو مشكلة تدخل في إطار اتفاقية الأسلحة 

لكيماوية، ويصدر توصيات ويحكم في كل المسائل المثارة من قبل أي عضو أو من قبل ا
 ويسهر على الرقابة في تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ويعمل على تحقيق .المجلس التنفيذي

هدفه و موضوعها، ويقدر مدى احترام الاتفاقية، ويراقب عمل المجلس التنفيذي والأمانة 
 كما يقوم المؤتمر باعتماد ميزانية، للمنظمة .لهم توجيهات في أداء مهامهمالتقنية،ويوجه 

                                           
1 -  Claud sornat ، Armes ، encyclopédie internationale DALOZ ، N° A D، P 088. 

  .سلحة الكيماوية من اتفاقية الأ01 حسب المادة الثامنة الفقرة - - 2
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 ويعين المدير العام للأمانة ،ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي، كما واشتراكات الدول الأعضاء
التقنية، ويقوم مؤتمر الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام الإتفاقية وتسوية كل 

  .لفة لنصوص اتفاقية الأسلحة الكيماويةوضعية مخا
 عضو، وكل دولة طرف لها الحق في 41 أما فيما يخص المجلس التنفيذي فإنه يتكون من 

شغل مقعد في المجلس عن طريق التمثيل الدوري ، وينتخب أعضاؤه من قبل مؤتمر الدول 
 أما ،بية البسيطة ويتخذ المجلس قراراته المتعلقة بالإجراءات بالأغل.الأطراف كل سنتين

 ويعد .القرارات المتعلقة بالموضوع فإنه يتخذها بأغلبية الثلثين من أعضائه الواحد والأربعون
المجلس التنفيذي هو الهيئة  التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فيقوم المجلس التنفيذي 

ها مؤتمر الدول القرارات والتوجيهات التي يخرŞ ب، بوضع حيز التنفيذ كل التوصيات 
الأطراف، فهو يعمل على الإحترام المطلق والتطبيق الصارم لأحكام اتفاقية الأسلحة الكيماوية، 

يتعاون مع السلطات الوطنية لتسهيل التشاور كما  .ويراقب المجلس أعمال الأمانة التقنية
مه إلى مؤتمر والتعاون بين الأطراف في الإتفاقية، ويقوم بإعداد مشروع تقرير المنظمة يقد

الدول الأطراف،كما يعتمد المجلس التنفيذي كل الإتفاقات أو التسويات المتعلقة بالتفتيŭ مع 
الدول الأعضاء، ويقوم المجلس بدراسة ومعالجة أي مسألة تدخل في إطارتطبيق واحترام 

  .1اتفاقية الأسلحة الكيماوية
المجلس التنفيذي لحالة عدم احترام الإتفاقية يطلب من الدولة المعنية وقف الانتهاك و إذا عاين 

ومؤتمر الدول الأطراف ويقترح  الدول المعنية  بذلك أو تصحيح ما يمكن تصحيحه، ويخطر
إذا كانت الوضعية جد خطيرة  و .بير الواجب اتخاذها لتصحيح الوضعتوصيات تخص التدا

 إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة مرفوقة بالدلائل ومستعجلة ينقل المسألة
  .والمعلومات 

أما ما يتعلق بالأمانة التقنية كجهاز فرعي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية فإنها تتشكل من     
المتعاونين العلميين والتقنينن ، وتقوم الأمانة التقنية بمساعدة مؤتمر ،المفتشين  المدير العام،

الدول الأطراف والمجلس التنفيذي في أداء مهامها وتقوم بتنفيذ تدابير التفتيŭ والمراقبة الواردة 
تقدم العون التقني لمؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي في أداء كما  ،في الإتفاقية

انة تطبيق أحكام الإتفاقية، بحيث تقوم في هذا السياق الأمفي صلاحياتها وإعداد تقريراتها و
                                           

  . حسب المادة الثامنة ،الفقرة الثانية من إتفاقية الأسلحة الكيماوية- 1
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التقنية ، بإعلام المجلس التنفيذي بكل الشكوك والغموض المتعلق باحترام اتفاقية الأسلحة 
الكيماوية والتي عاينتها في تنفيذها لمهامها الرقابية والتي صعب عليها توضيحها بالتنسيق مع 

   .1الدولة المعينة
ي الموظفين عند أداء مهامهم لا إن أعضاء الأمانة التقنية من المدير العام ، المفتشين وباق      

 موظفو كما يتمتع ،يخضعون لأوامر وتعاليم أي حكومة أو أي كيان آخر أجنبي عن المنظمة
 زيادة على .المنظمة ككل بالصفة والأهلية القانونية في كل إقليم يخضع لسلطة دولة طرف

  .2الة في إطار المنظمةالحصانة والإمتيازات الوظيفية اللازمة لأداء مهامهم بصفة مستقلة وفع
ومن خلال كل هذه الأجهزة الفرعية تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتكفل وبالتشاور 
والتعاون مع الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيماوية، وتجري كلما كان ذلك ضروريا 

كما تعمل  . 3ية عن طريق معاينات وتفتيشات ميدان– عملية تقصي الحقائق –تحقيقات ميدانية 
هذه المنظمة أو الجهاز المتخصص على ضمان تقديم مساعدات تقنية وغيرها إلى الدول 

 .4الأطراف وحمايتها من الأسلحة الكيماوية خاصة من استخدامها في النزاعات المسلحة الدولية
 
Ŕ-دœŰمƃŒ ƅœźƃƕŒ ¾قƈƍ Ŝœřƈōƍ ƇƒŨŤřƍ ¾œمŶřŪŒ ŧŲš ةƒſœŽřƙ ŻŒŧűƕŒ ¾ƍدƃŒ ųœمřŞŒ  Ŗ

 ƅœźƃƕŒ ƁƄř ŧƒدمřƍ دŒŧżƖƃ:  
ليست كغيرها من معظم الإتفاقيات الخاصة بوضع حدود على استخدام أسلحة معينة           

في " أوسلو " لحظر الألغام المضادة للأفراد المنعقدة في " أوتاوا " لقد تضمنت اتفاقية 
عدى غيرها من الأحكام  ولا يت، نظاما للرقابة على تطبيق أحكامها بصفة خاصة18/09/1997

 بحيث نصت .الخاصة بالأسلحة بصفة عامة ، وقواعد استخدامها في النزاعات المسلحة الدولية 
هذه الإتفاقية على  اجتماع الدول الأطراف  كجهاز أو نظام يحرص على رقابة استخدام الألغام 

بإثارة مسألة تتعلق بعدم المضادة للأفراد في النزاعات المسلحة، فبداية إذا قامت دولة طرف ما 
من احترام هذه الإتفاقية من قبل دولة طرف أخرى، فبعد أن تطلب توضيحا من هذه الدولة 

 يوم أو لم يرضها الرد على 28خلال الأمين العام للأمم المتحدة ،ولم ترد هذه الدولة في مهلة 

                                           
  .  من اتفاقية الأسلحة الكيماوية 30 ،9 حسب المادة الثامنة الفقرة- 1
  .  من نفس المادة48 حسب الفقرة - 2
  .  من اتفاقية الأسلحة الكيماوية02 حسب المادة التاسعة، الفقرة  - 3
   من نفس الإتفاقية4 و3 حسب المادة العاشرة، الفقرة  - 4
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تحدة على اجتماع التوضيح، فلها أن تطلب عرض المشكلة عن طريق الأمين العام للأمم الم
الدول الأطراف ، حينها يقوم الأمين العام بإحالة هذا الطلب مرفق بكل المعلومات و الأدلة إلى 

  . كل الدول الأطراف بما فيها الدولة المتهمة والتي يحق لها الرد والتعليق عليه
اص  من الممكن بعد اقتراح من إحدى الدول الأطراف أن يعقد اجتماع خ،وفي هذا الوضع 

  1للدول الأطراف للنظر في المسألة أو الإنتظار إلى عقد الإجتماع الدول الأطراف
ويلاحظ على هذا المستوى أن إتفاقية حظرالألغام أعطت الحق لكل دولة طرف في       

 ،امكانية الرقابة أو تحريك نظام الرقابة في شأن تطبيق أحكامها من قبل دولة أخرى طرف
 التوضيح من الدولة المتهمة فيما يخص أنشطة تمثل إشتباه في انتهاك وهذا باللجوء إلى طلب

 . 2الاتفاقية

وبعد إخطار وعقد اجتماع الدول الأطراف أو الإجتماع الخاص للدول الأطراف يقوم هذا  
الأخير بالفصل بقرار بالإجماع أو على الأقل بموافقة ثلثي الأعضاء في قبول النظر ودراسة 

 عليه والمتعلقة بانتهاك الإتفاقية من قبل أحد الأطراف، وإذا قرر النظر في المسألة المعروضة
المسالة يقوم بالتحقيق فيما إذا كانت الإتهامات المنسوبة ثابتة وذلك بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق 

ت على ولايتها بأغلبية أصوات الأطراف في الإجتماع، وإذا عرضت الدولة المتهمة يصوالتب
تحقيق القيام بمهمتها على إقليمها فلا يستلزم ذلك صدور قرار من اجتماع الدول على بعثة ال

 وتتألف بعثة تقصي الحقائق من تسعة أعضاء خبراء يعد الأمين العام للأمم المتحدة .الأطراف
 بعدم قبول أيا – الدول الأطراف -قائمة بأسمائهم وجنسياتهم يبلغها للدول الأطراف ولها الحق

لخبراء كتابة و إلا كان كل منهم مرشحا لجميع بعثات تقصي الحقائق وفي حالة عدم من هؤلاء ا
القبول لا يشترك الخبير في بعثة تقصي الحقائق على إقليم الدولة المعترضة عليه إذا أعلن عدم 

  .القبول كتابة قبل تعيين هذا الخبير
حقائق يتولى الأمين العام  وبعد طلب اجتماع الدول الأطراف بتعيين أعضاء بعثة تقصي ال  

للأمم المتحدة ذلك ويعين رئيسها بعد التشاور وأخذ رأي الدولة المتهمة أو المطلوب منها 
الإيضاح ومهما يكن فلا يشارك رعايا الدول الأطراف التي طلبت التحقيق في تشكيل بعثة 

  .3تقصي الحقائق
                                           

  . أنظر المادة الثامنة لفقرة الثالثة منن اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد- 1
2 -  Jean Michel Favre ،  Le problème des mines ، in،  Paul  tavernier  ،  op  cit،  p 38. 

  . اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد الفقرة التاسعة من08:  حسب المادة-  3
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ي فيها معايناتها و تحقيقاتها في و عندما تنتقل بعثة تقصي الحقائق إلى المواقع التي تجر  
 ساعة على الأقل 72إثبات انتهاك اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، تعلم بالضرورة قبل 

و التي تكون ملزمة بالمقابل بضمان استقبال البعثة . من الانتقال الدولة المطلوبة منها الإيضاح
ى أراضي خاضعة لسيطرتها وتوفر و التكفل بها خاصة ما تعلق بأمنها أثناء وجودها عل

كما تسمح لهذه البعثة من التحدث مع جميع . لأعضائها الامتيازات و الحصانات الممنوحة لهما
 و لها كذلك أن تقدم معها المعدات و الوسائل .الأشخاص ذوي الصلة بالمسألة الخاصة بالتطبيق

ساعد الدولة المعنية البعثة في  كما ت،التي تحتاŞ إليها في عملية جمع المعلومات و التحقيق
الوصول إلى جميع المواقع الخاضعة لسيطرتها و التي يظهر للبعثة ضرورة زيارتها لجمع 

                   .1المعلومات و الأدلة
و في مقابل ما سبق لا يحق لبعثة تقصي الحقائق البقاء في موقع بعينه على إقليم الدولة        

 سبعة أيام و لا أكثر من أربعة عشر يوم على إقليم هذه 07 أكثر من المطلوب منها الإيضاح
إلا إذا أÊتفق على غير هذا، كما تكون البعثة ملزمة بالسرية خاصة فيما يتعلق ككل الدولة 

  .2بالمعلومات و الحقائق التي لا تتصل بمهمتها
ş التي خلصت إليها في إن بعثة تقصي الحقائق عند إتمام مهامها تقدم تقريرا عن النتائ      

التحقيق والمعاينة والتفتيŭ والخبرات ،إلى اجتماع الدول الأطراف ليحق له في حالة ثبوت 
وقوع انتهاكات أو تجاوزات للاتفاقية الخاصة بحظر الألغام أن يطلب من الدولة المعينة بأن 

دد، ثم تقوم هذه ، وتصحيحية في تطبيق الاتفاقية وذلك خلال أجل محةتتخذ تدابير استعجالي
ويجوز لاجتماع الدول الأطراف أن يلجأ .الدولة بإعداد تقرير توضيحي لما اتخذته من تدابير

إلى وسائل وطرق مناسبة لحل المسألة بمعية الأطراف المعنية بما في ذلك اتخاذ الإجراءات 
  .3اللازمة وفقا للقانون الدولي خاصة منه ميثاق الأمم المتحدة

 
 
 
 
 

                                           
   من نفس المادة13 ، 12 ، 11 حسب الفقرة -  1
  .  أنظر المادة الثامنة، الفقرة الرابع عشر من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد-  2

3 -  Jean Michel Favre ، Op cit ، P39 
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    űمƃŒ ƑƈœśƃŒ ŔƄ :ةƒƃƍدƃŒ ŘœمŲƈمƃŒ ŧœűō Ƒż ةƒŕœſŧƃŒ ةƒƃƍدƃŒ ŖŨƌŞƕŒ. 
 

مكرسة بموجب اتفاقيات دولية تندرŞ ضمن الإذا كانت الآليات والأجهزة السابقة              
القانون الدولي الإنساني ،فإن هناك أجهزة دولية أخرى لم تنص عليها القواعد الاتفاقية  الخاصة 

 ، وإنما تتفرع عن منظمات دولية لم تكن وليدة اتفاقيات دولية الإنسانية ينونمجال القاهذا الب
وإنما هي هيئات دولية دائمة ذات إرادة ذاتية مستقلة تنشأ بمقتضى اتفاق عام، تعقده مجموعة 

 فهذه .1أعضائها وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف المشتركة بين ،من أشخاص القانون الدولي
ية لها اختصاص أشمل وأعم من الأجهزة التي تناولناها سابقا، فهي لم تنص المنظمات الدول

عليها اتفاقيات خاصة للقيام بالرقابة على احترام القانون الدولي الإنساني أو الرقابة على 
استخدام أسلحة معينة، ويمكن تقسيم هذه المنظمات التي لها دور هام في الرقابة على احترام 

لحة في النزاعات المسلحة الدولية إلى منظمات دولية حكومية متمثلة أساسا حدود استخدام الأس
 بحيث تعتبر هذه المنظمة من خلال نشاطاتها المتعددة وفروعها الكثيرة .في هيئة الأمم المتحدة 

 استخدام الأسلحة في الرقابة علىمن بين الأجهزة الرقابية ولو أنها غير متخصصة إلى حد ما 
 و إلي جانب هذه .لمسلحة الدولية في إطار احترام القانون الدولي الإنساني ككلفي النزاعات ا

،هناك أيضا منظمات دولية غير حكومية  تلعب دورا )الفرع الأول( المنظمات الدولية الحكومية
  .)الفرع الثاني( فعالا و متفاوتا في هذا المجال خاصة منها الحركة الدولية للصليب الأحمر

  
¾ƍƕŒ ųŧŽƃŒ :  ŘœŵŒŨƈƃŒ Ƒż ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ ƏƄŵ ةŕœſŧƃŒ Ƒż ŖدšřمƃŒ ƅمƕŒ ŖŨƌŞŊ ŧƍد

 .ƃŒمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة
  

لقانون الدولي الإنساني أي اهتمام ، لأن الهدف ل       لم تول الأمم المتحدة في بداية نشأتها 
 .ت الدوليةالأساسي لإنشائها هو حفظ السلم والأمن الدولي وتحريم اللجوء إلى القوة في العلاقا

وبتالي فإنها كانت ترى بأن اهتمامها بالقانون الدولي الإنساني ما هو إلا اعترافا ضمنيا بفشلها 
 لكن في مقابل هذا أولت منظمة الأمم المتحدة رعاية كبيرة بحقوق الإنسان ،في تحقيق أهدافها

 الدولي الإنساني ونظرا لكون القانون الدولي لحقوق الإنسان يرتبط ارتباطا وثيقا بالقانون

                                           
  . 32 ، ص 1998، ) ب ،ط (  ،ق جامعة الزقازي،ق كلية الحقو.  المنظمات الدولية،وائل أحمد علام ,  د- 1
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 بدأت المنظمة تقترب من هذا القانون بحذر من خلال نشاطات وأعمال ،ويشترك معه في الهدف
 وفي حين نجد أن الأمم المتحدة قد اهتمت بقضايا نزع السلاح ومنع التسلح .أجهزتها المختصة
ة النووية من  لجنة الطاقة الذرية بهدف نزع الأسلح1946بحيث أنشأت عام ، منذ أول نشأة لها

،إلا أنها لم تمنح النظام القانوني لاستخدام الأسلحة في النزاعات 1الترسانات الوطنية للدول
المسلحة الدولية أي رعاية أو اهتمام ، وذلك لكونه يدخل في إطار القانون الدولي الإنساني 

ص في إطار  وذلك بالخصو،وليس في إطار القانون الدولي للتسلح، إلا بعد عقود من نشأتها
تعهد الدول الأطراف باتخاذ ب الإضافي الأول البروتوكولالمادة التاسعة والثمانون من 

 منظمة الأمم المتحدة وفقا  مع بالتعاون و الإجراءات اللازمة سواء بشكل منفرد أو جماعي
زاعات لميثاقها، ونظرا للغياب الشبه كلي للأجهزة الخاصة بالرقابة على استخدام الأسلحة في الن

 ما عدا الدور الفعلي الذي تلعبه اللجنة ،المسلحة الدولية و القانون الدولي الإنساني بصفة أعم
الدولية للصليب و الهلال الأحمر، وجدت الأمم المتحدة نفسها ملزمة بأن تلعب دور ضروري 

وي الذي في هذا المجال، لأنها في كل الأحوال لا يمكن إنكار الضغط و الوزن السياسي و المعن
تتمتع به أجهزة الأمم المتحدة عند تدخلها في الرقابة على احترام قواعد القانون الدولي 

  .2للنزاعات المسلحة الدولية بصفة عامة و حدود استخدام الأسلحة بصفة خاصة
        Ŋ-مةœŶƃŒ ةƒŶمŞƃŒ  للأمم المتحدة التي تعد أساسا الهيئة التداولية و الرقابية لعمل الأمم 

 و لها .لمتحدة و من بين أهم مهامها مناقشة كل المسائل و القضايا المتعلقة بها وفقا لميثاقهاا
 و في ،الاختصاص في إرسال توصيات تخص هذه المواضيع إلى الدول و إلى مجلس الأمن

مجال حقوق الإنسان و الحريات العامة تقوم الجمعية العامة بإعداد دراسات و توصيات من 
  .متع كل شخص بهذه الحقوق مهما كان دينه و جنسهأجل تسهيل ت

 و مع اهتمام الأمم المتحدة عموما بالقانون الدولي الإنساني و بحقوق الإنسان أثناء       
 الخاص بحماية حقوق الإنسان في 2444النزاعات المسلحة أبرزت الجمعية العامة في قرارها 

همية اتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن  أ1969النزاعات المسلحة في مؤتمر طهران عام 

                                           
  .115، بيروت، ص 1997 طبعة ،المؤسسة الجامعية لدراسات النشر والتوزيع ، النزاع المسلح والقانون الدولي العام ،كما ل حماد .  د- 1

2 - LAZHARI Bouzid ، The influence of souvreignty and non intervention on the development of humanitarian law 

applicable in internal conflicts ، thesis submitted to the university of Glasgow for the degree of the doctor of  

philosophy in international law ، Faculty of law and financial studies ، London ، April 1990 ، P 418.  
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، و قبل 1أحسن تطبيق لقواعد القانون الدولي الإنساني السارية المفعول في النزاعات المسلحة
 المؤرŤ في I/55ذلك بكثير قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الأولى في قرارها 

الوطنية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر  دعوة الدول إلى إنشاء الجمعيات 1946 نوفمبر 19
و للجمعية العامة السلطة في التوصية بجزاءات و تدابير خاصة .  2و إلى احترام استقلاليتها

 منه 22 بحيث خول لها ميثاق الأمم المتحدة في المادة ،بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني
طار أهداف الأمم المتحدة ، وأن تقدم في الاختصاص في مناقشة كل المسائل التي تدخل في إ

ونتيجة لذلك فقد لجأت الجمعية العامة لهذا في مرات عديدة،  .هذا الشأن التوصيات الملائمة 
اق إلى مجلس الأمن لاتخاذ تدابير قسرية ضد يبحيث قامت بإصدار توصيات في هذا الس

 المؤرŤ 53/54امة في قرارها رقم ، كما تبنت الجمعية الع3جنوب إفريقيا و إسبانيا، البرتغال 
 الخاصة بضحايا 1949 الذي دعت فيه إلى تطبيق اتفاقيات جنيف، لعام 1998 ديسمبر 03في 

 الإضافي الملحق بها، في الأراضي المحتلة الفلسطينية البروتوكولالنزاعات المسلحة الدولية و
 المؤرŤ في 96/53وبقية الأراضي المحتلة العربية، كما دعت في قرار آخر رقم 

 الإضافي البروتوكول الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى الإنضمام إلى 08/12/1998
 .4 خاصة المادة التسعون منه 1977الأول لسنة 

 الأمم المتحدة تكتفي بالدور المكمل في مجال الرقابة على استخدام مة وبينما كانت منظ       
دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قامت بإصدار قرار لة الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولي

 تطبيق واحترام 1967تطلب فيه من الأطراف المتحاربة في الحرب العربية الإسرائيلية لسنة 
  . 5القواعد القانونية للقانون الدولي للنزاعات المسلحة الدولية

يقات أو معاينات في إطار    وبالرغم من كون الجمعية العامة ليست جهاز خاصا بإجراء تحق
 من ميثاق الأمم 22 احترام القانون الدولي، إلا أنها مخولة بموجب المادة ىالرقابة الدولية عل

 منها بالخصوص تشكيل لجان ،المتحدة بإنشاء أجهزة وآليات فرعية لإتمام وإنجاز مهامها
قامت به الجمعية  وهذا ما ،تحقيق لتقصي الحقائق في المجالات التي تدخل في اختصاصها

                                           
1 - Sylvain Vité ، op cit ، P 57. 
2 - Abde Wahab Biad ، op cit ، P 78. 

معهد العلوم    جامعة الجزائر،، بحث لنيل شهادة الماجيستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، الجزاء في القانون الدولي العام ، أحمد بن ناصر - 3
   .183ص ، 1986 مارس ،القانونية والإدارية 

4 - Abdelwahab Biad ،opcit، p78،79. 
5 -  Buirette Patricia، op cit، P 81. 
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 عندما قررت تنصيب لجنة خاصة مكلفة بالتحقيق في وضع 1968العامة بالخصوص في عام 
 بحيث قامت هذه اللجنة بالتحقيق في ،لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل إسرائي

 من ان احترام اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة الخاصة بالقانون الدولي للنزاعات المسلحة بالرغم
   .1إسرائيل منعت هذه اللجنة من دخول المناطق التي تقع تحت رقابتها

Ŕ-ƇمƕŒ ũƄŞالذي يعد الآلية السياسية التنفيذية المخول لها في نظام هيئة الأمم المتحدة  م 
 وله الحق في اللجوء إلى عدة وسائل من أجل تحقيق أهدافه بما ،بحفظ السلم والأمن الدوليين

 لإكراه ةلى استخدام القوة المسلحة حسب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدفيها الرجوع إ
 فإذا كيف مجلس .الدولة المخالفة لقواعد وأعراف القانون الدولي على احترامه والخضوع له

الأمن أي انتهاك للقانون الدولي الإنساني بأنه تهديد للسلم والأمن الدولي حسب الفصل السابع 
صرف حسب الوسائل الممنوحة له بما في ذلك اللجوء إلى الإكراه العسكري، منه فله أن يت
للمادة الأولى الفقرة الثالثة والمواد الخمسة والخمسون والسادسة  من لفصل السابعلتفعيلا كذلك 

والخمسون التي تنص على إلتزام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتعاون لحل النزاعات 
 . 2ية وضمان احترام حقوق الإنسان سواء في وقت السلم أو الحرب خاصة منها الإنسان

 ولا شك أن استخدام الأسلحة بشكل يتجاوز وينتهك حدود استعمالها في النزاع المسلح     
الدولي ، يشكل بدون شك مساس بالسلم والأمن الدولي وبأسس حقوق الإنسان في وقت 

من متأخرة في مجال الرقابة على احترام قواعد  وتعتبر مبادرة مجلس الأ.النزاعات المسلحة
القانون الدولي الإنساني بحيث كانت من بين أولى الخطوات التي تدخل فيها مجلس الأمن تدخله 

 عندما أدان مجلس 688 حيث أصدر قراره رقم 1991في العراق في الأزمة الكردية في أفريل 
تنحصر فقط في احترام مبدأ عدم اللجوء إلى الأمن فيه التجاوزات المرتكبة وأكد أن مهمته لا 

القوة المسلحة وإنما تتجه إلى احترام قانون النزاعات المسلحة، كذلك تدخل مجلس الأمن في 
 عن دعمه من جديد 01/1992 /23 المؤرŤ في 733عندما عبر في قراره . النزاع الصومالي

 وأكثر من ذلك قام .نساني ككلللعمل الإنساني وعن ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإ
مجلس الأمن بمتابعة وقمع الجرائم التي تعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني بعد التحقيق والبحث 
والمعاينة في النزاعات المسلحة، مثلما كان الحال في الحرب البلقانية في يوغسلافيا حين قرر 

                                           
1 -Sylvan Vité ، op cit، p58. 
2 - Abdewahab Biad ،op cit ، p79 
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 متابعة مرتكبي جرائم الحرب في 13/08/1993 المؤرŤ في 771مجلس الأمن في قراره رقم 
 وأكد مجلس الأمن في هذا السياق على المسؤولية الجنائية الفردية لكل شخص ثبت ،هذا النزاع

منها ما تعلق  ،  1ارتكابه لانتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الملحقة بهما 
لى ضرورة جمع أكبر قدر ممكن باستخدام الأسلحة في النزاع المسلح، وركز مجلس الأمن ع

 16 في 780 ثم أصدر في هذا الشأن قرار آخر رقم ،من المعلومات المتعلقة بهذه التجاوزات
بحيث طلب من الأمين العام تكوين لجنة خبراء مكلفة بالتحقيق في انتهاكات . 1992أكتوبر 

    صفحة مكتوبة 65000القانون الدولي الإنساني في يوغسلافيا، و جمعت هذه اللجنة حوالي 
 ساعة من التسجيل الصوتي والمرئي كأدلة إثبات لأكثر الجرائم بشاعة وهمجية وحولت 300و 

 لمجلس الأمن 808هذه الأدلة إلى المدعي العام للمحكمة الدولية المؤقتة المشكلة بموجب القرار 
  .والمكلفة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا سابقا

هذا السياق من خلال هذين الإجراءين والمتمثلين في تشكيل لجنة التحقيق       والملاحظ في 
والمحكمة الدولية الجنائية المؤقتة أن مجلس الأمن قد جسد للمرة الأولى إرادته في توسيع مجال 
نشاطه واختصاصه ليشمل قمع جرائم الحرب التي تعد من وجهة أخرى انتهاك للقانون الدولي 

 قواعد استخدام الأسلحة في النزاعات ىا فيها الانتهاكات الواقعة علللنزاعات المسلحة بم
 بحيث يختلف مجلس الأمن كجهاز دولي للرقابة عن غيره من الأجهزة .المسلحة الدولية

كالسلطة الحامية أو اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في كونه لا يأخذ بقبول الدولة المتهمة أو 
ولم . لإجراءات اللازمةاقواعد والحدود ولا يشترط رضاها لتحريك المدعى عليها بانتهاك هذه ال

 01 في 935بل قام بنفس الإجراءات في رواندا بقراره رقم ، يقف تدخل مجلس الأمن عند هذا 
 بحيث طلب مجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق إستعجالية لجمع عناصر الإثبات 1994جويلية 

ون الدولي الإنساني ثم بعدها بتشكيل محكمة دولية مؤقتة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقان
   .2خاصة برواندا 

 1998 جويلية 17        وباعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما 
المختصة في محاكمة مجرمي الحرب والجرائم أخرى بما فيها الجرائم المتعلقة باستخدام أنواع 

ن لمجلس الأمن في حال تهديد السلم والأمن الدوليين الحق في إحالة محددة من الأسلحة ،يكو

                                           
1 -  Sylvain Vité , op cit , p 59. 
2 - IBID,p 61، 62. 
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إذا كانت لها علاقة بالجرائم المختصة بمحاكمتها ، أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية 
 من نظام المحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة تمارس اختصاصها في 13بحيث جاء في المادة 

المادة الخامسة إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع الجرائم المشار إليها في 
من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدوا فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد 

  .ارتكبت
Ŝ-ƅœŶƃŒ ƇƒمƕŒ   للأمم المتحدة الذي من صلاحياته في إطار ممارسة مهامه وفقا لميثاق الأمم 

جراء تحقيقات ومعاينات من أجل حل النزاعات المسلحة بين الدول واحترام الدول المتحدة إ
المتحاربة لالتزاماتها الدولية في هذه الوضعيات، بما فيها تطبيق واحترام قواعد القانون الدولي 

 فقبل أن يتوسط الأمين العام للأمم المتحدة أو يقترح حل معين لأي نزاع .للنزاعات المسلحة
لي ، يتعين عليه إجراء تحقيقات لإدراك الوقائع وتحديد التجاوزات والمسؤوليات مسلح دو

  .1المترتبة لتقريب الحلول المقترحة والوساطات والمصالحات  بين الأطراف 
وفي هذا السياق هناك العديد من النزاعات أجرى فيها الأمين العام للأمم المتحدة تحقيقات      

الدولي الإنساني وحتى منها بالخصوص ما تعلق بحدود استخدام تخص تطبيق قواعد القانون 
منها التحقيق الذي أجراه على إثر الطلب الذي تقدمت به و  ،الأسلحة في النزاعات المسلحة

 لدى الأمين العام لإجراء تحقيق لإثبات استخدام العراق للأسلحة الكيماوية 1983إيران سنة 
والذي وافق عليه الأمين العام " حاŞ عمران " ليم الإيراني خاصة منها الغازات السامة في الإق
 للتحقيق 2 تتشكل من أربعة مختصين 1984مارس 13 فيوقرر إرسال لجنة تحقيق إلى إيران 

 وفي حالة إثبات ذلك تحديد أي نوع .ومعاينة مدى استخدام العراق للأسحلة الكيماوية في إيران
 عينات في ا وهذا قام به الخبراء عندما عالجو. نطاقمن الأسلحة الكيماوية استخدم وفي أي

مخابر خاصة وعاينوا حالات خاصة بجنود إيرانيين كانوا عرضة للهجوم بعوامل كيماوية سامة  
وقاموا بإثبات لجوء العراق إلى الأسلحة الكيماوية من خلال التحقيق بالخصوص في استخدامه 

ويكون بهذا العراق قد انتهك اتفاقية . 3صاب الغازات السامة مثل غاز الخردل وغاز الأع
 لكن 1949 الذي يحظر الأسلحة الكيماوية كما انتهك اتفاقيات جنيف لسنة 1925جنيف لعام 

                                           
1 -  Sylvain Vité،op cit ، p 63.  

 ...: Manuel Dominigues (esp)، Gustov Anderson (suède) :هم المختصين الخبراء ء هؤلا - 2
3 -  Brahimi Youcef  , L e conflit IRAK ، IRAN et le droit humanitaire à l’épreuve des guerre moderne ، les éditions des 

Andalousses ، Alger، 1993 ، P 85. 
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 واعتبر ، اكتفى هذا الأخير بالإدانة،بإحالة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن
   .1بصلاحياته في حفظ السلم والأمن الدوليين هذا التحقيق الذي قام به الأمين العام مساسا 

وعلى غرار النزاع العراقي الإيراني ، قام الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال لجان         
 ومن طرف نتي في أفغانستااتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية من طرف الاتحاد السوفي

 لم تثبت استخدام الأسلحة الكيماوية أو ، لكن هذه اللجان "اكومبوش" الجيوŭ الفيتنامية 
والملاحظ أن اختصاص الأمين العام للأمم المتحدة في .  2البيولوجية من طرف هذه القوات

 ، وقواعد استخدام الأسلحة خصوصا،التحقيق في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني عموما
 قرارات خولت بموجبها لموظفي قد عرف تطورا ملحوظا خاصة مع تبني الجمعية العامة لعدة

 التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية منها قرارها ،الأمم المتحدة تحت مسؤولية الأمين العام
، وعلى هذا الأساس قام الأمين العام 1989 لعام B 44/115 والقرار 1982 لعام 37/51رقم 

 في استخدام الأسلحة الكيماوية بوضع مبادő توجيهية خاصة بأداء هذه المهام المتعلقة بالتحقيق
  . 3بالخصوص في النزاعات المسلحة 

 وهذا زيادة على المهام التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بالتنسيق مع دائرة       
الشؤون الإنسانية في تنظيم وإيصال المساعدات الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة والحرص 

   .4ات المسلحة الدولية في عمليات حفظ السلامعلى تجسيد مبادő النزاع
  

 ƑƈœśƃŒ ųŧŽƃŒ     :ةƒمƍƂšƃŒ ŧƒŹ ةƒƃƍدƃŒ ŘœمŲƈمƃŒ ŧƍد. 
  
 هي الهيئات الدولية التي تنشأ بموجب اتفاق يعقد ةالمنظمات الدولية غير الحكومي              

ية من بعد أهدافها بين أشخاص غير حكومية أو غير رسمية، تتميز بالحياد وتستمد صفتها الدول
العابرة للحدود ، وفي الغالب لتكوينها ونطاق نشاطها، كما أنها بعيدة كل البعد عن تحقيق 

                                           
1 - Sylvan Vité، op cit، p 65. 
2 - Brahimi Youcef ،op cit، p87. 
3 - Sylvan Vité، op cit، p64. 
4 - Abdel wahab Biad ،opcit، p 77. 
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 عكس الشركات المتعددة الجنسيات التي تختلف عنها من حيث ،أهداف مالية وأرباح مادية
 .1الهدف والطبيعية

دولية غير الحكومية تشارك في والملاحظ على الساحة الدولية هو كون المنظمات ال           
الرقابة الدولية على احترام القانون الدولي الإنساني بصفة عامة بشكل لا يستهان به، بما في 
ذلك الرقابة على التقيد بحدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية، ويرجع الدور 

 واستقلالها عن السلطات ،يلاتهاالذي تلعبه هذه المنظمات غير الرسمية إلى حركية ونشاط تشك
 مما أكسبها الحياد المدعم لثقة الأطراف المتحاربة في أعمالها مما .الرسمية الحكومية للدول

يجعلها أكثر قربا من مصدر المعلومات وميدان استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية 
ن هذه المنظمات في غالب الأحيان  كما أ.مما يجعلها الأولى في جمع الأدلة ورصد المعاينات

تكون قريبة من مصدر القرار لتؤثر بشكل أو بŋخر في صياغة القرار سواء على المستوى 
الوطني أو الدولي، كما أن حيادها واستقلالها عن عالم السياسة جعلها أكثر تأثير في الرأي العام 

 2.الوطني والدولي التي تلجأ إليه من خلال تقاريرها السĉنوية

 وهناك العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية و التي لكل منها نطاق اختصاص            
 منها ما جعلت من بين مهامها الرقابة على ،موضوعي محدد خاص بالقانون الدولي بصفة عامة

ذكر ن،  بما فيها الرقابة على استخدام الأسلحة ،احترام قواعد القانون الدولي للنزاعات المسلحة
       منها الحركة الدولية للصليب الأحمر، منظمة مراقبة حقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية 
و غيرها، نوضح دور هذه المنظمات على سبيل المثال و ليس الحصر و بدون التقليل من دور 

  .3المنظمات غير الحكومية الأخرى 
  

    Ŋ- ŧمšƕŒ ŔƒƄŮƄƃ ةƒƃƍدƃŒ ةƂŧšƃŒ:ة الدولية غير الحكومية التي لا يتجرأ  و هي المنظم
 و تعتبر هذه ،أحد بإنكار دورها الأساسي و الرئيسي في تكوين و إنشاء القانون الدولي الإنساني

 ،الحركة بمختلف أجهزتها منظمة دولية حيادية و مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية
 و اعترف لها بالاختصاص في 1949سنة بحيث كرس وجودها الدولي اتفاقيات جنيف الأربعة ل

                                           
  . 286 ،القاهرة، ص 01 إيتراك للطباعة والنشر والتوزيع، ط ، المنظمات الدولية ،علي يوسف الشكري .   د- 1

2 - Sylvan Vité , op  cit  ,  87. 
 على جائزة نوبل للسلام للإنجازات التي 2000اء بدون حدود التي تحصلت سنة  هناك منظمات غير حكومية  أخرى  جد فعالة مثل منظمة أطب- 3

  .قدمتها في الحماية الإنسانية للمدنيين
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 البروتوكولقام و ،حماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية على أقاليم الدول المتعاقدة المتحاربة
 الإضافي البروتوكولالإضافي الأول لهذه الاتفاقيات بإلغاء شرط قبول الدول المتحاربة ووسع 

، أما فيما يخص هياكل و أجهزة 1 الدولية الثاني مجال اختصاصها إلى النزاعات المسلحة غير
  : هذه المنظمة فهي

فهي مؤسسة إنسانية مستقلة غير حكومية خاصة ذات : اللجنة الدولية للصليب الأحمر  •
 و يختار أعضاؤها بحرية من بين المواطنين ،طابع دولي لا بسبب تركيبها بل بسبب مهامها

ويسري و مقرها في جنيف و تتمتع اللجنة  و تخضع بشكل عام إلى القانون السنالسويسريي
بالحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقيات خاصة تعقدها مع مختلف الحكومات حسب ما ورد في 
المادة الخامسة من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر لعام 

التحيز و الحياد، الاستقلالية،  و أهم المبادő التي تكرسها في ممارسة مهامها هي عدم .1986
  .العالمية و الدبلوماسية الإنسانية التي تعتمد في الغالب على السرية 

التي بدأت في الظهور مع نشر : و الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر •
غبته وإنشاءه للجنة الدولية للصليب الأحمر عندما أبرز ر" كتابه تذكار سلفارينو "هنري دونان 

في إنشاء لجان وطنية لتقديم المساعدات لضحايا الحروب ووضع قواعد لتنظيم هذه اللجان عام 
 وتعتبر هذه الجمعيات لجان فرعية وطنية تخضع لقانون البلد الذي تشكلت فيه ولابد .1863

  .2هذه اللجان الوطنية لكي تستطيع أداء مهامها على المستوى الدوليبللجنة الدولية أن تعترف 

 الرابطة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر أو كما أصبحت تسمى بالفدرالية  •
 فهي منظمة دولية غير حكومية تتمتع ،1991الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر منذ 

بالشخصية الدولية و تتشكل بدورها من إدارة عامة ومجلس تنفيذي و أمانة عامة و دورها 
دة السادسة من النظام الأساسي للحركة الدولية يتجسد في تقديم الإغاثة الأساسي حسب الما

لضحايا الكوارث الطبيعية أساسا و التنسيق فيها و تقوم بتنفيذ المهام التي يلقيها على عاتقها 
  .3المؤتمر الدولي للصليب الأحمر و الهلال الأحمر 

هو السلطة و الهيئة العليا في و :   المؤتمر الدولي للصليب الأحمر و الهلال الأحمر  •
 و يتألف من مندوبين مفوضين عن كل الجمعيات ،الحركة الدولية للصليب و الهلال الأحمر

                                           
1 -  Eric David ، op، cit ، p 492.  

  .64 ، 62ص . فوزي أوصديق ، مرجع سابق.  د- 2
  .63 نفس المرجع ، ص - 3
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 و اللجنة الدولية للصليب الأحمر 1949الوطنية و الحكومات المنضمة إلى اتفاقيات جنيف لسنة 
ء المفوضين كل أربعة و الرابطة الدولية للصليب الأحمر و الهلال الأحمر، و يجتمع هؤلا

 و يتولى تنظيم جهود ،سنوات لتقرير نظام الحركة الدولية و تفسير و تعديل اللائحة المنظمة لها
 و يتكفل بإدارته و الإشراف عليه .اللجنة الدولية و الرابطة الدولية و يدعم جهودها و استقلالها

مر، و يخرŞ المؤتمر في كل عضو يتم انتخابها في كل دورة عمل للمؤت" 90"لجنة تتكون من 
دورة بتوصيات و قرارات بناء على دراسات مسبقة يجريها الخبراء و من خلال مناقشات 

 و تكون هذه القرارات ملزمة للجمعيات الوطنية و تنظيمات الصليب .يشارك فيها المفوضين
 اتفاقيات  و غير ملزمة أي تحمل قيمة التوصيات بالنسبة للدول الأطراف في،الأحمر الدولي

  .1جنيف
      أما فيما يتعلق بدور الحركة الدولية للصليب الأحمر في الرقابة على احترام قواعد 
استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية فلقد نصت المادة الخامسة في فقرتها الثانية من 

ضطلع اللجنة الدولية النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب و الهلال الأحمر الدوليين بأن ت
للصليب الأحمر بالمهام الموكلة إليها بموجب اتفاقيات جنيف و العمل على التطبيق الدقيق 
للقانون الدولي الإنساني الساري في النزاعات المسلحة الدولية زيادة على تلقي أية شكوى بشأن 

نة الدولية للصليب الأحمر  و الملاحظ في هذا السياق أن اللج.الانتهاكات المزعومة لهذا القانون
إضافة إلى مهامها الإنسانية المتمثلة بالخصوص في الإغاثة و تقديم المساعدات الطبية، تقوم 
اللجنة بالتدخل في النزاعات المسلحة الدولية للسهر على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني 

هذه اللجنة عدة آليات و إجراءات بشكل عام بما في ذلك القواعد الخاصة باستخدام الأسلحة و ل
في القيام بذلك فلها الحق بموجب اتفاقيات جنيف بإجراء معاينات ميدانية و تحقيقات في الوقائع 

 كونها لا تعتبر جهاز تحقيق و لا جهاز قضائي و لا جهاز متابعة  من بالرغم،بالدول المتحاربة
 بكونها جهاز شبه Paul Reuterالفقيه  بل هي جديرة بالوصف الذي منحه لها ،2لقمع الجرائم 

 و في هذا السياق رفضت اللجنة . 3قضائي، يتمتع بنفس الصلاحيات المخولة للسلطة الحامية
 بإجراء تحقيق في الاتهامات التي 1952الدولية للصليب الأحمر الطلب الذي وجه إليها عام 

استخدامها الأسلحة الجرثومية، مما استندت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الكورية ب
                                           

  .65 نفس المرجع ، ص ،قفوزى أو صدي - 1
2 -  Abdelwahab Biad ، op، cit، p 87. 
3 -  Eric David ، op، cit، p 495. 
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 لإصدار وثيقة تضم المبادő التوجيهية لمهامها و اشترط من خلالها قبول 1981دفع اللجنة عام 
كل أطراف النزاع و ضمان الحياد و سرية المعلومات و نتائş التحقيق لكي تقبل باللجوء إلى 

  . 1التحقيق في أي اتهامات
طار الرقابة على احترام القانون الدولي الإنساني بصفة عامة  بتنبيه  و تقوم اللجنة في إ         

الأطراف المتحاربة بصورة مباشرة و سرية غير معلنة خلافا لبقية المنظمات الدولية غير 
 فاللجنة إذا رأت أن ،الحكومية التي تعتمد على التشهير و التأثير على الرأي العام العالمي

 الذي ثبت انتهاكه لقواعد القانون الدولي للنزاعات المسلحة لم يąجدË التدخل و السعي لدى الطرف
 و ممارسة نفوذها لدى ،نفعا بالطريقة السرية تقوم باللجوء إلى إعلان و نشر هذه الانتهاكات

تنفيذ واجب فرض احترام هذه القواعد حسب اتفاقيات جنيف لالدول الأطراف الأقوى للالتزام و 
 و الجدير بالذكر أن اللجنة لا تلجأ إلى هذه الإجراء إلا بعد استنفاذ كل . الأولالبروتوكولو 

 و بعد التأكد من عدم المساس بالمصالح ،إجراءات الدبلوماسية الإنسانية بدون أي نتيجة
   .2المحمية

و لقد لجأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عدة مرات إلى طريقة إعلان و تشهير     
لبة علنا بوقف بعض الانتهاكات الخطيرة لقانون النزاعات المسلحة الدولية الانتهاكات و المطا

 بوقف 1967/ 01 /31مثلما كان الحال في طلب اللجنة من الأطراف المتحاربة في اليمن في 
 و طلبها كذلك من أطراف النزاع في .القنبلة الجوية للسكان المدنيين و استخدام الغازات السامة

، زيادة على ما سبق 3 بوقف قنبلة المدنيين 1985 – 05 – 28يرانية في الحرب العراقية الإ
يحق للجنة الدولية للصليب الأحمر استلام و تلقي كل شكوى بانتهاك أية من القواعد القانونية 

 لتقوم ببذل مساعيها الحميدة اللازمة لدى السلطات المعنية ،الخاصة بالقانون الدولي الإنساني
 و تقوم باتخاذ كل التدابير الوقائية في .ا و قد تخرŞ للعلن في حالة الضرورةبصفة سرية مبدئي

هذا السياق لكي لا تتكرر الانتهاكات بما فيها الواقعة  على حدود استخدام الأسلحة في النزاعات 
   .4المسلحة الدولية

                                           
1 -  Eric David ، op، cit،  p 495. 
2  - Abdelwahab Biad ، op، cit، p 88. 
3 - Eric David ، op، cit، p 500. 
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Ŕ-ƇœŪƈƗŒ žƍقš ةŕſŒŧمة مŲƈم  Human rights watch  : 1982التي أنشأت سنة 
ب اتحاد بين ثلاثة منظمات إقليمية تنشط في مجال حقوق الإنسان ،و تلجأ هذه المنظمة بموج

أساسا إلى ممارسة ضغوط على الحكومة الأمريكية لفرض احترام حقوق الإنسان في المجتمع 
 و تستند هذه المنظمة منذ مدة طويلة على . ذلك ى و رسم سياستها الخارجية بناءا عل،الدولي

ن الدولي للنزاعات المسلحة لتقييم وضعية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة أحكام القانو
 و ليس على الإتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي تنص على عدم تطبيقها في ،الدولية

 و هذا ما صرح به العضو .النزاعات المسلحة بل حتى في حالات الطواريءفي غالبيتها 
قررت :"  قائلاR.K .Goldmanمنظمة مراقبة حقوق الإنسان السابق في اللجنة التنفيذية ل

المنظمة بأن القانون الدولي الإنساني يوفر الأساس القانوني المناسب في تحديد المسؤوليات 
و بالتالي فقد أصبحت هذه المنظمة تراقب ، ...." الناجمة عن الأضرار التي تصيب المدنيين 
ن الدولي للنزاعات المسلحة بما في ذلك القواعد بصفة مستمرة مدى احترام قواعد القانو

الخاصة باستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية عن طريق التحقيقات التي تقوم بها في 
 و تقوم بالكشف عن كل .إطار مراقبة وضعية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة الدولية

 الحكومات و ممارسة ضغوطات على الدول الانتهاكات و إصدار تقارير بشأنها و السعي لدى
       الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكاتى خاصة  عل

  . 1ومتابعة مرتكبيها سواء وفقا لنظام الأمم المتحدة أو وفقا لقواعد اتفاقيات جنيف و بروتوكوليها
 مشروع ماتريكس الأمريكي في العراق الذي نففي هذا الإطار حذرت هذه المنظمة م     

يهدف إلي إقامة منظومة جديدة  للألغام المضادة للأفراد التي يتم  تشغيلها عن بعد، و نددت 
بعدم رد قيادة الجيŭ الأمريكي على  استفسارات المنظمة حول خطر هذه الألغام على حقوق 

ييز بين المحاربين و غير  تطابقها مع مبدأ التمىالإنسان في وقت الحرب خاصة مد
    .2المحاربين

  Ŝ-ةƒƃƍدƃŒ ƍŽŶƃŒ مةŲƈم  Amnesty international   وهي منظمة دولية بريطانية هدفها 
 معتمدة في ذلك على الإعلان ،الرئيسي هو ترقية حقوق الإنسان في وقت السلم و الحرب

ية بالقانون الدولي للنزاعات العالمي لحقوق الإنسان،  و لقد تضاعف اهتمام منظمة العفو الدول

                                           
1 -  Sylvain Vité ،  op cit ، p 89 p 90. 
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 بتمديد اختصاصها في الرقابة 1991المسلحة خاصة بعد تقرير المجلس الدولي للمنظمة سنة 
 الإنسانية التي تحكم قواعد القانون الدولي المبادő و تبنت حينئذ ،إلى النزاعات المسلحة

تي شنتها إسرائيل في ال" عناقيد الغضب"و ضمنت تقريرها الدوري عملية . للنزاعات المسلحة
جنوب لبنان و كذلك الانتهاكات الصارخة لهذا القانون في البوسنة و الهرسك أثناء الحرب في 

  .1البلقان 

                                           
1 - Sylvain Vité  ، op cit ، P 91، 92. 
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 ƑƈœśƃŒ ŚšŕمƃŒ :Ƒż ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ دƍدš ƁœƌřƈŒ Ƈŵ ةƒƃƍدƃŒ ةƒƃƍŌŪمƃŒŒ ŘœŵŒŨƈƃ 

  .ƃŒمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة
  

 في حاجة إلى ضمان قانوني ذو طابع ، سواء داخليا كان أو دوليا،إن كل نظام قانوني  
 جزائي يكفل احترامه ويفرض تطبيقه من قبل الأطراف المعنية به ، ولا شك في أن أقدم وأهم

 ولا يشذ نظام استخدام .جزاء ضامن لتطبيق أي قانون هو المسؤولية بوجهها المدني والجنائي
الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني ككل عن هذا الجزاء 

 استبعدت  أن فبعد، من قيود ومحظورات،بحيث تترتب المسؤولية الدولية عن انتهاك حدوده
 لم يبق كجزاء لانتهاك قواعد ،ال الانتقامية والمعاملة بالمثل من القانون الدولي الإنسانيالأعم

، التي تعرف لدى غالبية الفقه على أنها الالتزام أو 1استخدام الأسلحة إلا قيام المسؤولية الدولية
ترك مخالف الجزاء القانوني الذي يتحمله أحد أشخاص القانون الدولي إذا ما أسند إليه فعل أو 

   .2لالتزاماته الدولية
 وتنقسم المسؤولية الدولية في حالة خرق حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة     

 المسؤولية الدولية للدولة بإصلاح الضرر المترتب عن الاستخدام غير :الدولية إلى قسمين
) ولالمطلب الأ(لي المشروع للأسلحة من قبل قواتها المسلحة في النزاع المسلح الدو

والمسؤولية الدولية الجنائية للفرد أو الشخص الطبيعي الذي خالف أو أمر بمخالفة قواعد 
  ).المطلب الثاني ( الاستخدام المشروع للأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية

  
 
 
 
 
 
 

                                           
  .82،83 عامر الزمالي ، مرجع سابق ، ص - 1

2 - Brigitte Ster n , La  responsabilité internationale , Dalloz , paris  , 1998 ,  p 04. 
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 ¾ƍƕŒ ŔƄűمƃŒ :ƅŒدŤřŪŒ دƍدš ƁœƌřƈŒ ةƃœš Ƒż ةƃƍدƄƃ ةƒƃƍدƃŒ ةƒƃƍŌŪمƃŒ  ةšƄŪƕŒ
żةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ Ƒ.  

  
         تقع على عاتق الدولة باعتبارها الشخص الأصلي والرئيسي للقانون الدولي عدة 

 عرفي المصدر ومنها ما هو اتفاقي، على الدولة أن تنفذها بحسن و منها ما ه،التزامات دولية
قانون المعاهدات لسنة حسب نص المادة السادسة والعشرون من اتفاقية فيينا من  ،نية دائما

 وفي هذا الإطار تندرŞ التزامات الدولة المتعلقة باستخدام الأسلحة في النزاعات . 1969
 بأن الدولة تتعهد بها ، كغيرها من قواعد القانون الدولي الإنساني،المسلحة الدولية التي تتميز

 وذلك في كل ،جيبصفة مطلقة وأن تلتزم بفرض احترامها على المستوى الداخلي أو الخار
 ، فبدخول دولة ما في نزاع مسلح 1 ولو كانت مبررة في مجالات أخرى،الظروف والحالات

دولي تكون مسؤولة دوليا إذا انتهكت حدود استخدام الأسلحة من قيود ومحظورات اتفاقية 
 .وعرفية من قبل قواتها المسلحة

  
¾ƍƕŒ ųŧŽƃŒ :ةƃƍدƄƃ ةƒƃƍدƃŒ ةƒƃƍŌŪمƃŒ ũƒŧƂř. 

  
إن المسؤولية الدولية للدولة إذا انتهكت قواتها المسلحة قواعد استخدام الأسلحة خلال نزاع       

تتجسد في تحملها التزام إصلاح الضرر وتعويض ضحايا هذا الخرق عن الأضرار  مسلح دولي
 فمسؤولية الدولة هي مسؤولية مدنية .التي أصابتهم جرĉاء الاستخدام غير المشروع للأسلحة

حصول على مقابل مادي من الدولة جبرا للضرر الذي أصاب الغير إثر اللجوء على هدفها ال
 وليس هدف المسؤولية الدولية للدولة ،هتك القيود والمحظورات الواردة على استخدام الأسلحة

   .2إدانتها جنائيا
رجال  بالرغم من مناداة العديد من ،بحيث استبعدت المسؤولية الدولية الجنائية للدولة      

 وبرز ذلك بالخصوص في إطار عمل لجنة القانون الدولي خلال ،القانون الدولي بقيامها
تحضيرها لتقنين المسؤولية الدولية للدولة عن العمل غير المشروع، بحيث طالب بعض 

                                           
1 -  Eric David , op cit , p 478. 
2 -  Torrelli Maurice ,  opcit  , p  122. 
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نهم يرون أن إصلاح  بتكريس المسؤولية الجنائية للدولة لأ"Roberto Ago"الأعضاء ومنهم  
جزاء عن الانتهاكات الخطيرة لقانون الدولي والجرائم الدولية كالعدوان الضرر غير كاف ك

  .1والإبادة وغيرها
     إلا أنه من المستبعد أن تقبل الدول بمشروع اتفاقية من الممكن أن يعرضها إلى عقوبات 

 زيادة على ذلك يستلزم نظام المسؤولية الجنائية للدولة وجود مجتمع دولي متناسق و ،جنائية
، لذا فقد 2 له أجهزة دولية جديرة و موثوق بها في تنفيذ هذه المسؤولية،تكامل و متمركزم

استبعدت لجنة القانون الدولي هذا الطرح من مشروعها الأخير للمسؤولية الدولية للدولة عن 
 بعد أن أجمعت و 2001 و الذي تبنته الجمعية العامة سنة 2001الأعمال غير المشروعة لسنة 

جنة القانون الدولي على مشروع الاتفاقية في دورتها الثالثة و الخمسون المجتمعة من  صادقت ل
  .3 كحصيلة جهد  و عمل خمسة و أربعون سنة2001 جوان 01 أفريل إلى 23

 فيما يتعلق بالمسؤولية 1930      بحيث كانت أول محاولة في تقنين المسؤولية الدولية سنة 
 ثم قامت لجنة القانون الدولي للأمم ،ص الأجانب و أملاكهمعن الأضرار التي تصيب الأشخا

بة و خطر المسألة  و نظرا لصعوا إلا أنه،المتحدة بالشروع في دراسة الموضوع منذ نشأتها
حيث اعتمدت مشروع ،  2001لم تجمع اللجنة على المشروع حتى إلى غاية المتعلقة بالدول و 

عن الأعمال غير المشروعة، و تبقى إلى حد الآن اتفاقية خاصة بمسؤولية الدولة الدولية 
القواعد العرفية هي التي تحكم نظام المسؤولية الدولية بالرغم من وجود قواعد اتفاقية خاصة 

  .4تنظم المسؤولية بصفة خاصة في مجالات محددة
نفس     و من هنا نجد المسؤولية الدولية للدولة عن انتهاكها لقواعد استخدام الأسلحة تخضع ل

 ماعدا بعض الخصوصيات و الاستثناءات التي ترجع إلى ،النظام في القانون الدولي بشكل عام
 و التي تتجسد كما سنرى بالخصوص في ،طبيعة قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة عامة
و كذا الظروف المعفية للمسؤولية عن انتهاك ، معايير إسناد الأعمال غير المشروعة إلى الدولة 

                    5.دود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدوليةح

                                           
1 -  Roberto Ago dit  : «  jusqu’ici la responsabilité se définissait … comme une responsablité civile , or il  s’agit …des 
faits pour lesquels il est  notamment  impensable de se satisfaire d’une simple réparation… ». 
2 - Brigitte Stern ,  la Responsabilité Internationale , op  cit , P 04 - 05 
3 - Marco  Sassoli , State responsability for violations of  international humanitarian  law , RICR , n° 846 , vol 84 , June 
2002 , P 402. 
4 - Brigitte Stern , op cit , P 04   
5 - Eric David ,op cit , P 525 
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على الرغم من اعتبار مسؤولية الدولة الدولية من بين أهم المبادő القانونية ذات البعد  و          
 إلا أن الاتفاقيات الدولية  الخاصة بالقانون الدولي الإنساني قد كرستها عند ارتكاب ،العرفي
مخالفة لأحكامها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بوضع حدود على استخدام الأسلحة في أعمال 

 فكان أول نص على هذه المسؤولية في بداية القرن العشرين في .النزاعات المسلحة الدولية
 و المتعلقة بقواعد و أعراف الحرب البرية من خلال مادتها 1907اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 

  حيث نصت على ان  الطرف المتحارب الذي ينتهك أحكام الاتفاقية يلتزم بالتعويض، الثالثة ، 
 ثم كانت بعد ذلك اتفاقيات .1و يكون مسؤولاĻ عن كل الأعمال المرتكبة من قبل قواته المسلحة

و التي نصت  على عدم 1949جنيف الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 
لطرف المتعاقد من المسؤولية الدولية الناجمة عن الانتهاك الجسيم لأحكام إمكانية إعفاء ا

 .2الاتفاقيات و لو برضى الدول المتضررة 

 من البروتوكول 91 و باقتراح من الجزائر و يوغوسلافيا و الفيتنام أدرجت المادة      
، التي 1977 لعام ةالإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لحماية النزاعات المسلحة الدولي

تنص على قيام المسؤولية الدولية للدولة على ارتكاب قواتها المسلحة أعمالاĻ مخالفة لأحكام 
 و لا يعد .اتفاقيات جنيف و البروتوكول الأول الملحق بها و تلتزم بالتعويض عند الاقتضاء 

سابقة  بالأحكام ال-TORRILI MAURICE على حد تعبير –هذا النص مجرد تذكير بريء 
الواردة في اتفاقيات لاهاي و جنيف، و إنما أكد على أن المسؤولية الدولية تكون عن الانتهاكات 

   .3الجسيمة و غير الجسيمة
إن عدم نص الاتفاقيات الدولية الأخرى الخاصة باستخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة          

الدولي الإنساني بشكل عام، لا يعني عدم الدولية بشكل خاص أو الاتفاقيات الخاصة بالقانون 
 الدولية على انتهاكها فالالتزام بالمسؤولية الدولية هو مبدأ عرفي لا ةتحمل الدول المسؤولي

 ما  قررته محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامها المتعلقة   وهذا،يحتاŞ إلى تكريس خاص
 4"لالتزام دولي يستوجب إصلاح الضرركل خرق  " : والتي صرحت فيها على أن ،بالتعويض

.  

                                           
1 -Torrelli Maurice, op  cit , P 122 

.  من الرابعة148 من الثالثة و 131 من الثانية و 52 من إتفاقية جنيف الأولى و 51:حسب المواد المشتركة التالية -  2  
3 -IBID,  P122. 

  .445 أحمد بن ناصر، مرجع سابق، ص - 4
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والجدير بالإشارة في هذا المقام أن المسؤولية الدولية قد لا تتوقف عن التعويض وإصلاح        
 بل قد تتعداه إلى جزاءات تأديبية أي مسؤولية تأديبية تتمثل ،الضرر  ووقف الانتهاكات  فقط 

التزاماتها الإنسانية في النزاعات المسلحة بالخصوص في طرد الدولة التي تنتهك بصفة سافرة 
وعلى سبيل المثال نصت . الدولية من المنظمات الدولية ، أو حرمانها من مزايا العضوية مؤقتا 

المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة على حق الجمعية العامة في فصل عضو الأمم المتحدة 
 على توصية مجلس الأمن الذي يكيف الانتهاك  وذلك بناء،الذي يصر في انتهاك مبادő الميثاق

الخاص باستخدام الأسلحة بأنه انتهاك خطير لمبادő الميثاق  خاصة حماية حقوق الإنسان في 
 . 1السلم والحرب

 ƑƈœśƃŒ ųŧŽƃŒ : Ƒż ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ دƍدš ƁœƌřƈŒ Ƈŵ ةƃƍدƄƃ ةƒƃƍدƃŒ ةƒƃƍŌŪمƃŒ ŧŮœƈŵ
  .ƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة

  
 إثبات قيام مسؤولية الدولة على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية بوجه        إن

 الحكومية منها وغير ،غير مشروع يكون بالتنسيق مع دور الأجهزة الرقابية الدولية المختلفة
إسناد :  لكن لا تقوم هذه المسؤولية إلا بتوفر عنصرين أو شرطين أساسيين هما ،الحكومية

ود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية إلى دولة معينة ، و إحداث ضرر انتهاك حد
  . من قبل الدولة  في النزاع المسلح الدولي ةبسبب الاستخدام غير المشروع للأسلح

Ŋ    -  ةƈƒŶة مƃƍد Əƃō ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ دƍدš ƁœƌřƈŒ دœƈŪō:  
ام الأسلحة في النزاع المسلح الدولي،        إن تحمل الدولة مسؤولية تجاوز حدود استخد

باعتبارها شخصا معنويا لا يتصرف إلا عن طريق أجهزته المشكلة من أفراد طبيعيين، لا تقوم 
 وتعمل لصالحها ،إلا بإسناد هذه الأعمال غير المشروعة إلى جهاز من أجهزتها التي تمثلها

 من 91والمادة ،  1907الرابعة لسنة وهذا حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من اتفاقية لاهاي 
 ولا يهم منصب من ارتكب هذه  الأفعال التي تشكل .1977البروتوكول الإضافي الأول العام 

 ويستوي ،خرقا لقواعد استخدام الأسلحة في إطار هذا الجهاز ، فيستوي أن يكون قائدا أو جنديا

                                           
  .129  -128محمد منصور الصماوي، مرجع سابق ، ص .  د- 1
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هذا الشخص الذي قام بالفعل أن تكون الدولة قد ارتكبت خطأ أم لم ترتكب أي خطأ إزاء 
   .1الإيجابي المباشر غير المشروع

كما تقوم مسؤولية الدولة الدولية ولو تجاوز أعضاء قواتها المسلحة حدود مهامهم أو        
خالفوا أوامر قادتهم أو قوانينهم وتشريعاتهم الوطنية، لكن هل تشترط أن  تكون هذه الأعمال 

 أداء مهامهم أم لا ؟   لقد خرŞ القانون الدولي الإنساني عن غير المشروعة مرتكبة بمناسبة
القانون الدولي العام في هذه المسألة إذ في حين تشترط القواعد العامة للمسؤولية في القانون 
الدولي العام أن تكون هذه الأعمال الخارجة  عن المهام والأوامر مرتكبة  بمناسبة أداء أعضاء 

 فإن الأمر يختلف عن ذلك في . 2ة لمهامهم وليس خارŞ وظائفهم أجهزة الحكومة أو الدول
القانون الدولي الإنساني بحيث تكون الدولة مسؤولة  عن أعمال قواتها المسلحة في كل الأحوال 

 وما الدولة في النزاع المسلح ،حتى ولو كانوا خارŞ إطار مهامهم وارتكبوا أفعالا غير مشروعة
 لا يحق لها أن تتحلل من مسؤولياتها ما دامت في ،قواتها المسلحةإلا  كشركة تأمين لأفراد 

   .3  هي الحرب ةمرحلة استثنائي
أما إذا كان الفعل المخالف لقواعد استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة  الدولية قد          

محكمة صدر من أفراد لا ينتمون إلى القوات المسلحة النظامية  للدولة ، فحسب ما قررته 
 بين هذه الأخيرة والولايات المتحدة الأمريكية 1986سنة " ناكاراغوا"العدل الدولية في قضية 

فإنه يشترط عمل هؤلاء الأفراد المستقلين عن القوات المسلحة الرسمية للدولة تحت الرقابة 
 الإنساني،  لكي تقوم مسئوليتها على الأفعال غير المطابقة للقانون الدولي،الفعلية لهذه الدولة

  .4حتى ولو أدعى هؤلاء الأشخاص القتال باسم ولصالح هذه الدولة
 كما نصت المادة الثامنة من مشروع اتفاقية المسؤولية الدولية للدولة عن الأعمال غير       

على أنه يشترط لاعتبار أي عمل صادر من أي فرد أو مجموعة ،  السابق الذكر،المشروعة 
ادر من دولة ما أن تمارس هذه الأخيرة الرقابة الفعلية عليهم ، وأن نه عمل صأمن الأفراد 

لسلطة التقديرية للقاضي الدولي في تقدير مدى ايتصرفوا وفقا لأوامرها وتوجيهاتها ، وترجع 

                                           
  .2001  حسب  المادة السابعة من مشروع اتفاقية المسؤولية الدولية للجنة القانون الدولي لعام - 1

2- Eric David  , opcit, p 526. 
3 - IBID ,   p526 . 
4 - Marco Sassoli , Op.cit p 407. 
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ممارسة الدولة للرقابة الفعلية على الأفراد ومجموعات الأفراد الخارجين عن إطار قواتها 
 . 1ولية الدولية المترتبة على أفعالهم لكي تتحمل المسؤ،المسلحة

والذين في إطار نزاع مسلح ،  ولا تحت رقابتها ، لا يتصرفون باسمهان أما الأفراد الذي       
دولي يرتكبون أفعالا مخالفة لقواعد استخدام الأسلحة فإن الدولة لا تتحمل المسئولية ، إلا إذا 

مة والإجراءات الضرورية لمراقبة وتجنب هذه ثبت أنها امتنعت عن القيام بالتدابير اللاز
   Due Diligence وهذا ما يسمى بتدابير الحيطة والحذر  ،الأعمال ومتابعة هؤلاء الأشخاص

التي تلتزم بها الدولة على إقليمها في وقت السلم والحرب لمنع انتهاك قواعد القانون الدولي 
  .2الإنساني انطلاقا من إقليمها

 ، الأنظمة الاستعمارية و أنظمة التمييز العنصري نكات الوطنية التحررية م أما الحر      
 الإضافي الأول إذا دخلت في نزاع مع الدولة  المسيطرة عليها البروتوكولالتي اعترف لها في 

 في حالة ما إذا انتهكت حدود استخدام الأسلحة في النزاعات ،بأنها في نزاع مسلح  دولي 
  تتحمل مسئوليتها بعد حصولها على ها الحكومات  المسيطرة عليها فإنالدولية ضد الدول و

 ولا يهم مشروعيتها أو عدم مشروعيتها في تحديد ،استقلالها أو بعد سيطرتها على الحكومة
  .3مسئوليتها الدولية بل ينظر إلى مشروعية الأعمال الحربية التي تقوم بها

 لابد من أن تحدد ،دولة لكي تقوم مسئوليتها الدولية     و زيادة على ثبوت إسناد الفعل إلى ال
 يدخل في إطار الأعمال التي تنتهك ،طبيعة الفعل الذي قامت به الدولة بأنه فعل غير مشروع

 سواء كانت عرفية مثل ،في النزاعات المسلحةقاعدة من قواعد حظر و تقييد استخدام الأسلحة 
سبب أضرار مفرطة وغير ضرورية أو قاعدة تجنب انتهاك قاعدة عدم استخدام الأسلحة التي ت

استخدام الأسلحة الغير التمييزية أو الملحقة أضرار جسيمة وطويلة الأمد بالبيئة الطبيعية ،أو 
كانت هذه القواعد اتفاقية مثل حظر استخدام بعض الأسلحة الكلاسيكية بموجب اتفاقية جنيف 

وبهذا لا ...  وغيرها 1993ب اتفاقية باريس  أو حظر استخدام الأسلحة الكيماوية بموج1980
تقوم مسؤولية الدولة إلا إذا تعارض فعل أسند مع قاعدة قانونية دولية خاصة باستخدام الأسلحة 

 .4ولا يهم إن كان هذا التصرف مشروع وفقا لقانونها الداخلي أو غير مشروع

                                           
1 - Brigitte Stern , opcit. p 08 . 
2 - Eric David , op cit , p 407 
3 - Marco Sassoli  , op cit  ,  p528-526.   
4 - Brigitte  Stern ,  op cit , P10. 
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أي لم تستخدم الأسلحة المحظورة  أما إذا قامت الدولة باستخدام الأسلحة بشكل مشروع          
 ولا حتى الأسلحة المقيدة الاستعمال أو استخدمت هذه الأخيرة دون انتهاك للقيود ،الاستعمال

 فإن مسئوليتها القانونية الدولية لا تقوم، إلا إذا قامت على أساس اللجوء غير .الواردة عليها
لة تتحمل المسؤولية على الأعمال  ففي هذه الحا،المشروع للقوة في القانون الدولي العام

وحتى وإن لجأت ، والاستعمالات المشروعة وغير المشروعة التي تصدر من قواتها المسلحة
للقوة المسلحة بشكل مشروع مثل حالة الدفاع الوطني الشرعي ،واستخدمت في ذلك الأسلحة 

 بالرغم  وع للأسلحةبشكل غير مشروع فإن مسئوليتها الدولية  تقوم على الاستخدام غير المشر
  1.من مشروعية لجوئها إلى القوة المسلحة 

 والجدير بالذكر أن عدم التزام  دولة ما باتفاقية خاصة باستخدام الأسلحة لا يعني ذلك        
 إذا كان ،عدم ثبوت مسئوليتها في حالة انتهاك الحظر أو التقييد الذي تنص عليه هذه الاتفاقية

وما يقتضيه الضمير الإنساني وفقا لمبدأ ، موجب العرف الدولي يخضع للحظر والتقييد ب
 وهذا ما كرسته كذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري .السالف الذكر" زمارتن"

 .1996الخاص بشرعية استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية في عام 

 قد تتجرد من هذه ،ولية الدولة الدولية        إن عدم مشروعية الأعمال التي ترتب مسئ   
الصفة إذا اقترنت بظروف خاصة حسب القواعد العامة للمسؤولية الدولية في القانون الدولي 

 بما فيها ،العام، لكن هذه الظروف لها وضع وتطبيق خاص على قواعد القانون الدولي الإنساني
فبالرغم من تحديد لجنة القانون الدولي قواعد استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية، 

لستة ظروف أو حالات  تنتفي مسئولية الدولة بتوفرها، فإنها بالمقابل  نصت في مشروعها 
 .على أن هذه الظروف ليس من شانها نفي المسئولية عن انتهاك القواعد الآمرة للقانون الدولي

لجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا وفي هذا السياق اعتبرت محكمة العدل الدولية والمحكمة ا
ن مبادő القانون الدولي الإنساني هي قواعد آمرة لا يجوز مخالفتها في أولجنة القانون الدولي ب

كل الأحوال وتحت أي ظرف، وذهب غالبية الفقه إلى أكثر من ذلك بحيث منحوا الصفة الآمرة 
 الأرجح يعتبر القواعد الآمرة في لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، في حين بقي الرأي

القانون الدولي الإنساني تلك التي تحمي بصفة مباشرة حقوق الأشخاص الخاضعين للحماية في 
النزاع المسلح، وهذا هو الأمر بالنسبة للقانون الدولي لاستخدام الأسلحة، فلا يجوز مخالفة هذه 

                                           
1 -  Eric David , op  cit , p527. 
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 لأنها تتعلق مباشرة بحماية ،ظروفالقواعد الموصوفة على أنها في غالبيتها آمرة في كل ال
 1.الحقوق و الأعيان الجديرة بالحماية

وحسب مشروع لجنة القانون الدولي هناك ظروف  تنفي المسئولية الدولية للدولة في        
القواعد العامة نرى فيما يلي مدى مطابقتها لقواعد حدود استخدام الأسلحة في النزاعات 

  .المسلحة الدولية
- ƙƍŊلا يمكن أن تعفي الدولة التي انتهكت قواعد استخدام الأسلحة من مسئوليتها: لرضا ا، 

والتي لا يمكن أن يعتد برضا الضحية في ، لأنها تدخل في إطار القواعد الآمرة في مجملها 
وهذا  حسبما نصت عليه اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات ، انتفاء المسئولية 

 لكن مما لاشك فيه أن استخدام الأسلحة .لية التي خصت فقط الانتهاكات الجسيمةالمسلحة الدو
 وينطلق هذا من مبدأ عدم ،بشكل غير مشروع يؤدي لا محال إلى انتهاك هذه الاتفاقيات بجسامة

 وهذا ، وسمو مصالحهم،القدرة على التصرف أو التنازل عن حقوق ضحايا النزاعات المسلحة
 بحيث يخضع الطرف المهزوم إلى إرادة الطرف المنتصر .بية النزاعاتما لا يحترم في غال

 من 19ويرضى بالتنازل عن حقه في التعويض عن الأضرار، مثلما كان الحال في المادة 
 والتي نصت  فيها على إعفاء الدول ،1951حالفة سنة تاتفاقية الصلح بين اليابان والدول الم

ا وقع من استخدام الأسلحة النووية من قبل الولايات المنتصرة من كل مسئولية بالرغم مم
 . 2" شيمودا "المتحدة الأمريكية مما أدى فيما بعد إلى إثارة  قضية

- œƒƈœśحيث يعد جميع المتحاربين في النزاع المسلح متساوين أمام قانون :  الدفاع الشرعي
ويستوي في ذلك الجناة  ،النزاعات المسلحة فكلهم ملزمون باحترام حدود استخدام الأسلحة

   .3 ويستوي فيها المعتدي والمعتدى عليه،والضحايا
ن الدفاع الشرعي لا أ ب، في إحدى تعليقاتها حول الموضوع،ولقد نصت لجنة القانون الدولي

ينفي المسئولية عن العمل غير المشروع في إطار القانون الدولي الإنساني، هذا بالرغم من 
دل الدولية حول استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية الذي الرأي الغريب لمحكمة الع

قررت فيه بان حالة الدفاع الشرعي القصوى تجعل من الصعب الحكم بصفة مطلقة على عدم 

                                           
1 - Marco  Sassoli ,op cit, pp 413, 414. 
2 - Eric David , op cit , pp  530-531. 

.84 عامر الزمالي،مرجع سابق ، ص-2  



 .ƃŒ ŧœśƓŒ                      ƑƈœśƃŒ ¾ŮŽƃŒقƒƈƍƈœة ƃŒمŕřŧřة š ƁœƌřƈŒ Ƈŵدƍد ŤřŪŒدšƄŪƕŒ ƅŒة ƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ ƑżمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة
 

 127

 مما فتح الباب لعدة تفاسير لمفهوم حالة الدفاع الشرعي ،شرعية اللجوء إلى الأسلحة النووية
 1.القصوى

- œśƃœśمن مشروع اتفاقية لجنة القانون 25 الضرورة هنا تعني حسب المادة إن:  الضرورة 
الدولي الظرف الذي يجعل من التصرف الغير مشروع الحل الوحيد لحماية المصالح العليا 

 ولقد اعترفت اتفاقيات القانون الدولي الإنساني بالضرورة .للدولة ضد أي خطر محدق وجسيم
 لكن خارŞ هذا التنصيص لا يمكن ،ليها وتكريسها وقامت بالنص ع،العسكرية كظرف خاص

الاحتجاŞ به للتحلل من المسئولية، مثلما نصت في هذا الشان اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات 
ن يمنع استخدام الممتلكات الثقافية لاهداف حربية أو مهاجمتها أالثقافية أثناء النزاعات المسلحة ب

خذت بعين الاعتبار عند وضع القواعد رورة أÊـ فالض.2لحةإلا في حالة الضرورة العسكرية الم
الخاصة بالنزاعات المسلحة ولا يمكن الاحتجاŞ بحالات أخرى خارجة عن إطارها زيادة على 

 رورة واستثناء هي النزاعــون الدولي الإنساني هو قانون وجد لتنظيم حالة ضـكون القان

    .  3 المسلح

- œŶŕŒŧالضرورة يكون الظرف الذي يشكل خطر محدق وجسيم لا يمس فخلافا لحالة:  الشدة 
نما يمس الأفراد وينفي مسئولية من قام بالعمل غير المشروع في القانون الدولي من إالدولة و

 وما قيل في حالة الضرورة ،اجل تجنب خطر قد يصيب حياته أو حياة أشخاص خاضعين له
  .4انتهاكات حدود استخدام الأسلحةيقال في حالة الشدة من حيث عدم تطبيقها على 

- œŪمœŤفلقد نصت المادة الخمسون من مشروع اتفاقية المسئولية الدولية :  الأعمال الانتقامية
بصراحة على عدم اعتبار الأعمال الثأرية والانتقامية غير منطبقة على الالتزامات المترتبة 

ن هذا الحكم أنة القانون الدولي ب وورد في إحدى تعليقات لج،على القانون الدولي الإنساني
 وغيرهم من الأشخاص المحميين، ،يعكس الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة الدولية

وعلى هذا لا يمكن نفي المسئولية الدولية على كل من انتهك القواعد القانونية التي تقرر لهم 
    5. في حقه في حالة انتهاكها كرد فعل انتقامي على خرق صدر،الحماية

                                           
1  -  Marco  Sassoli  , op cit , P415. 

  .1954حسب المادة الرابعة ، فقرة الثانية من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لسنة -1

3   - IBID, p 417. 
4 -  Eric  David ,  op cit ,p  533 . 

 لقد لجأت الدول إلى الأعمال الثأرية أثناء الحروب الماضية فيما يخص استخدام الأسلحة منها ما حصل في الحرب العالمية الأولى عندما لجأت -5
 انظر عبد -أنجر على ذلك سقوط آلاف الضحاياالجيوŭ الألمانية للغازات الخانقة في معركة الفلاندر، مما أدى إلى رد الحلفاء عليها بنفس السلاح و

.103العزيز علي جميع، مرجع سابق، ص  



 .ƃŒ ŧœśƓŒ                      ƑƈœśƃŒ ¾ŮŽƃŒقƒƈƍƈœة ƃŒمŕřŧřة š ƁœƌřƈŒ Ƈŵدƍد ŤřŪŒدšƄŪƕŒ ƅŒة ƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ ƑżمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة
 

 128

 نستخلص أن الظروف النافية للمسئولية في القواعد العامة في القانون قومن خلال ما سب      
الدولي لا تنطبق بنفس الشكل في حالة خرق حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة 

بحيث تترتب المسئولية الدولية للدولة في كل الأحوال والظروف ما عدى بعض . الدولية
الحالات الخاصة التي منها الدفاع الشرعي الذي تبنته بصفة ضمنية محكمة العدل الدولية في 

ن مشروعية استخدام الأسلحة النووية إلا أن هذا الرأي يكتسي نوعا ما  أرأيها الاستشاري بش
طابعا سياسيا لردع الدول عن اللجوء إلى هذه النوع الخطير من الأسلحة على أساس أن الدفاع 

  .  شرعي مشروع عند الرد بمثلهاال
Ŕ  :ةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ Ƒż ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ دƍدš ƁœƌřƈŒ ŔŕŪŕ ŧŧŰ Śƍدš:  

     إن توفر شرط إسناد أعمال غير مشروعة عند استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة 
 . هذه الانتهاكات بل يشترط إحداث ضرر بسبب، لقيام المسؤولية الدوليةيالدولية للدولة لا يكف

هذا بالرغم من الاتجاه الحديث الذي يقلل من دور الضرر في قيام المسؤولية الدولية بشكل عام،  
 هو  ،ا لكن مما هو ثابت قانونا وعرف،ALAIN  PILLETوالذي من بين من يدعون له الفقيه 

 من يدعي  فلكي يكتسب،انه لابد من حدوث ضرر بسبب عمل غير مشروع في القانون الدولي
مسؤولية الدولة الدولية الصفة لابد بأن يكون قد أصابه ضررا في مصلحة قانونية مشروعة، 

 فإن للمتحاربين ولغير المتحاربين حقوقا ثابتة .ونفس الشيء في القانون الدولي الإنساني 
 في  تقع التزامات على عاتق المتحاربين أنفسهم ، منها الحق وبموجب اتفاقيات وأعراف دولية

عدم استهدافهم  بأسلحة محظورة أو مقيدة خلافا للقيود القانونية الواردة عليها، والذي بدوره 
يحمي لهم حقوقا أخرى مثل الحق في الحياة، الحق في الغذاء، والحق في السلامة الجسدية، 

 .وبتالي هي مصالح وحقوق مشروعة ومحمية في القانون الدولي

يصيب هذه المصالح سواء كانت الإصابة مادية أو معنوية  ولا شك في كون كل ما       
سواء كان ف ، فلا يشترط في الضرر أن يكون على طبيعة محددة،يرتب مسؤولية الدولة الدولية

 ، 1ضررا معنويا كاستخدام الأسلحة لإرهاب المدنيين أو ضد رموز الدولة السياسية أو غيرها
 وهذا ،ن أو المدنيين بأضرار جسيمة أو قتلهم المحاربي غيرأو كان الضرر ماديا كإصابة

باستخدام أسلحة محظورة أو مقيدة خلافا للقيود الواردة عليها ، أما إذا أصابهم ضرر دون 
 لأنه ليس بسبب انتهاك قواعد ،استخدام أسلحة محظورة ضد العسكريين فهذا الضرر لا يعتد به

                                           
  .  بين بريطانيا وألبانيا 1949 اعترفت محكمة العدل الدولية بالضرر المعنوي في قضية مضيق كورفو - 1
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 إلا في حالة ما إذا نجم ،بة بالتعويض عنهاستخدام الأسلحة بل هو ضرر قانوني لا يجوز المطال
ولقد  تناولت المادة الأربعون من مشروع .عن الدولة المعتدية المنتهكة لحظر اللجوء إلى القوة 

 بحيث من الممكن أن ،اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأعمال غير المشروعة مصدر الضرر
 ة ما أو يكون مصدره انتهاك قاعدة قانونييكون انتهاك قاعدة قانونية اتفاقية تمنح حق لدولة

   . 1عرفية 
 لابد أن تثبت الرابطة بين الضرر والفعل غير المشروع ،وزيادة على حدوث الضرر      

فلابد أن يكون الفعل غير المشروع هو سبب حدوث الضرر أو ما يسمى بشرط العلاقة السببية 
لمسؤولية الدولية والتي تخضع لها بنفس الشكل التي عدت من أعقد العلاقات في القواعد العامة ل

       بحيث نجد أن الفعل غير المشروع  يؤدي إلى ضرر.المسؤولية في القانون الدولي الإنساني
هذا الضرر من شأنه أن يؤدي إلى ضرر آخر وهذا ما يسمى بالعلاقة السببية المتعدية و 

  .سببية لقيام المسؤوليةوللقاضي الدولي أو الحكم الدولي إثبات العلاقة ال
 وأدت إلى إحداث نفس ، وإذا تعددت الأفعال غير المشروعة وصدرت من أشخاص مختلفة    

 فمثلا قامت عدة دول بالاعتداء على دولة ما و كانت قد اعتمدت كلها على أسلحة غير ،الضرر
لية كل  فكيف تحدد مسؤو،مشروعة مما أدى إلى خسائر مادية وبشرية بمجمع سكاني محدد

دولة في هذه الحالة على أساس العلاقة السببية بين هذه الأفعال والأضرار خاصة وأن هذه 
 فعلى المستوى النظري هناك نظامين معتمدين في هذه ؟الخسائر كانت نتيجة عوامل أخرى

  :الحالة
ل وجود  فإذا تجاوز احتما،نظام إقرار أو عدم إقرار العلاقة السببية بين الفعل والضرر: أولا-

  .تقوم مسؤولية الفاعل تامة و إلا فلا تقوم% 50ن في المائة يالعلاقة السببية نسبة خمس
 نسبة ثبوت العلاقة ، زيادة أو نقصانا، الذي يجعل نسبة المسؤولية تتبع،نظام النسبية: ثانيا-

  %.70فإن مسؤولية التعويض بنسبة  % 70السببية فإذا ساهم الفعل في الضرر بنسبة 
 ومن الناحية ،وللقاضي الدولي السلطة التقديرية في تحديد احتمال وجود العلاقة السببية    

العملية اعتمد القضاء الدولي على النظام الأول القائم على أساس وجود أو عدم وجود العلاقة 
السببية ، وتقوم مسؤولية الفاعل بصفة تامة على كل الأضرار إذا ثبت وجودها  وفقا للاقتناع 

 أي ،ونشير هنا أن القانون الدولي لا يعترف بالعلاقة السببية غير المباشرة .شخصي للقاضيال

                                           
1 - Brigitte Stern ,opcit, p 19. 
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عندما يحدث الاستخدام غير المشروع للأسلحة ضرر لدولة ما  ثم تتضرر دولة أخرى بسبب 
 الدولة الأولى فلا تقوم مسؤولية الدولة المستخدمة للسلاح في مواجهة بهذا الضرر الذي أصا

  . 1لثانية التي تضررت بصفة غير مباشرةالدولة ا
 فلقد ثبت من خلال القضاء ا الضحية في المساهمة في إحداث الضرر بخطئهتأما إذا تدخل     

   .2الدولي بقاء المسؤولية الدولية مع الإنقاص من قيمة التعويض
 ŚƃœśƃŒ ųŧŽƃŒ :šƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ دƍدš ƁœƌřƈŒ Ƈŵ ةƃƍدƄƃ ةƒƃƍدƃŒ ةƒƃƍŌŪمƃŒ ŦƒŽƈř ة

  .ƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ ƑżمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة
 ونقلها من الوجود القانوني فقط ،       إن تنفيذ المسؤولية الدولية يعني وضعها حيز التطبيق

إلى الوجود القانوني والفعلي، ويكون ذلك باستبدال الالتزام الأصلي الذي انتهكته الدولة، 
ة في النزاعات المسلحة الدولية بالالتزام والمتمثل هنا في الالتزام باحترام حدود استخدام الأسلح

 المتمثل في إصلاح الضرر وجبره بعد المطالبة به من قبل الدولة المتضررة أو أفرادها ،المقابل
 وسواء يكون إصلاح الضرر بالإرادة المنفرد للدولة المسؤولة أو باللجوء ،أو الدول الأخرى

  . والقدر المناسب لجبر الضرر،ه الدولةإلى جهات قضائية أو تحكيمية لتحديد مسؤولية هذ
      إن طبيعة التزام الدولة المترتب عن قيام مسئوليتها عن انتهاك حدود استخدام الأسلحة في 

 يختلف حسب طبيعة الضرر وحسب الشكل  المطالب به، ليتخذ ،النزاعات المسلحة الدولية
ن عليه، وهذا بالرغم من أن اتفاقية التعويض والترضية وإعادة الحال إلى ما كا: ثلاثة أشكال

 البروتوكول والخاصة بقواعد وأعراف الحرب البرية وكذلك 1907ة لعام رابعلاهاي ال
 إلا أنه ليس ، لم ينصا إلا على التعويض كشكل لإصلاح الضرر91الإضافي الأول في مادته 

 ،لقانون الدولي العامهناك ما يمنع من خضوع المسؤولية في هذا المضمار للقواعد العامة في ا
خاصة منها القواعد العرفية التي تحاول لجنة القانون الدولي تقنينها وعرضها على الدول 

   .3لاعتمادها  كŋلية اتفاقية 
    إن قيام المسؤولية الدولية للدولة بشأن الاستخدام غير المشروع للأسلحة في النزاع المسلح 

ستخدام المخالف للقانون الدولي ثم تلتزم بمحو أثار الدولي يفرض عليها بداية وقف هذا الا
  .الانتهاك والأضرار التي سببتها لأي شخص دولي سواء كان فرد أو دولة أو منظمة دولية

                                           
1 -  Brigitte Stern , op cit , p20. 
2 -    IBID  ,  p 21. 
3 -   Marco  Sassoli , op cit  , p418. 
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 والجدير بالذكر أن الشكل الأول المطلوب من الدولة تقديمه هو إعادة الحال إلى ما كان     
 وهذا ما ،وجه لإصلاح الضرروهو أكمل ،     RESTITIO  IN INTEGRUMعليه 

، إلا أن هذه 1928  سنة " شورزو " قررته محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية مصنع 
 التطبيق في ما يخص الأضرار المترتبة على استخدام الأسلحة في النزاعات  الطريقة مستبعدة

لتدمير ، مما يجعل  و التي يؤدي في الغالب إلى القتل وا،المسلحة الدولية بشكل غير مشروع
إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل انتهاك القاعدة القانونية الدولية الخاصة باستعمال السلاح 

 . 1 فلا يعقل إحياء ضحايا هذا العمل غير المشروع،مستحيلا

إلا أننا نجد بعض التطبيقات لهذا الشكل من إصلاح الضرر في المسؤوليات الناجمة عن      
استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية كالالتزام بنزع الألغام المضادة انتهاك حدود 

إلا أن هذا الشكل يبقى قليل  . 2للأفراد التي زرعت في إقليم الدولة الخصم في النزاع المسلح
الفعالية في إصلاح الضرر في هذا المجال، لذا يبقى على الدولة المسؤولة جبر الضرر الناجم 

ا الحربية غير المشروعة باللجوء إلى التعويض المالي كأسلوب أكثر فعالية واستجابة عن أعماله
  .للأضرار المختلفة الناجمة عن الاستخدام غير المشروع للأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية

     ويقدر التعويض المالي حسب عدة معايير يعتمد فيها أساسا على طبيعة الضرر وشخص 
 ففيها يخص الأضرار المادية فالمقصود بها الأضرار الجسمانية  ؟و فرد أم دولة هل ه،الضحية

 فلقد جرى عمل القضاء   أما الأضرار المعنوية.والأضرار المالية سواء عقارية أم منقولة
مثلما كان ، الدولي من قبل وكذا معاهدات الصلح على عدم التعويض عن الأضرار المعنوية

ح التي جمعت ألمانيا مع الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى والثانية الحال في معاهدات الصل
   .3والتي اقتصر التعويض فيها عن الأضرار المادية 

التعويض 1949هذا بالرغم من تقرير محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كورفو سنة     
ولة عن الأضرار عن الأضرار المعنوية، ولاشك في ضرورة تقرير المسؤولية الدولية للد

المعنوية التي تنجم عن أعمالها غير المشروعة، وفي هذا السياق هناك شكل آخر من أشكال 
 الترضية  فإذا كان الضرر غير مادي و المتمثل فيإصلاح الضرر خاص بالأضرار المعنوية 

 أو كان مادي ومعنوي فالطريقة المثلى لجبره هي الترضية بدل التعويض عن الضرر المعنوي

                                           
1 - Brigitte   Stern  ,opcit ,  p 22. 

  .105 ص ، سابق مرجع ، جميع علي العزيز عبد  - 2
3 - Abdelwahab Biad   , opcit ,p 104. 
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الذي يثير أكثر من إشكال ويكون غير كافي في غالب الأحيان ، وتتخذ الترضية عدة أوجه 
 لكن في حدود التناسب بين الضرر وإجراء الترضية ،حسب ما تطلبه الدولة المتضررة

المطلوب، ويكون في غالب الأحيان بالاعتراف الرسمي من قبل الدولة المسؤولة عن الأعمال 
ولقد كرست . تذار العلني على ذلك والالتزام الأدبي بعدم تجديد الانتهاكغير المشروعة والاع

 محكمة ،الترضية كشكل من أشكال إصلاح وجبر الضرر في عدة أحكام قضائية دولية منها
بين فرنسا ونيوزلندا " راين باو واريور "  وقضية ،"كورفو " العدل الدولية في قضية مضيق 

  .19901سنة  
ما يخص تحريك إجراءات المطالبة بإصلاح الضرر أو المطالبة بتنفيذ المسؤولية  أما في        

 فقد يكون من قبل الدولة المتضررة من الاستخدام المخالف لقواعد استخدام الأسلحة في ،الدولية
النزاعات المسلحة الدولية وهذا هو الأصل العام، وتعد الدولة هي ضحية هذا الانتهاك إذا 

 LATOر المشروع بصفة مباشرة أحد أعوانها أو أجهزتها بالمعنى الواسع أصاب العمل غي

SANSUوقد يكون المتضرر من رعاياها بدون أن ...  المقاومين، أي العسكريين، الموظفين
يكون من موظفيها أو أعضاء قواتها المسلحة ،فالمتضرر في هذه الحالة فرد عادي من مواطني 

 والقاعدة . استخدام الدولة الخصم للأسلحة بشكل غير مشروعالدولة المتحاربة أصابه ضرر من
أن الأشخاص الطبيعيين لا يمكن لهم المطالبة بتنفيذ المسؤولية الدولية للدولة لأنهم لا يتمتعون 
بالشخصية القانونية الدولية لذا لابد أن تطالب باسمهم الدولة التي ينتمون إليها وفقا لقواعد 

  .لوماسية وإجراءات الحماية الدب
  واستثناء على ما سبق  تمخضت عن بعض النزاعات المسلحة الدولية آليات خاصة بناء     

 مهمتها هو استلام المطالبات الفردية بالتعويض عن الأضرار الحاصلة ،على اتفاقيات سابقة
 و  بين بلجيكا28/09/1960 مثلما هو الشأن في الاتفاق المنعقد في ،جرĉاء العمليات الحربية

ألمانيا الفدرالية حول التعويضات المستحقة للرعايا البلجيكيين بسبب القمع النازي خلال الحرب 
 الذي حمل ،687 كذلك لجنة التعويضات التي أنشأها مجلس الأمن بقراره رقم .2العالمية الثانية

 ونصب هذه ،1990العراق مسؤوليات الخسائر والأضرار المترتبة عن غزوه للكويت سنة 
  . 3للجنة التي تستلم طلبات التعويض من الأشخاص العامة والخاصة بواسطة حكومتهم ا

                                           
1 - Brigitte Stern  , opcit   , p 23 .24. 
2  - Eric David ,op cit , P 541. 
2- Gilles  Cottereau , Responsabilité de l’RAK , Aperçu sur les Indemnisations  urgentes des personnes physiques , 
AFDI , XLI ,1995, p 155 
3- Eric David ,op cit , p 541. 
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كما يمكن أن توجه طلبات الأفراد المتضررين من انتهاكات القانون الدولي الإنساني        
 إلى الجهات القضائية للدولة المسؤولة إذا كان ، بما فيها حدود استخدام الأسلحة،بصفة عامة
 فلابد من استنفاذ كل ، وهذا ما يعد شرطا لنظام الحماية الدبلوماسية من جهة أخرىمسموحا به،

  .1طرق الطعن الداخلية لكي تقبل طلبات الحماية 

 وقد لا تقبل الدولة المدعى ضدها الطلبات الرامية إلى تحميلها المسؤولية عن الأعمال      
 لقواعد استخدام الأسلحة في تاكات وخروقا والتي أسندت إليها انته،الحربية لقواتها المسلحة

فإذا قبلت في الغالب  ،  فتقوم بالدخول في نزاع مع الدولة المطالبة ،النزاعات المسلحة الدولية
بإحالة الخلاف إلى جهات قضائية أو تحكيمية تحدد مدى مسؤولية الدولة عن الأضرار و تقوم 

ل هذه الخيارات عندما لا ينتهي الطرف وتكون مث . 2عند الاقتضاء بتحديد قيمة التعويض
المدعى عليه بالمسؤولية كطرف منهزم في النزاع المسلح سواء كان منتصر أو لم يحسم النزاع 

 ذات ،لصالح أي طرف في النزاع و للأطراف الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
وافق الأطراف المتنازعة ت نأبعد  من نظامها الداخلي، 36الاختصاص الاختياري حسب المادة 

 اختصاص هذه الجهة القضائية التابعة للأمم المتحدة و التي يدخل علىحول المسؤولية الدولية 
        و تحديد المسؤوليات،في اختصاصها الفصل في المسائل و الخلافات القانونية بين الدول

  .3و التعويضات المحتملة
الناجمة عن استخدام الأسلحة بشكل مخالف لقواعد  و تكون قضايا المسؤولية الدولية      

     القانون الدولي الإنساني، إذا فصلت فيها محكمة العدل الدولية في اكثر بعد عن المساومات
و الضغوطات التي اصطبغت بها الإجراءات الدبلوماسية و الجهات التحكيمية الأخرى ، زيادة 

ي تجعلها أكثر قدرة على التحديد الدقيق على حنكة و خبرة محكمة العدل الدولية  الت
. 4و غيرها" مصنع شورزو"و قضية " كورفو" خاصة من خلال ما أثبتته في قضية ،للمسؤوليات

 بحيث أنه إذا ،كما تتمتع الأحكام التي تصدرها محكمة العدل الدولية بقدر عالي من الإلزامية
 عليه الحكم الذي تصدره المحكمة امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه

 إذا رأى ، الذي يتخذ ما يراه ضروريا لتنفيذ الحكم،فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن

                                           
4- Brigitte  Stern , op cit , P 25. 
 

  143علي عواد ،مرجع سابق، ص .  د-  3
  245 ،244، ص  أحمد بن ناصر ، مرجع سابق-  4
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و بموجب المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الأربعة و الخاصة بحماية ضحايا . 1ضرورة لذلك
 لسنة  الملحق بها الأول من البروتوكول الإضافي89 و المادة ،النزاعات المسلحة الدولية

، يفرض احترام أحكام هذه الاتفاقيات على المستوى الداخلي و الدولي و لها في ذلك أن 1977
 .تتصرف بصفة جماعية أو فردية

           ERGA   في مواجهة الكافةوتعد التزامات القانون الدولي الإنساني التزامات        
OMNES  سواء كانت متضررة ماديا بصفة مباشرة أو غيرها  ،يحق لأي دولة، ففي معظمها

لتزاما في مواجهة كل أطراف إمن الدول من المطالبة بقيام مسؤولية الدولة التي انتهكت 
 و تطلب .، خاصة إذا كانت تدخل في إطار القواعد الآمرة الاتفاقيات مصدر الالتزامات الدولية

إصلاح الضرر القانوني و  هالمادي الذي لحق من الدولة المسؤولة إصلاح الضرر ا،هذه الدولة
 و ذلك في شكل ترضية تكون ،رقخأطراف النظام القانوني الذي بأو المعنوي الذي لحق 

بالاعتذار بعد الاعتراف بالمسؤولية في الغالب و هذا الحق للدول غير المتضررة قد تم تكريسه 
 التي تنص ،الأعمال غير المشروعة من مشروع اتفاقية المسؤولية الدولية على 48في المادة 

 يمكن لها أن تثير المسؤولية الدولية للدولة إذا ، و لو لم تكن الدولة المتضررة،على أن كل دولة
   .2كان العمل غير المشروع يلحق ضررا بالمجموعة الدولية ككل

تقوم هذه      وبعد المطالبة بتنفيذ المسؤولية من قبل الأطراف صاحبة الحق في هذه العلاقة 
 إصلاح الضرر  خاصة منها الدولة المتضررة صاحبة الدور المحوري في فرض،الأطراف

 منه وجمعها للأدلة المثبتة لمسؤولية الدولة باجتماع ا بإثبات ما تشكوعلى الدولة المسؤولة
لجنة ،  خاصة منها السلطة الحامية، بالاستعانة بدور الأجهزة الدولية الرقابية،عناصرها القانونية

 وتقوم بتبليغها إلى الدولة المدعى عليها ، الدولية غير الحكوميةلمنظمات واتقصي الحقائق
 ثم يتعين على هذه .بمسئوليتها عن انتهاك حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية 

بإصلاح  عليها ،وتقوم بدون أية منازعة االدولة أن تختار بين قبول طلبات المدعي بمسؤوليته
 عندما ينتهي ، وهذا ما يكون في غالبية الأحوال،الضرر حسبما يرضي الأطراف المدعية

 ويجد نفسه مرغما ،النزاع المسلح الدولي بانتصار طرف يفرض على الطرف المنهزم إرادته
   .3 بالقوة  على الخضوع للطرف المنتصر الذي يملي شروطه كاملة  في عقد الصلح

                                           
  . من ميثاق الأمم المتحدة2 / 94 حسب نص المادة -  1

2 - Marco  Sassoli , op cit   , p 426.427. 
  .106، 100عبد العزيز علي جميع ، مرجع سابق، ص   - 3
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 ƑƈœśƃŒ ŔƄűمƃŒ :Œ ƅŒدŤřŪŒ دƍدš ƁœƌřƈŒ Ƈŵ دŧŽƄƃ ةƒőœƈŞƃŒ ةƒƃƍدƃŒ ةƒƃƍŌŪمƃ

  .šƄŪƕŒة ƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ ƑżمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة
  

       إن انتهاك قواعد استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية لا يرتب المسؤولية 
لذي ارتكب أو الدولية للدولة فحسب، بل يؤدي كذلك إلى  قيام المسؤولية الدولية الجنائية للفرد ا

ساهم في ارتكاب هذه الانتهاكات ، فإذا كانت المسؤولية الجنائية للدولة قد استبعدت من نطاق 
 الذي أصبح ، فإن الدول قد ارتضت منذ عقود بإلحاق هذه المسؤولية بالفرد.القانون الدولي

لتزامات  يتمتع في ظله بحقوق ويخضع للا،شخصا من أشخاص القانون الدولي بصفة استثنائية
 على أساس أنه اقترف جريمة دولية يتابع ويعاقب ،إذا انتهكها قامت مسئوليته الدولية الجنائية

وتندرŞ انتهاكات حدود استخدام الأسلحة في النزاعات  .عليها على المستوى الوطني والدولي
لي  القانون الدو محاورالمسلحة الدولية ضمن جرائم الحرب التي تشكل محورا من بين أهم

  .الذي زاد الاهتمام به مع تضاعف خطر وبشاعة الجرائم الدولية ، الجنائي
  

 ¾ƍƕŒ ųŧŽƃŒ : ƅőŒŧŞƂ ةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ Ƒż ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ دƍدš ŘœƂœƌřƈŒ ŻƒƒƂř
Ŕŧš.  

 كل سلوك إيجابي أو سلبي ، كموضوع للقانون الدولي الجنائي،       تعتبر الجريمة الدولية
 بقواعد القانون الدولي وعدوانا أو إضرارا بالمصالح التي يحميها النظام القانوني شكل إخلالاي

، وتتنوع الجريمة الدولية 1الذي يحمل الفرد الذي ارتكبها المسؤولية الدولية الجنائيةوالدولي 
بحسب القاعدة القانونية المنتهكة وطبيعة المصلحة الضائعة باقترافها، لتتخذ شكل من الأشكال 

 وهي الجرائم ضد السلام ، ،لتي اعتمدها القانون والفقه الدولي منذ بداية القرن العشرينا
 و تعد هذه الأخيرة من أبشع  الجرائم الدولية نظرا .الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب

  .للظرف الاستثنائي الذي يميزها عن غيرها و الذي ترتكب فيه أي الحروب

                                           
  . 205 ، ص 2001فتوح عبد اĺ الشاذلي ، القانون الدولي الجنائي ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، مصر ، .   د- 1
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رب عموما الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الاتفاقية والعرفية  ويقصد بجرائم الح      
 بالرغم من تحديد ، وليس هناك حصر قانوني لهذه الجرائم،1المطبقة في النزاعات المسلحة 

 بحيث كان و لا يزال .أهمها في بعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني
كما لا تعد كل الانتهاكات . 2مستوى بين الدولكثر من أم قائما على مشكل تحديد هذه الجرائ

 صعيدالواقعة على القانون الدولي الإنساني جرائم حرب بل حسبما جرى العمل به على ال
التمييز بين الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني من الإتفاقي و القضائي أنه لا بد 

        و الانتهاكات البسيطة غير الجسيمة التي لا تشكل جرائم حرب و التي تعد جرائم حرب
 دفع التعويض من قبل الدولة المسؤولة فقط و فرض هذه ع تعرض مقترفها للعقاب بل تستتبو

  .3الأخيرة على مرتكب هذه التجاوزات غير الجسيمة عقوبات تأديبية أو إدارية 
ب على الانتهاكات الواقعة في النزاعات المسلحة    و لقد كانت تنحصر صفة جرائم الحر     

 لكن مع التطور الأخير الذي جاء مع ،الدولية و على القواعد القانونية التي تنظم هذه الأخيرة
   المحكمة الدولية المؤقتة  ذلك إنشاء و قبل،الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام اعتماد 

AD HOCأصبحت الجرائم الدولية تخص و  ،منل مجلس الأ من قب ليوغوسلافيا و رواندا
  .4النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية  

لى النصف الثاني من القرن التاسع إو يرجع التكريس القانوني الدولي لجرائم الحرب      
 و الخاص بتدريب القوات 1863الأمريكي لسنة " فرانسيس ليبر"ثر قانون أعشر، بحيث 
ة و الذي نص على المعاقبة على جرائم الحرب، على إرادات الدول فيما بعد، المسلحة البري

 أحكام خاصة بتجريم بعض 1902 الجنوب إفريقي لسنة - فتضمن الاتفاق البريطاني
 على معاقبة الانتهاكات 1880لعام " دأكس فور" كما نص كذلك دليل، التصرفات الحربية

 و الخاصة 1906هذا السياق اتفاقية جنيف لعام  ثم جاءت في .الواقعة على قوانين الحرب
 فنصت مادتها الثامنة و العشرون على التزام ،بتحسين حال الجرحى و المرضى في الميدان

الدول الموقعة على معاقبة الأفعال الفردية المخالفة لهذه الاتفاقية و باتخاذ الإجراءات التشريعية 
  .5اللازمة لذلك

                                           
1 - Eric David , op cit ,  p 548. 
2 - Toni Pfanner , The establishment of a permanent international court,IRRC , n°: 322 , March 1998 , 38 year , P 24 . 

  .107عباس هاشم السعدي ، مرجع سابق ، ص . د-  3
4  -Ş من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كالذي نصت عليه المادة الثامنة الفقرة  .  

5 - Eric David ، op.cit ، P 549 
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 ، التجاوزات الخطيرة التي اقترفت خلال الحرب العالمية الأولى و كنتيجة للمجازر و     
 على حق الحلفاء 229 و 228 في مادتها 1919 جوان 28: نصت اتفاقية فرساي لـ

 معاقبة و محاكمة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات فيالمنتصرين في الحرب العالمية الأولى 
 و باعتراف الحكومة الألمانية بحق –ئم الحرب  التسمية القديمة لجرا-قوانين و أعراف الحرب 

 .الدول الحلفاء في إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الألمان لمسئوليتهم الجنائية
 لجنة القانونيين و التي قدمت تقريرا 1919، ولقد انبثقت عن لجنة المسؤوليات لسنة 1عليها

 1925ء بعدها  بروتوكول جنيف لسنة يضم اثنين و ثلاثين فعلا تعتبر كجرائم حرب، و جا
الذي اعتبر استخدام الغازات السامة و الخانقة و ما شابهها من الأسلحة الجرثومية و الكيماوية 

 الخاصة باستخدام الغواصات البحرية التي 1922جرائم حرب،زيادة على اتفاقية واشنطن لعام 
  .2اعتبرت الأعمال المخالفة لها جرائم حرب

 واتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة 1907 و 1899لاحظ أن اتفاقيات لاهاي لعام  و الم     
ريم لانتهاكات أحكامها، لتكون الحرب العالمية الثانية هي ج لم تتضمن أي ت1929الأسرى لعام 

 بحيث اتفق .ريم الانتهاكات الخاصة بالقانون الدولي الإنسانيجنقطة البداية الحقيقية و الفعلية لت
 و إقامة عدالة جنائية ،خلالها على تطبيق عقوبات قاسية على مجرمي الحرب الألمانالحلفاء 

  .دولية بعد انتهاء الحرب
التي أنشأت بموجب اتفاق لندن في " لنورمبورŹ"      و لقد كان ذلك من خلال المحكمة الدولية 

ئم الحرب  والذي نص على جرا، و وضع لها نظام أساسي كملحق بهذا الاتفاق1945 أوت 08
 دولة فقط 13 و صادقت على هذا النظام في البداية ،"ب " فيه من خلال مادته السادسة الفقرة 

قرارها رقم علي ثم شمل فيما بعد كل المجموعة الدولية بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة 
" حكمة الذي يتبنى مفهوم وتحديد جرائم الحرب كما وردت في نظام م،  13/02/1946 في 95

 Źوجاء في هذا النظام أن جرائم الحرب هي انتهاكات قوانين وأعراف الحرب  ." نورمبور
 الأسرى ، نقل واستعباد السكان المدنيين، التدمير العشوائي للمدن ةالتي منها سوء معامل

 في ميثاق المحكمة الدولية للشرق دوالأحياء بدون مبرر الضرورة العسكرية، كذلك ما ور
التي نصت على جرائم الحرب بنفس الشكل في المادة الخامسة الفقرة " محكمة طوكيو" الأقصى 

                                           
1 - Eduardo Greppi ، the evolution of individual criminal responsability under international law ، IRRC,  n° 835 

،September 1999 ، P 536 . 
  .77، ص 2001 ،بيروت ،لبنان ،01 الدولي الجنائى ،منشورات الحلبي الحقوقية، ط  د علي عبد القادر القهوجي ، القانون-  2
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من ميثاقها وبتالي كانت الأنظمة الأساسية لهذه المحاكم العسكرية  بمثابة الأساس "  ب" 
  .1ما بعد الحرب العالمية الثانيةفيالقانوني لجرائم الحرب 

 لتنص على التزام الدول المتعاقدة ،1949ة لسنة     وجاءت بعد ذلك اتفاقيات جنيف الأربع   
بمتابعة ومعاقبة الأشخاص الذي يقترفون إحدى الخروق والانتهاكات الجسيمة لهذه الاتفاقيات أو 

 وأوردت قائمة تحدد فيها هذه الانتهاكات ، وذلك بغض النظر عن جنسياتهم،الذين يأمرون بها
ومعاناة عمدية كبيرة أو إصابات جسيمة بالصحة أو جرائم حرب منها إحداث ألام ك كيفتهاالتي 

  .2 ونقل ملكية الأموال غير المبررة بالضرورة العسكريةللممتلكاتالجسم أو التدمير الواسع 
 فتعتبرها خروق ،أما الأفعال التي لا تدخل في إطار هذه القائمة المحددة للانتهاكات الجسيمة

كما جاء في  ،3 بالعمل على وقفها والتعويض  عنها لا تلتزم الدول إلا،بسيطة أو جنح دولية
التزام الدول الأطراف  من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة

  . 4 انتهاك لهذه الاتفاقية  أي تأديب كل شخص أرتكب أو أمر بارتكابمعاقبة و بمتابعة و
 الخاصة بحظر استعمال تقنيات تغيير 1976نيف ونفس الحكم أو الالتزام ورد في اتفاقيات ج

 البروتوكول ثم اعتمدت المجموعة الدولية ،البيئة لأهداف عسكرية أو عدائية في مادتها الرابعة
 الذي 1977الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لحماية ضحايا النزاعات المسلحة سنة 

اك جسيم آخر إلى تلك الواردة في  حوالي خمسة عشر انته85و 11أضاف من خلال مواده  
منها الهجوم غير المميز والعمدي ضد السكان المدنيين والهجوم ،  1949اتفاقيات جنيف لسنة 

 ثم نصت بعد ذلك المادة الثالثة من النظام الأساسي . غير المشروع ضد الممتلكات المدنية
 827رار مجلس الأمن رقمللمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا المشكلة بموجب ق

 على اختصاص هذه المحكمة بالعقاب على كل الانتهاكات الواقعة 1993 ماي 23 المؤرŤ في
  .ندا ا لروةلمحكمة الدوليلعراف الحرب ونفس الشيء نص عليه النظام الأساسي أعلى قوانين و

النظام  أما آخر تطور معتبر فيما يخص تكريس والنص على جرائم الحرب اعتماد        
 والذي دخل حيز النفاذ في 1998 جويلية 17الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في 

 التي تجعل من اختصاص ، و و نص على جرائم الحرب في مادته الثامنة2002 جويلية 17

                                           
1- Eric David ،  op cit ،  p 551. 

  .147-130- 51-50:  على الترتيب 1949من اتفاقيات جنيف  الاربعة لسنة   حسب المواد المشتركة- 2
3 - Torrelli   Maurice, op cit ,p 118.  

  .1954من هذه إتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة لسنة  28 حسب المادة - 4
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 أو كجزء من ة تلك التي ترتكب كجزء من خطة أو سياس،المحكمة جرائم الحرب خاصة منها
 بند تتضمن 26 وحددت المادة قائمة من ،رائم المماثلة والمرتكبة على نطاق واسعسلسلة من الج

 وتتوزع هذه الأعمال حسب ، حرب في النزاعات المسلحة الدوليةيمةكل منها فعل يشكل جر
 والثانية 1949 الجسيمة لاتفاقيات جنيف لسنة الانتهاكاتالمادة الثامنة في فئتين الأولى هي 

كات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في النزاعات المسلحة تتشكل من الانتها
  .في إطار القانون الدولي القائم 

 باعتبارها الانتهاكات ،كما تضمن النظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية جرائم  الحرب       
بالنزاعات المسلحة غير الجسيمة للمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة والخاصة 

 وكذلك الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والأعراف التي تنطبق في ،ذي طابع الدولي
   1.النزاعات المسلحة التي ليس لها الطابع الدولي

أما فيما يخص أركان جريمة الحرب في إطار القانون الدولي الجنائي الذي يعني بهذه        
  :ركن مادي، ركن معنوي وركن دولي: بة عليها فإنها  ثلاثة أركانالجرائم وإجراءات المعاق

الركن المادي المتمثل في ارتكاب أحد الأفعال الجسيمة التي تحظرها قوانين وأعراف : أولا-
وبتالي فلا بد من  توافر حالة الحرب أي القتال المسلح المتبادل بين القوات المسلحة، ، الحرب 

  .محظورة دوليا بموجب الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية المقبولةو ارتكاب أحد الأفعال ال
الركن المعنوي هو توافر القصد الجنائي أي العلم والإرادة ،العلم بأن الأفعال المرتكبة : ثانيا- 

  .  تتجه إلى إتيان تلك الأفعال المحرمة قانونا التي والإرادة،تخالف قوانين وعادات الحرب
ن الدولي ويقصد به ارتكاب جرائم الحرب بناء على تدبير وتخطيط وموافقة إحدى الرك:ثالثا  - 

  .2سمها إ وتنفيذ من أحد موظفيها أو أعضاء قواتها المسلحة وب، الدول
 نحاول ،وبعد التطرق فيما سلف لتعريف وأركان وتطور التكريس الدولي لجرائم الحرب         

قة على انتهاك حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة إسقاط هذه المفاهيم القانونية الساب
 فإذا كانت الجريمة الدولية هي كل انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي ، وجريمة .الدولية

الحرب هي كل خرق للقواعد القانونية الاتفاقية والعرفية للنزاعات المسلحة التي تنظم سير 
ماية ضحايا النزاعات المسلحة، فإن قواعد حدود استخدام العمليات الحربية ووسائل القتال وح

                                           
  .1998 حسب الفقرة Ş، د، و من المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةلسنة - 1
  .نفس النظام الأساسي   من المادة الثامنة من 19-18-17 حسب الفقرة ب البند - 2
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والتي تناولناها بالتفصيل في الفصل ،  الاتفاقية منها والعرفية،الأسلحة في النزاعات المسلحة
تدخل في إطار قواعد القانون الدولي الإنساني أو قانون النزاعات ، الأول من هذه الدراسة

 وبتالي فإن اعتبار انتهاكها جريمة ، أو الفقهية أو القضائيةالمسلحة سواء من الناحية القانونية
واستنتاŞ بسيط لا يحتاŞ إلى أكثر من دليل ولا يشترط ، حرب ما هو إلا عملية تحصيل حاصل

 وإنما .أن ينص على حظر أو تقييد سلاح معين في النزاعات المسحة الدولية في اتفاقية دولية
بدون نص اتفاقي خاص به مع القواعد والمبادő العرفية يكفي تعارض استخدام أي سلاح ولو 

كي تقوم المسؤولية الدولية الجنائية ، " مارتنز " للقانون الدولي للنزاعات المسلحة وفقا لمبدأ 
لمرتكب هذا الاستخدام غير المشروع الذي بهذا يكون قد ارتكب جريمة حرب سواء تعلق الأمر 

  .بخرق حظر أو تقييد دولي
ولقد تم تكريس تجريم استخدام الأسلحة المخالف لمبادő القانون الدولي الإنساني في         

 ففيما يخص اعتبار استخدام ، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر،العديد من الاتفاقيات الدولية
 حرب فلم تنص الاتفاقيات السابقة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية        جرائم الأسلحة بشكل مباشر

 و كانت هذه . بالرغم من تحريمها أو تقييدها، على تجريم استخدام أسلحة معينة13/01/1993
الاتفاقية هي الأولى التي تضمنت إلزام الدول الأعضاء بتجريم ومعاقبة كل مرتكب لفعل 

 الإضافي الأول نص يجعل من استخدام بعض الأسلحة البروتوكولمخالف لها ،وكان قبلها في 
 إلا أن  الدول لم تصادق عليه وحذف لنقص صوت ،يرة مجرمة ومعاقب عليهاانتهاكات خط

                  .1واحد عن نصاب الثلثين المطلوب
 كما اعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا في مادته        

لأسلحة المصنوعة بشكل يحدث كل استخدام للأسلحة المسمومة أو ا، الثالثة جريمة حرب 
، إلا أن أهم تكريس اتفاقي حديث كان بمثابة الثورة في هذا المجال هو 2معاناة غير ضرورية

 التي أدرجت من بين جرائم ،نص المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ات الخطيرة الأخرى لقوانين الحرب المختصة بمعاقبتها في فقرتها الثانية تحت عنوان الانتهاك

وأعراف النزاعات المسلحة الدولية في إطار القانون الدولي القائم، استخدام السموم أو الأسلحة 
السامة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من 

 يتسطح بسهولة في الجسم السوائل أو المواد أو الأجهزة، استخدام الرصاص الذي يتمدد أو
                                           

1  -  Eric David ,op cit ,p581. 
2 -  IBID ,p580-581 



 .ƃŒ ŧœśƓŒ                      ƑƈœśƃŒ ¾ŮŽƃŒقƒƈƍƈœة ƃŒمŕřŧřة š ƁœƌřƈŒ Ƈŵدƍد ŤřŪŒدšƄŪƕŒ ƅŒة ƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ ƑżمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة
 

 141

  مثل الرصاص ذو الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كل جسم الرصاصة أو الرصاص،البشري

  .1الغلاف  المحزز
ويعد استخدام هذه الأسلحة جريمة دولية منذ اعتماد هذا النظام الأساسي ودخوله حيز         
ن من هذه المادة والمتعلق ي العشر بصفة تلقائية، عكس التجريم الذي نص عليه في البند،النفاذ

باستخدام الأسلحة أو القذائف أو المواد أو الأساليب الحربية التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة 
أو آلاما لا لزوم لها أو هي عشوائية بطبيعتها مخالفة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة، على 

 وتدرŞ في ،ة باستخدامها موضوع حظر عامأن يشترط أن تكون هذه الأسلحة والأساليب المتعلق
  . منه123 و 121 بموجب تعديل وفقا لأحكام المادتين ،مرفق أو ملحق لهذا النظام الأساسي

 هذا أن نفاذ هذا التجريم متوقف على تعديل للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية نş مت ونستن      
 ولا يكفي هذا النص العام ،بصفة خاصة تحظر من خلاله هذه الأسلحة ، في شكل ملحقةالدولي

كما لا يجوز إجراء أي تعديل لهذا النظام الأساسي إلا بعد مرور سبع ،الوارد في الصياغة 
 ليصبح ،ويشترط لقبول أي تعديل توافر أغلبية  ثلثي الدول الأطراف، سنوات من بدء نفاذه 

دة من إيداع صكوك التصديق أو هذا التعديل بعد الموافقة عليه نافذا بانقضاء مدة سنة واح
  .2القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها

 البروتوكول أما فيما يخص التكريس غير المباشر فانه وارد في اتفاقيات جنيف الأربعة و      
جنائية  والمحكمة الAd Hocالإضافي الأول والنظام الأساسي للمحاكم الجنائية الدولية المؤقتة 

التي تجرم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم والدولية وغيرها من الاتفاقيات الدولية 
هذه أو ضد الأشخاص الذين لا يشاركون بصفة مباشرة في الأعمال الحربية ويتمتعون بالحماية 

ات غير القانونية، أو مهاجمة الأهداف المدنية التي لا تشكل مواقع عسكرية أي ضد الممتلك   
العسكرية أو إلحاق أضرار واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة بالبيئة الطبيعية، أو مهاجمة 
وقصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تمثل موقعا عسكريا، فكل 
 النصوص التي تجرم هذه الأعمال تعد بطريقة غير مباشر تجرم الاستخدامات المختلفة للأسلحة

 ةوحتى لو كانت الأسلحة غير محظورة أي مسموح، إذا كانت تهدف إلى إحداث هذه الأعمال 
 وفي ،الاستعمال فإنها مقيدة بعدم استعمالها في هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي الإنساني

 فإنها تكون بهذا قد شكلت جرائم حرب كغيرها من الجرائم ،حالة ما إذا استخدمت بهذا الشكل
                                           

   من النظام الأساسي الحكمة الجنائية الدولية17.18.19:  حسب الفقرة ب البند - 1
  .  النظام الأساسي   من121 حسب المادة - 2
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 فانتهاكات حدود استخدام الأسلحة تمثل جريمة سواء كانت هذه الحدود تمثل حظرا على ،لسابقةا
  .استعمال هذه الأسلحة أو تقييدا على ذلك

 ما أصبح يسمى و أ،وخلاصة القول أنه حسب القواعد القانونية الدولية ذات الطابع الجنائي      
الخروق الجسيمة للقواعد المتعلقة بحدود  لا شك في تصنيف كل ،بالقانون الدولي الجنائي

استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية ضمن جرائم الحرب التي تستلزم متابعة 
  . ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم

  
 ƑƈœśƃŒ ųŧŽƃŒ : ŘœŵŒŨƈƃŒ Ƒż ةšƄŪƕŒ ƅŒدŤřŪŒ دƍدš ŘœƂœƌřƈŒ ƅőŒŧŞ ƑŕƂřŧمة مƂœšمƍ ةŶŕœřم

š ƑمŧŞمƂ ةƒƃƍدƃŒ ةšƄŪمƃŒ Ŕŧ.  
  
 القانون  محل المتابعة والمحاكمة والعقاب على خرق قواعد الشخصمجرم الحرب هو       

 حدود استعمال الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية، ويعد كذلك كل الدولي الإنساني بما فيها
شخص ارتكب بصفة مباشرة أو غير مباشرة هذه الانتهاكات، ففيما يخص مرتكب الجرم بصفة 

الذي ينتهك القاعدة القانونية الدولية فعليا أي بسلوكه ) الفرد(شرة فهو الشخص الطبيعي مبا
 سواء كان ،سواء كان سلوك إيجابي أو سلبي ومهما كانت صفة هذا الشخص فيعد مجرم حرب

موظف رسمي في الدولة أو شخصا خاص ،أو  كان عضو في القوات المسلحة النظامية أو 
استنادا إلى العبارة العامة التي وردت في المواد  ، 1عسكريا أو مدنياغير النظامية أو كان 

المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة بأن كل طرف سام يكون ملزم بالبحث عن الأشخاص 
" ثبت منذ محاكماتولقد  . 2به فيهم ارتكاب أو الأمر بالارتكاب أيا من الجرائم الخطيرة تالمش

Źمية الثانية أن مجرمي الحرب لا يمكن أن يكونوا إلا أشخاصا بعد الحرب العال" نورنمبر
 بحيث ورد ذلك في .3طبيعيين أي أفرادا ولا يمكن أن يكونوا أشخاص معنوية مجردة كالدولة 

 بأن يكون اختصاص هذه المحكمة على 1998النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
  .4تهلا وبصفة فردية عن جريمالأشخاص الطبيعيين ويكون كل شخص مسؤو

                                           
1 - Eric David  , Opcit, P 556. 

  .1949نيف الأربعة لعام  من اتفاقيات ج146-129-50-49 حسب المواد المشتركة على الترتيب - 2
3 -IBID, p557. 

  . من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية25 حسب المادة - 4
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 بحيث لا يتابع ،كما يخضع نظام التجريم في القانون الدولي الجنائي إلى القواعد العامة     
لمحكمة  الاساسي لنظام ال ولقد حدد،القصر على ارتكابهم جرائم حرب ولا يعدوا مجرمي حرب

كما هو معمول به في غالبية ، ية المسؤولية الجنائية الدوللقيام   اللازمةسنال  الدوليةالجنائية
 لا والتشريعات العالمية بثمانية عشر سنة كاملة وقت ارتكاب جريمة الحرب المنسوبة إليه، 

 خفيف ولا في الت،تؤثر الوظيفة السياسية للفرد مرتكب جريمة الحرب على وصفه بمجرم حرب
  . العقوبة المقررة لهامن

في هذا السياق بالحصانات التي تتعلق بمنصبه السياسي  لا يعتد و الجدير بالذكر أنه        
سواء كانت ديبلوماسية أو غيرها على المستوى الوطني والدولي ، ولا يعفى الشخص الذي 

 كامتثاله لأمر حكومته أو ،ارتكب إحدى جرائم الحرب إذا كان عمله هذا تنفيذا لأمر رؤساءه
 الشخص التزام قانوني بطاعة أوامر الحكومة أو رئيسه عسكريا أو مدنيا ، إلا إذا كان على هذا

الرئيس المعني أو إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع أو إذا لم تكن عدم 
لا يبعد الغلط في القانون أو في الوقائع المسؤولية الجنائية لمجرم و. مشروعية الأمر ظاهرة 

    1.ةدارللجريمة المتكون من عنصرين العلم والإ انتفاء الركن المعنوي ا إلا إذا نجم عنه،الحرب
وفي مقابل هذا لا يعتبر الشخص مجرم حرب لانتهاك حدود استخدام الأسلحة إذا كان      

يعاني مرضا أو قصورا عقليا يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته 
 . وذلك وقت ارتكابه الانتهاك القانوني،على التحكم في سلوكه بما يتماشى ومقتضيات القانون

 ما لم يكن قد سكر باختياره في ظل ، إذا كان في حالة سكرالجنائيةمسؤولية الكما يعفى من 
 زيادة .ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل هذه الجريمة 

دود استخدام الأسلحة في النزاعات على هذا لا تقوم المسؤولية الجنائية للشخص إذا انتهك ح
المسلحة الدولية تحت تأثير إكراه ناتş عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني مستمر 

  ضرر أكبر من الضرر المراد إحداثلا يقصد  أوتصرف هذا الشخص بشرط ضده  أو وشيك 
ى خارجة عن  أو يتشكل بفعل ظروف أخرمن الغيرتجنبه ويصدر هذا التهديد عن أشخاص 

  .2إرادة ذلك الشخص المنسوب إليه جرائم الحرب 

                                           
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية23 و 22 حسب المادة - 1
  .نفس النظام الأساسي  من21 حسب المادة - 2
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 وهم حسبما ،أما فيما يخص الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الحرب بصفة غير مباشرة        
ثبت من خلال المحاكمات الدولية والوطنية ومختلف الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي 

إذا ما اشترك أي شخص مع آخر ف .  يعدون مجرمو حرب،يالإنساني والقانون الدولي الجنائ
 سواء ارتكبت بالفعل أو شرع ،لاقتراف هذه الجريمة أو أمر أو أغرى أو حث على ارتكابها

 ارتكاب هيلأو كل شخص قدم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تس فيه
لك يعد مجرم حرب كل شخص يقدم  كذ.بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها، هذه الجريمة 

رتكاب هذه الجريمة بقصد مشترك لامساهمة بأي طريقة في قيام جماعة من الأشخاص يعملون 
 الاجرامي  وأن تقدم بهدف تعزيز النشاط أو الغرض،تعمدةعلى أن تكون هذه المساهمة م

ة في  على ارتكاب جريمة انتهاك حدود استخدام الأسلح بصفة ظاهرةمنطويال للجماعة
  .النزاعات المسلحة الدولية أو مع العلم بنية الجماعة بارتكاب هذه الجريمة

 ويعد كذلك مجرم حرب كل شخص يشرع في ارتكاب الجريمة باتخاذ إجراء يبدأ به        
 ولكن لم تقع الجريمة لظروف خارجة عن إرادة هذا الشخص الذي ،تنفيذها بخطوة ملموسة

و لا يكون ، هاول بوسيلة أخرى دون إتمامااب الجريمة أو يحيعدل عن بذل أي جهد لارتك
 .1مجرم حرب إذا تخلى تماما وبمحض إرادته عن فعله الإجرامي

جريمة  وزيادة على هذا يكون القائد العسكري مسؤولا ولو لم يرتكب هو شخصيا        
 تخضع لأوامره ي التمسلحةالقوات ال إذا ارتكبت ،الحرب في انتهاك حدود استخدام الأسلحة

 بشرط ، وذلك كنتيجة لتقصير منه في ممارسة دوره الرقابي كقائد عسكري ،وسيطرته الفعلية
أن يكون قد علم أو يفترض فيه العلم حسب الظروف والملابسات بأن هذه القوات ترتكب أو 

  أو إذا لم يتخذ القائد العسكري ومن في محله جميع،تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم
التدابير اللازمة في حدود سلطته  لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم وإحالة المسألة للسلطات 

  . 2المتابعة القضائيةالمختصة بالتحقيق و
إن ارتكاب جريمة حرب بانتهاك حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية            

لها القانون الدولي خول القضائية التي ييؤدي بطبيعة الحال إلى قيام اختصاص الأجهزة 
وكأصل عام في ،  مرتكبي هذه الجريمة كمجرمي حرب متابعة محاكمة والاختصاص في

                                           
1 -IGOR  Blihchenko  ,  Responsabilité en cas de violation du droit international humanitaire -in-les dimensions 
internationales du droit international humanitaire , UNESCO , pédone ,1986 ,p 329 .  
2 - Eric David , op cit, p 558-559                                                                        
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القانون الدولي أن تقوم الدول بمتابعة هذه الجرائم على المستوى الداخلي وتلتزم بمحاكمتهم أو 
خل القضاء الدولي سواء من تسليمهم إلى الدولة التي تطلبهم وفي حالة عجز هذه الدول يتد

 المحكمة الجنائية الدولية إذا قبل مجلس الأمن أو من ينشؤهاالمؤقتة التي الدولية خلال المحاكم 
كانت مختصة وفق لنظامها الأساسي، وبالتالي نرى  فيما يلي المتابعات القضائية الوطنية لهذه 

ءات مكملة للأولى في اختصاصها  إجراباعتبارها ، القضائية الدوليةاتالجريمة ثم المتابع
  .الجنائي

Ŋ-  ŔŧšƃŒ ƑمŧŞمƃ ةƒƈűƍƃŒ ةƒőœŰقƃŒ ŘœŶŕœřمƃŒ.  
  إن السلطات القضائية للدولة مظهر من مظاهر سيادتها على إقليمها ومواطنيها، لذا فمن     

حقها السيادي أن تمارس رقابتها القضائية على مواطنيها وعلى غيرهم إذا ارتكبوا جرائم على 
 خاصة إذا كانت ذات خطورة معتبرة مثل جرائم الحرب ، والجدير بالذكر أن ارتكاب ،ليمهاإق

 يفرض على الدولة كالتزام دولي على عاتقها بالبحث عن – جرائم الحرب –هذه الجرائم 
 ومهما كان ، وجنسية ضحاياهم مهما كانت جنسيتهم،مرتكبي هذه الجرائم ومتابعتهم جنائيا

 تسلم هؤلاء المجرمين حسب القوانين ما إذا لم تقم بذلككبت فيه، و في حالة الإقليم الذي ارت
الداخلية إلى كل دولة تطلبهم لمتابعتهم جزائيا، فما على الدولة التي أوفت بالتزامها في القبض 

 وفقا ،على مجرمي الحرب إلا محاكمتهم على جرائمهم حسب قوانينها العقابية الداخلية
في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو تسليمهم إلى الدولة التي للاختصاص العالمي 
  . 1تطالب بهم لمحاكمتهم 

المسلحة الدولية على  تولقد نصت اتفاقية جنيف الأربعة الخاصة بحماية ضحايا النزاعا   
 والتي تكيف على أنها ،التزام الدول بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لأحكام الاتفاقيات

 الدول الأطراف المتعاقدة تلتزم باتخاذ جميع التدابير أنبحيث تنص على ،  2جرائم حرب 
اللازمة في تحديد جزاءات عقابية مناسبة تطبق على الأشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا  

 وعلى كل طرف متعاقد الالتزام بالبحث عن .بارتكاب إحدى الانتهاكات المحددة في الاتفاقيات
 وإحالتهم على ،شتبه فيهم ارتكاب أو الأمر بارتكاب إحدى الانتهاكات الجسيمةالأشخاص الم

أو إذا رأت محلا لذلك أن تسلمهم ،  مهما كانت جنسيتهم،الجهات القضائية الجنائية الخاصة بها
 حسب قواعدها العادية  للتسليم  فعلى الدول الالتزام وفقا لهذه ،إلى طرف آخر متعاقد طلب ذلك

                                           
1- Eric David , op cit.643.    

 . من الرابعة146 من الإتفاقية الثالثة والمادة  192 من الإتفاقية الثانية، المادة 50 من الإتفاقية جنيف الأولى، المادة  49المادة  حسب - 2
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 والتي من ،سلطتها وفقا للقوانينها الداخليةل يخضعون بمتابعة مجرمي الحرب الذين ،تالاتفاقيا
 وهذا ما قامت به العديد من ،الواجب عليها إدراŞ الأحكام الخاصة بالقانون الدولي الإنساني فيها

الدول كالولايات المتحدة الأمريكية بإدراجها عقوبات على جرائم الحرب في قانونها الموحد 
   .1عدالة العسكرية وغيرهالل

 الإضافي الأول بفصل خاص منه حول قمع انتهاكات اتفاقيات البروتوكولكذلك جاء         
 بإقامة المسؤولية الدولية الجنائية، وجاء بعدة إضافات إلى اتفاقيات جنيف البروتوكول و،جنيف

لاتفاقيات ليرة طخمن بين أهمها تكريس واجب الدول في التعاون في حالة الانتهاكات ال
 وأهم ما يجب أن يبرز فيه التعاون هو تسليم مجرمي الحرب وجعل ، الأولالبروتوكولو

 88 صراحة في المادة البروتوكول كما نص ،النصوص القانونية الداخلية للدول أكثر انسجام
 توكولالبروبواجب الدول في التعاون القضائي في مجال المتابعات القضائية الخاصة بانتهاكات 

والاتفاقيات والاهتمام أكثر بطلبات المساعدة القضائية التي تمنحها الدولة التي وقع على إقليمها 
ث نصت اتفاقية حظر يكما جاءت اتفاقيات دولية خاصة بأحكام في هذا السياق بح .الانتهاك

مجال  في مادتها الخامسة على التزام الدول في التعاون في 1972الأسلحة الجرثومية لسنة 
 بواجب 1993 وكذلك نص اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية لسنة ،تطبيق أحكام هذه الإتفاقية

الدول الأطراف في التعاون ومد  يد المساعدة القضائية إلى بعضها من أجل ضمان تنفيذ 
 ال المحرمةعم الأحظر خاصة منها الإلتزام ب،التزاماتها  المترتبة عليها بموجب الإتفاقية

  .2 على المستوى الداخلي الاتفاقيةبموجب 
 يعد الالتزام الواقع على الدولة في تضمين قانونها الداخلي تجريم ،وفي سياق آخر        

 ليس التزاما مقيدا بتجريم الانتهاكات الواردة في اتفاقيات ،انتهاكات القانون الدولي الإنساني
حق وصف ت لأي انتهاك تراه يس بل للدولة أن تجرم وتحدد عقوبات،جنيف الأربعة فحسب

 الحال بالنسبة للقانون  عليهمثلما كان، ولو لم  يرد في هذه النصوص الدولية ، جريمة الحرب 
 الذي يمنح القاضي البلجيكي الإختصاص العالمي في 1993 جوان 16البلجيكي المؤرŤ في 

نبي ضد أجنبي  ولو كان هذا الجرم ارتكب من قبل أج،متابعة مجرمي الحرب أي اختصاصه
  .3 الإضافي الأولالبروتوكول وهذا تطبيقا لاتفاقيات جنيف و،في بلد أجنبي

                                           
1  -  Igor  Blishchenko, op cit , p 333 

2  - IBID , p 333 
3  - Eric David  , op cit p 650. 
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 ولا شك في كون الاختصاص القضائي العالمي للدول فيما يخص جرائم الحرب يبرز         
سيادة في سبيل حماية حقوق الإنسان المدى استعداد المجموعة الدولية في التضحية بجانب من 

ومن أجل قمع الإجرام الدولي خاصة إذا كان مجرمي ، ثناء النزاعات المسلحة الأساسية أ
الحرب من ذوي الوظائف السامية في الدولة بحيث يصعب على القضاء الوطني وحده متابعة 

 .1هؤلاء ومحاكمتهم

بما ،  مجرمي الحرب في متابعة الدول بالتأكيد على إلتزاملنا أن نخلص  ،بناءا على هذاو      
يهم من يرتكبوا انتهاكات على حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية وفقا ف

تضمن تجريم لهذه الانتهاكات الواقعة على القانون الدولي للنزاعات تلقوانينهم الداخلية التي 
 أن تسلمهم إلى الدول التي تطلبهم لغرض  إلاعليها، ما وفي حالة عدم متابعتهم،المسلحة
 وإذا لم تف الدولة بهذه الالتزامات فإنها تتحمل مسؤوليتها الدولية على أساس ،تهممحاكم

  .دوليالإخلال بالتزام 
لكن الملاحظ على الساحة الدولية هو أن هذه الدول في بعض الحالات إن لم نقل غالبيتها        

 مما أدى ،تكون عاجزة عن متابعة ومحاكمة مجرمي الحرب لأسباب سياسية وأخرى عسكرية
 في البداية من خلال هياكل قضائية مؤقتة ثم ،بالمجتمع الدولي إلى التدخل لقمع هذه الجرائم

  .تدعم بمحكمة جنائية دولية
Ŕ- ŔŧšƃŒ ƑمŧŞمƃ ةƒƃƍدƃŒ ةƒőœŰقƃŒ ŘœŶŕœřمƃŒ  .  

 أدى ،سلطتهال يخضعونالذين  تسليط العقاب على مجرمي الحرب ة في إن فشل أو عجز الدول
 تحريك المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب بحيث يمكن ويؤدي إلى

 سواء كانت المؤقتة ،لنا القول بأن المحاكم الدولية المختصة بمتابعة ومعاقبة مجرمي الحرب
لفراŹ الذي تركه تقصير أو عجز الدول في ممارسة ا لم تكن إلا لسد دائمةالمنها أو 
 في اللحاق بمن انتهكوا حقوق الإنسان الأساسية ،جه من أوجه سيادتها كوةها القضائياتأخصاص

  . فأصبحوا مدانيين في مواجهة كل المجتمع الدولي بالعقاب،في النزاعات المسلحة
 بالرغم من كثرة الانتهاكات الدولية منذ زمن بعيد لقوانين وأعراف الحرب لم نجد في تاريخ و

لات قليلة لتنظيم متابعات قضائية جماعية على غرار  إلا محاو،المجتمع الدولي المعاصر
تكون أكثر فعالية منها، ولقد كانت أولها المحاكمات الدولية العسكرية والمحاكمات الوطنية 

                                           
  ،2003 بشور فتيحة ، تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول، مذكرة ما جستير في القانون الدولي والعلاقات  الدولية ، جامعة الجزائر، - 1

 .124ص 
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 من معاهدة 230 بموجب المادة ،بعد الحرب العالمية الأولى ،وغيرهملمجرمي الحرب الألمان 
مة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم  والتي تنص على محاك1919 جوان 28 فيفرساي 

 ، تتضمن أعضاء من المحاكم العسكرية للدول المعنية،ضد رعايا عدة دول في محاكم دولية
 وااستخدماولائك الذين  منهم ، مجرم حرب869دول الحلفاء قائمة من ال أعدت ،وفي هذا السياق

 لكن لم يدان منهم إلا  ورقة، والمتمثلة في الغازات الحا1915أسلحة محظورة في الحرب سنة 
  .1ستة أشخاص بعقوبات رمزية

ثم نصبت  بعد ذلك المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرŹ وطوكيو لمعاقبة مجرمي           
جرائم ضد السلم والجرائم ضد  مرتكبي ال زيادة على،الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية

 ستة  وحكمت علي، متهما12سبب جرائم الحرب  ولقد أدانت محكمة نورمبررŹ ب،الإنسانية
 بالإعدام وأربعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد وأحكام بالسجن المؤقت بالنسبة لمتهمين منهم

 التي جاءت بهما  الدولي والتطور المعتبر في القانون،ثنين ، وبالرغم من المبادő القانونيةإ
Źذات أثر كانت  أنها  أهمها،نتقادات القانونية إلا أنها واجهت العديد من الا،محاكمات نورمبر

  .2لها من الدولية إلا الاسم   رجعي وأن هذه المحكمة  ليست
 لحاجة المجتمع المنضم في إطار هيئة الأمم المتحدة إلى هيئة  قضائية دولية ة وكنتيج         

ظمة الأمم  بدأت من،تختص في محاكمة ومعاقبة أعداء البشرية من مجرمي الحرب وغيرهم
 وكلفت  لجنة القانون ،المتحدة في دراسة مشروع هذه الهيئة منذ الخمسينات من القرن الماضي 

النظر في المسألة على غاية  تأجيل 1954الدولي بذلك، إلى أن قررت الجمعية العامة سنة 
فيما نين الجرائم ضد السلم والأمن الدولي، وبعد الفصل قالفصل في مفهوم العدوان ومشروع ت

 بدراسة مشروع إنشاء 1989سبق كلفت الجمعية العامة من جديد لجنة القانون الدولي سنة 
                                      .                                               3محكمة جنائية دولية

وفي هذا الإطار الزمني أثارت جرائم الحرب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي              
 حفيظة مجلس الأمن الذي اتخذ قراره رقم 1991كانت ترتكب في يوغوسلافيا سابقا منذ سنة 

 بإنشاء محكمة جنائية دولية مؤقتة لمحاكمة الأشخاص 1993 فيفري 22 المؤرŤ في 808
، ولقد 1991انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في هذه الأقاليم منذ سنة المسؤولين عن 

                                           
1  - Eric David,  op cit , p 627. 

  .327 ،ص1991 ،01 ،العدد 15 الحقوق ، السنة  الدولي ، مجلةنمحمد رشيد العنزي ، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانو.  د- 2
3  - Eric David ,op cit, 327 



 .ƃŒ ŧœśƓŒ                      ƑƈœśƃŒ ¾ŮŽƃŒقƒƈƍƈœة ƃŒمŕřŧřة š ƁœƌřƈŒ Ƈŵدƍد ŤřŪŒدšƄŪƕŒ ƅŒة ƃŒ ŘœŵŒŨƈƃŒ ƑżمšƄŪة ƃŒدƒƃƍة
 

 149

تضمن النظام الأساسي لهذه المحكمة الدولية المؤقتة في مادته الثالثة الجرائم التي يتابع عليها 
 استخدام أسلحة غير  تلك المتعلقةما فيهاب جرائم الحرب ها والتي من بين،هؤلاء الأشخاص

ذا النزاع المسلح، ويرجع اختصاص مجلس الأمن في إنشاء مثل هذه المحكمة مشروعة في ه
عتداء ومساس لإ إلى تفعيله للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عند مواجهته ،الجنائية الدولية

  .1بالأمن والسلم الدوليين 
 الأمم المتحدة  ميثاق25حسب المادة ،وما على الدول إلا الخضوع لقرار مجلس الأمن           

  كذلكمجلس الأمنأنشأ مي الحرب ، كما رجموبالتالي مساعدته والاستجابة لطلباته في متابعة 
محكمة جنائية دولية مؤقتة خاصة بمحاكمة الإنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في 

لجنائية ولقد طورت هذه المحاكم ا،  1994 نوفمبر 08 المؤرŤ في 955رواندا بقراره رقم 
 المنظومة القانونية الدولية خاصة من الجانب الإجرائي وتنظيمي لها Ad Hocالدولية المؤقتة 

بالرغم من إنشاءها بقرار من مجلس الأمن وليس بموجب ..) مدعي عام ، غرفة استئناف (
   .2اتفاقية دولية 

 هو تتويş أعمال القانون لكن الإنجاز الكبير في مجال المتابعة الدولية لمجرمي الحرب          
بعد جهود طالت ،  1998 جويلية سنة 17الدولي باعتماد المحكمة الجنائية الدولية في روما في 

 دولة على 60 بعد مصادقة 2002 جويلية 17  فيأكثر من أربعين سنة والتي دخلت حيز النفاذ
 للاختصاص نظامها الأساسي و تختص هذه المحكمة باعتبارها نظام قضائي دولي مكمل
و التي تشكل . القضائي الوطني بمعاقبة الأفراد على الجرائم التي تحدث بعد نفاذ هذه المحكمة 

 في نظامها الأساسي ءجريمة حرب أو جريمة إبادة جماعية و جريمة ضد الإنسانية حسبما جا
ة  فإن المحكم، في مادته الثامنة الخاصة بجرائم الحربد  وحسبما ور.3الساري المفعول

الجنائية الدولية مختصة في متابعة و معاقبة مجرمي الحرب الذين ينتهكون حدود استخدام 
جرائم ل بحيث نصت على شمول اختصاص المحكمة ،الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية

ة لاتفاقيات جنيف، الانتهاكات الخطيرة مالحرب التي تعني بالإضافة إلى الانتهاكات الجسي
 استخدام  التي منها وين و الأعراف التي تنطبق في النزاعات المسلحة الدوليةالأخرى للقوان

و جميع  اتز استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغا،السموم أو الأسلحة السامة 
                                           

1  - Eric David, op cit, p 692 .630 

2  - Abdelwahab Biad , op cit , p99, 100 

  .حسب المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- 3
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 يتمدد أو يتسطح في ي الذ استخدام الرصاصوما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة 
بسهولة مثل الرصاص ذو الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو جسم الإنسان 

 و تعتبر هذه الأفعال جرائم حرب تتابع المحكمة من يرتكبها على ،الرصاص المحرز الغلاف
 مجرم حرب، كما يوجد نوع آخر من الأسلحة لم يدخل  تجريم استخدامه حيز النفاذ  أنهأساس
  .بعد 

تعديل لاحق للنظام الأساسي للمحكمة تحظر من خلاله هذه الأسلحة وفقا  حيث قيد تجريمها ب
 التي تشترط انقضاء سبعة سنوات عن نفاذ النظام  ، و من هذا النظام123 و 121للمواد 

  .الأساسي لإمكانية تعديله
 استخدام الأسلحة " :عد جريمة حربينه أ ولقد جاء في هذه الفقرة الخاصة بهذه الأسلحة        

أو القذائف أو المواد أو الأساليب الحربية التي تسبب بطبيعتها أضرارا زائدة أو آلاما لا لزوم 
بشرط أن تكون هذه ، لها أو هي عشوائية بطبيعتها مخالفة للقانون الدولي للنزاعات المسلحة 

الوسائل والأساليب الحربية موضع حظر عام وتدرŞ في مرفق لهذا النظام الأساسي بموجب 
   .1 123، 121عديل يعتمد وفقا لأحكام الفقرتين ت

 الذي يتضمن أحكام ،وتخضع إجراءات المحاكمة والمتابعة والعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي
تفصيلية تخص كل جانب من جوانب سير ممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصاتها على 

ا برضاها التام، كما لا تعد المحكمة الجنائية المستوى الدولي في أقاليم الدول التي تصادق عليه
 وإنما تكمله في حالة ،الدولية كبديل عن اختصاص المحاكم الوطنية في متابعة مجرمي الحرب

  .2ما إذا عجز أو قصر في ملاحقة أعداء البشرية 
    
  

          

                                           
.ة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من الجزء ب من الماد20 و 19-18-17أنظر الفقرات  -1 

2  - Toni  P fanner ,  op cit ,  p25. 
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إن القواعد القانونية المتعلقة بوضع حدود على استخدام الأسلحة في النزاعات          
المسلحة الدولية هي جزء من القانون الدولي الإنساني ذو المصدر الإتفاقي والعرفي ، وبتالي 

 المسلحة نجد في هذا السياق أن مجموع الحدود القانونية على استخدام الأسلحة في النزاعات
تتخذ هي كذلك مصدر وجودها من العرف الدولي والاتفاقيات الدولية ، بحيث تأكد هذا منذ 

،التي كانت أول 1907معاهدة لاهاي الرابعة الخاصة بأعراف وقوانين الحرب البرية لسنة 
  .مبادرة لتكريس وتقنين القواعد العرفية الثابتة والمقبولة من قبل الدول عامة

و تساهم النصوص الاتفاقية في تطوير و إثراء العرف الدولي  بخلق و تنمية  ساهمت ولقد 
 ليس من الضروري لحظر أو تقييد استخدام ،قواعد عرفية جديدة ، لكن في مقابل كل هذا

سلاح معين إجماع الدول على ذلك من خلال اتفاقية دولية خاصة ، بل قد تحظر أو تقيد 
بادő القانونية الأساسية التي تضع حدود علي استخدام بموجب العرف الدولي خاصة تلك الم

 و التي تتمثل بالخصوص في مبدأ التمييز بين الأهداف ،بعض الأسلحة لتعارضها معها
العسكرية و غير العسكرية ، مبدأ تجنب المعاناة غير الضرورية و مبدأ حصانة البيئة 

بادő الأساسية ذات طبيعة عرفية الطبيعية من الأضرار الجسيمة ،و زيادة على كون هذه الم
و بتالي كل   لقد تم تكريسها في اتفاقيات دولية صادقت عليها الغالبية العظمى من الدول،

سلاح لا يتطابق مع هذه الأسس و المعايير القانونية الدولية يعد خاضعا بالضرورة إلى 
  .الحظر أو التقييد ولو لم توجد اتفاقية دولية تقييده باسمه 

وهذا ما طبقته محكمة العدل الدولية في قرارها الاستشاري حول مشروعية استخدام أو       
 بموجب طلب من الجمعية العامة ،1996التهديد باستخدام الأسلحة النووية الصادر سنة 

 رغم عدم وجود ،لفتوى في هذا الشأن ، بحيث جاء فيه أن استخدام الأسلحة النووية محظور
 لتعارضه مع قواعد القانون ،حظر بالتحديد هذا النوع من الأسلحةاتفاقية دولية خاصة ت

 وبصفة خاصة المبادő الأساسية للقانون الدولي ،الدولي المطبق في النزاعات المسلحة
 محكمة العدل الدولية في أحكامها على الأعراف الدولية في حالة رأي وهذا تطبيقا ل،الإنساني
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 كما تبين ذلك من خلال ، من نظامها الأساسي38لى المادة  استنادا إ،انعدام اتفاقيات دولية
سنة " نيكاراغوا " وقضية  النشاطات العسكرية في " مضيق كورفو " حكمها في قضية 

1986.   
مع          ولقد ارتسم في القانون الدولي الإنساني مبدأ أساسي اصطبź بالصبغة العرفية 

، "مارتنز" وهو مبدأ ،ي قانون النزاعات المسلحةمرور الزمن و ترسخ قبوله من قبل الدول ف
الذي يقضي بإخضاع سلوك المتحاربين إلى مقتضيات الضمير الإنساني والمبادő الإنسانية 
في حالة عدم وجود نصوص اتفاقية تخص أي مسألة وعدم تركها للفوضى وحرية الأطراف 

انية التي تمثل روح ومنطلق في إتيان أيا من السلوكات المخالفة للمبادő الأساسية الإنس
 مهما كان نوع ونظام السلاح فإن ، و إعمالا لهذا المبدأ نخلص بأنه،القانون الدولي الإنساني

 خاصة منها مبدأ التمييز ومبدأ ،حظر أو تقييد استخدامه يخضع للمبادő الإنسانية العرفية
 يكن منظم بنصوص اتفاقية  إن لم،تجنب المعاناة غير الضرورية ومبدأ حصانة البيئة الطبيعة

  .أو لم تصادق عليها الأطراف المتحاربة
        و إنه لمن الصعب إن لم نقل من المستحيل وضع آلية اتفاقية خاصة بكل نوع جديد 
من الأسلحة التي تتعارض مع المبادő الأساسية للقانون الدولي الإنساني ، بالخصوص مع 

لذا فمن البديهي قانونا إسقاط هذه  ات العسكرية،التطور المذهل للتكنولوجيات والصناع
المبادő على هذه الأسلحة وفي حالة تعارضها معها تصبح محظورة أو مقيدة الاستخدام 

 والتي تحظر استخدامها أو ،قانونا، أما مجموع النصوص الاتفاقية الخاصة بأسلحة معينة
انب عرفي وجانب اتفاقي ،  ج:تقيده  فإن الدول الأطراف تجد نفسها ملزمة من جانبين

خاصة مع التسليم المسبق بأنه ليست كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسلحة تتضمن 
نصوص عرفية فقط ، بل تتضمن أحكام على درجة من الأهمية لا تدخل في إطار القانون 

تفاقية، الدولي العرفي ، مثلما هو الحال بالنسبة لأجهزة الرقابة والتنفيذ الخاصة بأحكام الا
 فهي تتجاوز ،فالعرف الدولي يقف عند الحظر و التقييد بشكل عام ،أما النصوص الاتفاقية

  .هذا إلى أحكام فنية وقانونية أخرى تطور وتكمل العرف وتكرسه
        إن انتهاك حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية يؤدي قانونا إلى قيام 

لرقابة على استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية لمعاينة اختصاص أجهزة دولية ل
الانتهاكات ، والعمل حسب صلاحيتها وطبيعتها القانونية على فرض احترام القواعد القانونية 
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الخاصة بحدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية وليس هناك مجال للفوضى ، 
كما هو الحال من الناحية الواقعية، وما هو ملاحظ في هذه الأجهزة أنها تعتمد على مبدأ 

 بعد التنازل والتضحية عن جانب من سيادتها لصالح ،الرضائية وقبول الدول باختصاصها
 هذه الأجهزة الدولية تحتاŞ للإصلاح كغيرها حكام القانون الدولي ، ولعلضمان الفعالية لأ

من المؤسسات الدولية التي تعاني في إطار المعطيات الدولية القائمة من نقص الفعالية وعدم 
 الراجع بالدرجة الأولى إلى انعدام سلطة عليا تسمو على الدول، وقدسية السيادة ،الاحترام

  .لدولةوالمجال المحفوظة ل
من خلال أجهزتها ، و زيادة على ذلك لابد من تركيز دور منظمة الأمم المتحدة       

 و مجلس الأمن في الحد من ،المختلفة خاصة الجمعية العامة في وضع النصوص اتفاقية
 باعتبارها إخلالا بالسلم والأمن ،الانتهاكات الواقعة على قواعد القانون الدولي الإنساني

 لكن بشرط استبعاد كل ،و تحريك إجراءات الفصل السابع من ميثاق المنظمةالدوليين  
  .سياسة قائمة على الكيل بمكيالين 

هنا تبرز مزية ودور الاتفاقيات الدولية كŋلية قانونية و وسيلة ملائمة لتنصيب أجهزة من  و   
يغلق الباب في وجه  و تدعيم دور الأجهزة القائمة لصالح الإنسانية ،مما ،جديدة أكثر فعالية

 وفقا ، زرع الفوضى في العالم بالتدخل الدولي بطريقة اعتباطية عدوانية فياللوبي العالمي
ستخدام أو المنع المسبق الإ في محاولة ممارسة الرقابة على ،لقانون القوة والكيل بمكيالين

 اللجوء إلى قانون ستخدام الأسلحة المتعارضة مع قواعد القانون الدولي الإنساني، فبدلا منلا
  .ومنطق القوة لابد من تدعيم واحتكام قوة القانون

وطبقا للقواعد العامة في القانون الدولي بشكل عام فإن كل دولة يسند لها خرق لقواعد        
استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية تتحمل المسؤولية على عملها غير المشروع 

يا بإصلاح الضرر المترتب عن انتهاك هذه الحدود وفقا للقواعد وبتالي تكون مسؤولة دول
العامة في القانون الدولي للمسؤولية الدولية عن العمل غير المشروع ، إلا أنه يختلف عنها 
في كون المسؤولية الدولية في هذا الإطار لا تنتفي بموانع المسؤولية السارية في القواعد 

ال الأعمال الصادرة عن قواتها و لو خارŞ مناسبة أداء  و تسند لها في كل الأحوالعامة
 كما تقوم المسؤولية الدولية الجنائية الفردية للأشخاص الذين ينتهكون هذه الحدود مهامها،

 في إطار الأحكام الخاصة بالقانون الدولي الجنائي ، ولعل ،القانونية باعتبارهم مجرمي حرب
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 بعد النص في المادة الثامنة من نظامها الأساسي على ،نشأةالمحكمة الجنائية الدولية الحديثة ال
تحريم انتهاك حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة، قد تملأ الفراŹ القانوني في هذا 
المجال الخاص بمتابعة مجرمي الحرب،و تشكل عاملا ردعيا شأنه منع ارتكاب مثل هذه 

 .عاءي طالما عانت منها البشرية جمالجرائم الت
 

 و الجدير بالذكر أن انتهاك حدود استخدام الأسلحة في النزاعات المسلحة الدولية التي     
 في الكفاح من أجل تقرير المصير السياسي وقمع ،تكون في إطار الحركات التحررية

 يعاني من عدم الاهتمام والمتابعة ، خاصة وأن أطراف مثل هذه ،الأنظمة العنصرية
 غير متوازية من حيث القوة والنفوذ، مثلما هو الحال في انتهاكات حدود النزاعات الدولية

استخدام الأسلحة من قبل فرنسا خلال الثورة الجزائرية باستعمالها للأسلحة الحارقة ضد 
  ).النابالم(السكان المدنيين 

   ة لذا فعلى المجتمع الدولي ترتيب اتفاقيات دولية أكثر فعالية تخص إعداد أحكام موضوعي
 على اختلاف ،حظر وتقييد استخدام الأسلحة غير الإنسانية في النزاعات المسلحة لو تنفيذية

 وتنصب من خلالها ،أنواعها ، باعتبارها ترجع في هذا الإطار إلى القانون الدولي العرفي
 متجاوزة في ذلك مشكل المساس بالسيادة ،عن طريق توسيع ، رقابية دوليةةأجهز

 وكل الإجراءات اللازمة للمعانية والإثبات ،ل كل أنواع النزاعات المسلحةاختصاصاتها لتشم
في تقديم الأدلة للأجهزة القضائية المختصة في تحديد المسؤولية الدولية للدولة والمسؤولة 

  .الدولية الجنائية الفردية
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